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منهج العمل في التحقيق والتعليق والتخريج 


> اسععدت في تعحقيق المكة واكنين الحواشت هي فضول الوا شي‎ )1١( 
١ 00007 وعمدة الحواشي. وحاهة النيك أكرم الندوى‎ 

)١(‏ صححت الأخطاء الإملائية الموجودة في المطبوعات القديمة والحديثة 
ونبهت عليها تحت الخط بالرقم وبعلامة [] وبغيرها. 

() وضعت العنوان على المتن» وكذا عند الحاجة على التعليق والتخريج 
أ يقينا: 

(:) وضعت العلامة لأحسن الحواشي معكوفاً مدوراً» و للتحقيق والتعليق 
والتخريج بغير معكوف. 

(5) خرجت الأحاديث والآثار والعبارة الأصولية والقواعدية والفقهية من 
كتنن الأحاويث: والفقة المعكيرة: 

(5) وضعت المتن في أعلى الصفحة وأحسن الحواشي مع بين السطور في 
أوسطهاء والتحقيق والتعليق والتخريج في أسفلها بالأرقام. 

أخيراً أشكر الشيخ المفتي محمد سلمان المحترم حفظه الله الأستاذ بالجامعة 
الإسلامية أفضل المعارف. وصى ابادء إله اباد (يو فى) الهند. الذي ساعدنى 
حطم المراجع و إخراج 8 السهد البعر شيع إلى متصة الحتهوو اتجز اه لله | حي 
الخران: 


العبد الحقير 


سمستي فوري 


المقدمة من المحقق 


الحجد لله الدىئ اسمن :ذيتنا على قواعك اليقيخ» وأظهرة على نحل سناتر 
المخالفين» نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم 
الدين» اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم 
النبيين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد: فإن علم «أصول الفقه» من أشرف العلوم قلارا وأككرها تفنها :لها 
اشتمل عليه من قوانين شرعية مستنبطة من الكتاب والسئة وإجماع الأمة» وقواعد 
أصولية» وفروع فقهية. وأحكام شرعية» ألَف فيه العلماء قديماً وحديثاًء وأوّل 
كتاب وصل إلينا في هذا العلم هي الرسالة: الأم» ألفها الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله» ثم تتابع العلماء في هذا الفن» وكان من الذين ألفوا في 
الأصول من علمائنا الحنفية: العلامة نظام الدين الشاشي ألف هذا الكتاب 
الموسوم بأصول الشاشي» وهو من أحد المتون المعتمدة» تلماه العلماء بالقبول» 
وتناولوه دراسة وشرحاً. لا سيما في الهند وباكستان وغيرهماء واحتاج الأمر إلى 
تحقيق الكتاب وتعليقه الجديد نظرا إلى ذهن المتعلقين» واستعداده. فقمت بعون 
الله وتوفيقه بأداء هذه المهمة. 

وألتمس من أهل العلم إن وقفتم على ما في التحقيق والتعليق والتصحيح 
والتخريج من الخطأ والزلل والسهو فأخبروني عنه» وأدعو الله تعالى أن يتقبل مني 
هذا الجهد المتواضع ويوفقني المريد لخدمة الدين والعلمء والله الموفق 
والسيععا ن: 

العنك شيعت 


(المفتيى) محمد سعيد أنور المظاهري سمستي فوري 


مولده: لم تذكر كتب التراجم سنة ولادته لكنه ولد بعد الستمائة هجرية. 

وفاته: لم أعثر على سنة الوفاة فى كتب التراجم. لكن صاحب كتاب 
(الحدائق الحنفية» قد ذكره فى كتابه فيمن مات فى المائة السابعة من علماء 
الحنفية. 

نسبه: ينسب إلى شاش قرية من بلاد الترك. 

اا : لقّد كان 07 نظام 0 0 علماء القرن 3 
82-0 وفى المافيه الاق هر الآمدي. ة وفى لمهي 
المالكي ظهر ابن الحاجبء. والقرافي» وفي المذهب الحنبلي ظهر ابن قدامة 
المقدسي. فهؤلاء قد كتبوا وصنفوا في علوم الشريعة فأجادوا وأفادوا. 

التعحريف بكتاب أصول الشاشى 

أصول الشاشي كتاب في أصول الا يد و اي اي 
هذا العلم سمّاه مؤلفه: «الخمسين فى أصول الدين» يعنى أصول الفقه. 

والسييتن 3 كه أن وولف لها لمكن عبد د تمن ل فعماة دللةب؟ 
وهو من الكتب المنهجية التي تداولها العلماء في التدريس حتى أدخلوه في 
مناهجهم المدرسية» وتلقاه أهل العلم بالقبول خاصة في بلاد الهند والباكستان. 

شروح الكتاب وحواشيه 

١-شرحه‏ المولى محمد بن الحسن الخوارزمي الشهير بشمس الدين الشاشي 

الذي أتمه سنة ١4لاه‏ كما ذكره صاحب الكشف, وطبع في لندن. 


/ 


4 ترجمة المصنف 

١-شرحه‏ الشيخ فيض الحسن الكنكوهي» وطبع في الهند وباكستان 
وبيروت» وسمّاه عمدة الحواشي على أصول الشاشي. 

”-شرحه الشيخ المولوي محمد عبد الرشيد. وطبع في الهند. وسماه زبدة 
الحواشي على أصول الشاشي. 

؛-شرحه الشيخ المولوي محمد حسن بن ظهور حسن السنبهلي المتوفى 
سنة 5١١١ه»‏ وطبع في الهند. وسماه حصول الحواشي على أصول الشاشي. 

4-شرحه الشيخ ولي الدين الفرفور بن محمد صالح» وطبع في دمشق. 
وسماه الشافي على أصول الشاشي. 

5-شرحه الشيخ محمد أكرم الندوي» وطبع في بيروت. 

لا-شرحه الشيخ محمد بركت الله بن محمد أحمد الله بن محمد نعمت الله 
وطبع في الهند وباكستان» وسماه أحسن الحواشي على أصول الشاشي. 

المصادر التي استقى منها الشاشي كتابه الأصول: 

لا شك أن المصنفين حينما يكتبون في أي علم من العلوم يرجعون إلى مصدر 
يستقون منها أثناء تصنيفهم» ولقد استقى الشاشي كتابه الأصول من المصادر 
التالية حسب ما وقفت عليه في ثنايا قراءتي لهذا الكتاب. 

١-القرآان‏ الكريم. 

7 لسن 

'- إجماع الصحابة والتابعين. 

4- تقويم الأدلة في أصول الفقه للإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله. 

- أصول الكرخي للإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله. 

5- الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. 

ا- الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. 

منهج الشاشي في كتابه أصول الشاشي: 

لقد أنهج الشاشي في كتابه هذا منهج تخريج الفروع على القواعد الأصولية» 
وهو منهج الحنفية في الأصول عامة» وقد اعتمد في منهجه هذا على المحاور 
الاتية: 


ترجمة المصنف 5 

الأول: النظر في تعليل النص والوقوف على علة الحكم حتى يصح إلحاق 
غيره عليه. 

الثاني : بناء الفروع على الأصول وتخريجها على القواعد الشرعية العامة. 

الثالث: الترجيح بين المتعارضين بالنظر إلى قوة الدليل ووجود أسباب 
الترجيح. 

اصطلاحات الشاشي في كتابه الأصول: 

لقد اصطلح الشاشي في كتابه هذا على الأمور التالية : 

-١‏ قوله: «قال أصحابنا» يعني الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد رحمهم الله. 

5- قوله : «فإن قيل) يعني القائل من الشافعية. 

'- قوله: «قلنا» يعني الحنمية. 

1- قوله: «عنده» يعني الإمام الشافعي. 

- قوله: «عندنا» يعني الحنفية. 

5- قوله: «قال في الجامع» يعني الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله. 

/ا- قوله : «قلنا حميعاا يعني الحنقية والشافعية. 

- قوله: «قال مشايخنا» يعني مشايخ ما وراء النهر من الحنفية كمشايخ 
سمرقند وطشقند» وبخارى كأبي منصور الماتريدي» والقاضي أبي زيد الدبوسي. 

9- قوله: قال علماؤنا يعني علماء الحنفية المشتمل على مدرسة ما وراء 
النهر والكوفة. 

طبقة الشاشي في المجتهدين: 

يعد الشاشي من أهل الطبقة الثالثة أصحاب التخريج المتمكنين من تخريج 
الأحكام على نصوص إمامهم» فيتبعون فيما انتهى إليه من أصول وفروع» ويعرفون 
أدلة الأحكام التي استنبطها إمامهم» ويعد أبو الحسن الكرخي والفخر الرازي 
رحمهما الله من هذه الطبقة أيضا. 


ترحجمة المحشى عمّت فيوضه الخااص والعام 

هو مجمع الفضل والكمال مرجع أرباب الأفضال محسود الأقران» أعلم 
علماء الزمان مولانا الحافظ محمد بركت الله سلمه الله وأبقاه ابن المحقق الجليل 
المدقق النبيل مولانا محمد أحمد الله بن إمام الرياضين سابق المتقدمين بحر 
العلوم والجاه مولانا المفتى محمد نعمت الله ابن سند الفضلاء سيد العرفاء الذي 
هو آية من أيات الله مولانا المفتيى محمد نور الله بن وارث العلوم الخفي والجلى 
مولانا المفتى محمد ولي (اخ المشهور في الزمن الملا محمد حسن) بن ناصب 
ألوية الهدى القاضي غلام مصطفى بن الفاضل الأرشد الملا محمد أسعد أكبر 
أبناء سلطان المحققين برهان المدققين الملا محمد قطب الدين الشهيد السّهالوي 
قفعة الى كيدا لى «الكيي اليم ف :الف ذلانومانة والفو ادن ميو لان عد 
الحليم ابن مولانا عبد الكريم بن شيخ الوسلام مولانا احمد بن قدوة العلماء 
الدين بن الشيخ نظام الدين بن قطب العالم الشيخ علاء الدين الأنصاري الهروي 
مولانا جمال الدين ابن خواجه دوست محمد ابن خواجه غياث الدين بن خواجه 
معز الدين بن خواجه حبيب الله بن خواجه شمس الدين بن خواجه جلال الدين 
ابن خواجه ظهير الدين بن خواجه سلطان محمد بن خواجه نظام الدين بن خواجه 
شهاب الدين محمود بن أيوب بن جابر بن مقري الباري عبد الله الأنصاري بن أبي 
سيدنا أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نسبه من 
جهة الأب. 

الترجمة من جهة الأآم 

وأما من جهة الأم فهو ابن بنت الفاضل الكامل العالم العامل مولانا محمد 
عظيم الله بن صاحب العلم والجاه مولانا المفتى محمد حفيظ الله بن زبدة العرفاء 
في عصره عملة العلماء في دهره مولانا حبيب الله بن مولانا محب الله ابن مولانا 
آخره. ولادته في شعبان 7ه سادس وتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة 


النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية في الوطن المشتهر بلكنؤ بفتح اللام 


ترجمة المصنف ١١‏ 


وسكون الكاف وفتح النون وآخره واو ساكنة بلدة عظيمة من بلاد الهند. وافتتح 
القرآن عند من له الفضل من الله ذي الجود والجاه عمّه الملا محمد فضل الله 
رحمه الله ومن الجنة أعلاه أعطاه تبركاً 0 ثم شرع في قراءة القرآان فختمه. 
وقرأ بعض الكتب الهندية» ثم شرع في تحصيل الانكليزي على وفق عادة أبناء 
عصره.ء وقد كان عمّه المذكور يمنع عنه لكونه لسان الكفرة ولم يلتفت أحد إلى 
قوله وما عمل عليه لكونه ضرورياً للمعيشة الدنيوية فإذن رمدت عيناه وذهب 
بصرهما فعالجت الأطباء وعجزوا وتيقنوا أنه قد زال بصرهما فلا يعود ولا ينفع 
الدواعء فأنكروا غتللا جه افقا ل :هه المذكوز لآببة: آن تترك: اللسان الا تكليزية: 
وتعهد لحفظ القرآن فيبرأ إن شاء الله تعالى فقبل أبيه فشفاه الله تعالى بكرمه ومنه 
وفضله. فاشتغل في حفظ القرآن وختمه في أربع أعوام». ثم شرع في تحصيل 
العلوم العربية فقرأ بعض الكتب على خاله العلامة المحقق الفهّامة مولانا محمد 
إفهام الله رحمه الله وبعضها على أخيه الأكبر ذي المقام الجليل الأفخر الذي لا 
تعد مناقبه ولا تحصرء أستاذي وأبى مولانا محمد عظمت الله مدّ ظله. وبعضه 
على أخيه عالم العلوم العربية واقف الأسرار الإلهية الحافظ الحاج الشيخ محمد 
قيام الدين عبد الباري عم فيضه الجاري. واشتغل في التغزل الفارسي عند خواجه 
النبيل والفاضل الجليل مولانا ولي الله رحمة الله الفرنكي محلي. ثم عند الشيخ 
أمير أحمد المينائى اللكنوي. وقد أعطاه الله فهمأ لطيفأ وعقلاآً سليماً خصوصاً فى 
علم الأدب. فرتّبٍ ديوانين في الهندية» ل ا 
ولأنه جاء منعه في الحديث لما فيه من الكذب 000 فى الراك 211 

َتَْعْهُمْ الْمَاوْنَ )4 [الشعراء: 17754 وعلم العلوم ا ا لير 
حتى أنه يعلم في تلك الأوان في المدرسة النظامية الواقعة فى دار العلم والعمل 


مولانا محمد عبد الرازق قدّس الله أسرارهم. 


١‏ ترجمة المصنف 
واقعة الببعة 

وواقعة البيعة أنه التمس من مولانا محمد عبد الوهاب للبيعة فأجاب بأن 
كفاك خلوص قلبك. ولا حاجة لك إلى البيعة فسكتء. وبعد زمان ارتحل مولانا 
الممدوح من هذا الدار إلى دار الآخرة» فرآه الملا في المنام بعد زمان كأنه ذهب 
إلى حديقة مولانا أنوار الحق ليحضر في عرس أحد من الأكابرء فرأى الباب 
عقا والنائن سعتوعزة فنفم الباب قدخل حو ويغقن من العاف أ الهلا 
عبد الوهاب كأنه جالسٌ في المسجد حذاء المقبرة فذهب إليه وسلم عليه فضحك 
وأغطاه:ظرفا مملوا من الحلوق تأده الوذ وذهيي إلى الفقيزة وأكلة» فإذن انع 
عن المنام ووجد نفسه في مقامه» فلما أصبح كتب الرؤيا إلى ابنه الأصغر وقد كان 
ابناعما قفن المدية المتورة» فاحاص يان المراة فته السابعة فن سلميلة» آنا إن فل 
أعلم كيف يكون هذااء براق قد عقوت بات المجايعة و قلها رجعاغن بيار اميد 
زاد مرض الملا محمد عبد الرؤوف أعنى ضعف المعدة» فذهب إلى بانسه وأقام 
هناك. وذهب الملا لاعتياده فقال للملا : البيعة على يده. فبايع الملا ورجال 
آخرون على يده وقاسم الحلوى من عند نفسه. وأعطاه إجازة أخذ البيعة في جميع 
السلاسل كالقادرية والجشتية والسهروردية والمصافحة, وله أسانيد كثيرة منه 
كالأوائل والمسلسلات كلهم مذكورة في الباقيات الصالحات لا زال مفيداً مفيضاً 
راغباً إلى نشر المعارف الربانية والفيوضات الرحمانية» فبعد انتقال مرشده رأى 
الملا في المنام أن الملا محمد عبد الوهاب يقول له: لم لا تذهب للحج, فقال : 
ما استطيع أن أذهب فقال: اذهب واذهب عن أجمير وقل: قولي هذا للملا عبد 
الباري سلمة» فلما ذكر له الرؤيا فقال المراد منه تجديد البيعة في السلسلة 
القادرية» وإجازة السلسلة الجشتية» فجدد الملا البيعة على يده وحصل منه إجازة 
تامة» ومع ذلك لم يأخذ البيعة لأحد من الناس اجتناباً عن الشهرة» وله تصانيف 
كثيرة» منها : التحقيقات المنطقية على شرح الشمسية المعروف بقطبي» والتعليق 
الأسعد على حاشيته للسيد» ورفع الاشتباه عن شرح السلم لحمد الله» وتحقيق 
الأتقن على شرح السلم لملا حسن. وإصعاد الفهوم على سلم العلوم» وبركة على 
شرح هداية الحكمة للميبذي» وتنوير المصباح على مراح الأرواح» والترتيب 
القيومي على شرح الجامي؛ وحل المطالب على الكافية لابن الحاجبء وإرشاد 
الطلبا على إخوان الصفاء وإزالة الخما عن تاريخ الخلفاء وتعليم العامي في 
تشريح الحسامي» وخلعت رحماني في أحوال الشيخ الجيلاني» وبكاء العينين في 


ترجمة المصنف ١‏ 


شهادة الحسين» وأنوار الأتقياء ترجمة تذكرة الأولياء» ومرأة الواعظين ترجمة درة 
الناصحين» ومنية الراغبين ترجمة غنية الطالبين» وأنوار الهداية ترجمة شرح 
الوقاية» والتعليق المنعوت على مسلم الثبوت» وأحسن الحواشي على أصول 
الشاشي, والزواهر العمدة ترجمة جواهر الخمسة» وترجمة فصوص الحكم. 
ورسالة في ولادة النبي» ورسالة في أحوال الخلفاء الراشدين» وله حواش عديدة 
على أكثر الكتب منها : ينج كنج» والزبدة» والزنجاني» وصرف ميرء والضريري» 
والكبرى». والتهذيب. وشرح التهذيب». ومختصر الميزان» وإيساغوجيء. وقال 
أقول. وغنية المستمليء. والقدوري» وشرح الأسباب والعلامات» ومختصر 
المعاني» ونفحة اليمن» وله شرح كبير للفصول الأكبري» وحاشية الرشيدية وغير 
ذلك تركناها خوفاً للإطنئاب» وأكثرها طبع مرة بعد أخرى» وتصانيفه دالة على 
تبحر علمه» وله تقاريظ على أكثر الكتب العربية والفارسية والهندية لايحصى 
عددهمء تزوج أولاً بنت الشيخ فدا حسين الصديقي من شيوخ لكنؤ في الربيع 
الثاني 7ه فمات بقضاء الله وقدره في الربيع الثاني ١ه‏ فبعد وفاته تزوج 
بنت القاضي محمد حسن السهالوي الأنصاري ونسبه يتصل من نسب الملا الشهيد 
السّهالوي» وله ابن واحد من بطنها المسمّى بفرحة الله سلمه الله وحفظه عن كل 
ماانويكين آلاف.والآة:ورزقه اللهغنلها تافعا وفيها كاملا ؛ ويكون سنل أحداذه 
الذين لا مثل لهم فى عصرهم ولا فى عصر ما بعدهم. اللهم آمين ثم أمين» وله 
أخلاق مرضية وأفعال حسنة. منها التوسط فى ملابسه ومأكله. والاجتناب عن 
لباس الشهرة والرؤيا الصادقة» وعدم إضاعة الزمان في الملاهي» والتواضع 
للمتواضعين» وخدمة الأعزة وغير ذلك» وقد اقتصرت الكلام لضيق المقام في 
توصيفه ومع ذلك قد طال وما حررت في شأنه قليل عما هو في ذاته. 

حرره أحقر عباد الله محمد عزة الله عفا الله عنه الأنصاري اللكنوي 
الفرنكى محليء, ستر الله ذنوبه الخفي والجلي. 

الكتب الهامّة في الأصول 

الكتب الهامّة في الأصول: من أهم الكتب في هذا الفن الشريف )١(‏ كتاب 
الجدل:01)ماخك تسريه رهما ليخ الرمام أ متصيور المالريدى هد 
(') كتاب الأصول للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص 
(م0اه) وهو من أجود الكتب في الأصول(؟) كتاب الأسرار (0) كتاب تقويم 


١‏ ترجمة المصنف 


الأدلة (5) الأمد الأقصىء هذه الثلاثة كلها للقاضي أبي زيد عبيد الله بن عمر بن 
عيسى الدبوسي (م470ه) وهو أول من وضع الخلاف». صحف الككن 
المذكورة» وكان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحججء وهو من كبار 
الفقهاء الحنفية (1) أصول فخر الإسلام البزدوي» وهو كتاب قيم للإمام فخر 
الإسلام على بن محمد بن الحسين البزدوي(م 187ه) (8) الأصول لشمس الدين 
الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي (م4/87ه) أملى هذا 
الكتاب وشرح السير الكبير وهو محبوس في بئر بسبب كلمة نصح بها الأمراء. 
وكان تلامذته على أعلى البئر يكتبون (9) بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي 
والأحكام» وهو للشيخ مظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي 
البغدادي» جمع فيه بين أصول فخر الإسلام البزدوي وإحكام الأحكام للآمدي. 
أخذ من الأول الشواهد الجزئية ومن الثاني القواعد الكلية )1١(‏ منتهى السؤال 
والأمل في علمي الأصول والجدل )١1١(‏ مختصر منتهى السؤال» كلاهما للشيخ 
أبي عمر وجمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب(م5157ه) )١١(‏ 
كشف الأسرارء وهو للشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي 
(م١٠/اه) )١5(‏ التحرير للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام الحنفي (م1١8571ه)‏ صاحب فتح القدير» وهو كتاب قيم 
نفيس في هذا الفن الشريف )١5(‏ التنقيح )١1(‏ التوضيح» كلاهما للمولى الفاضل 
صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود المحبوبي شارح الوقاية والثاني شرح 
الأول )١7(‏ التلويح في شرح التنقيح : للعلامة الشيخ سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (م47لاه). 


(١)'قوله‏ (الصمن للها يدا يعن السيمق بالتشهية تحمد الله ان 
والحمد: هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري حقيقة أو حكماء 
كصفات الباري تعالى» واللام فيه للجنس أو للاستغراق. 

() بلند كرد بالفارسية. 


29 المخلصين لإيمانهم. 

(:) قوله: «بكريم خطابه» الإضافة من قبيل جرد قطيفة!"!؛ والدليل عليهآة! 
قوله تعالى: «إوأنسم نار [آل عمران: .]١9‏ 

والكريم: كل شيء كثر خيره ونفعه؛ يقال: كتاب كريمء ورزق كريمء 
وذكر صفته الكريم. لإخراج خطاب الكفرة ؛ مثل قوله تعالى «يّتأئًا ألنّاش» و 


[1] امتثالاً لأمر الله تعالى: #اقْرَأْ باسْم رَبّكَ الَّذِي خَلَقَّ4 [العلق: ]١‏ واقتداء بكتاب الله 
تعالى» وعملا بقول النبي يك ما روآه عبدالقادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة عن 
النبي: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. قال النووي: عندي 
حديث حسنء» وقد روي موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول جيدة الإسناد. [فيض 
القدير: 5784» تفسير المظهري: 48/١‏ بيروت] وحذفت الألف لكثرة الاستعمال 
وطولت الباء عوضا عنها»يؤقيل: لما أسقظوا الألف:رددوا طولها عن الباه» ليكون 
دالا على سقوط الألف». وكان عمر ابن عبد العزيز يقول لكتّابه: طولوا الباء وأظهروا 
السين وفرّجوا بينهما. [الروض المربع: ١//ا"].‏ 

كيك اقتداء بكتاب الله تعالى وعملا لقوله عليه السلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله 

فهو أقطع. أخرجه أبو ذاؤة في الادت < وار بن ماجه في النكاح (؟1895١).‏ 

[] أي هذه الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. كجرد قطيفة» حاشية الصبان 
على ألفية ابن مالك (7/ .»)50٠‏ التصريح (5/ 77). 

[غ] 5 الضمير قول الماتن: أعلى أي دليل أعلى : منزلة المؤمنين» قول الله تعالى: 
وا نتم الْأَعلَوْنَ» [آل عمران : 9 ]. 


١ ه‎ 


5 حُطبٌ مُمهّدةٌ 


عا ال 6 وء(١)‏ 0-0 مه ع) و مِنهها" ,اه 
وذ وَتَوَابه*) 50 0 التَبيَ 050 0 


«يتأما لكَيْرُونَ» وإنما أضاف العام إلى الخاص للبيان والتخصيصء كما في 
قولهم: جرد قطيفة» على معنى شيء كريم من جنس الخطاب. 

5 العليا و ونه الا 3 

(1) قوله: «المستنبطين» أي المجتهدين الذين صرفوا طاقتهم في استخراج 
المسائل من النصوص بعبارتهاء وإشارتها. واقتضائهاء. وبالقياس على مواضع 
التشوض : 

() الإضافة بيانية. 

(:) قوله: «بمزيد الإصابة» صلة خصء والمزيد مصدر ميمي: أي خصهم 
منهم بزيادة إصابة الحق؛ لأن الخطأ منهم نادرء والغالب إصابة الحق» بخلاف 
غير المجتهدين من العماء؛ فإنهم ليسوا كذلك!"". 

(05) قوله: «وثوابه» أي خصهم بزيادة الثواب؛ لأنهم يستحقون الأجرين 
عقه الاضانة ارا بوواقيد عند الهم ! *". 

وله #والهناة:» الشافن امغفالا شولم تجاتي: #صلوا ع4 
[الأحزاب: 55] لأنه المبيّن لقواعد المسائل الشرعية» ومعاقد الأحكام 
الفقسة؛ أو تكييلا للحمد: فإن جميع ما يصل إليه من النعم: فهو بواسطته 
وبركته عليه السلام فلما ذكر المنعم الحقيقي ذكر الصلاة على الواسطة؛ ليكون 
تكن اللةاتعالي» امن نو رشك الدائن الم وفك اللي" أ عيذ تلع 
الصلاة والسلام. خصني الله بكرامات إحداها إذا ذكر ذكرت معها”". وهذا 


و 


تأويل قوله تعالى: لورََا لك وك )4 [ألم نشرح: ؟]. فإن قلت: كم موضع 


.)١١7/1١( كما قال النبى يَكِةِ إن العلماء ورثة الأنبياء» أخرجه الدارمى‎ ]1١[ 

[7] كذا في سير أعلام النبلاء ١ .)١91/148(‏ 

[*] لأن الخطأ مغفور لهم؛ بقول النبي: إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجرء رواه البخاري (707). 

[5] الجامع الصغير للسيوطي (4058). 


[ه] فسيل أبن يعلى: (؟/؟577ه 111 


يذكر فيه الله تعالى ولم يذكر عليه السلام» كما في التسمية» والتكبير والذبح 
وغيرهاء قلت: إذا ذكر ذكرت معه قضية مهملة!'' في قوة الجزئية فلا يفيد العموم. 

)١(‏ قوله: «والسلام» اختلف في أن الصلاة والسلام على غير الأنبياء جائز 
أم لا؟ ددحا يجيي الى د جين الحصيم الى اكريمة وما ذهب إليه 
الجمهور أنه لا يجوز ابتداء واستقلالا وأما اتباعًا فيجوز. أعتن تعفون كسار 
وسلّم على محمد وأبي حنيفة ولا يجوز صلى وسلم على أبي 1 

(0) قوله: «أبي حنيفة» ذكره لبراعة الاستهلال!"'» وأردفه 0 اا 
إلى أنه من التابعين» وهو الأشبه بالصوا ب ؛ لما لم يختلفوا ة فى رؤيته 00 
مالك رضي الله عنه. وإنوا فضي آاتبوينةاللإعاء بالبناكنة لعلع 1ن الففكف 


]١[‏ هي من مصطلح المنطق. وهي إن لم يكن الحكم على جميع تقادير المقدم ولا على 
بعضها بأن يسكت من بيان الكلية» والبعضية مطلمًا فمهملة. [شرح التهذيب: ]١6‏ 
وتكون فى القوة الجزئية بمعنى أنهما متلازمان؛ فإنه متى صدقت المهملة صدقت 
الع جةم :ووالمكين: افإنه: إذا مدق فولنا*الاسناة فى سير منف عضي الإنعنا نا لقن 
كتهو افتريح القطيد :لضي لانو تياد وهاي 7 

[1؟] الموسوعة الفقهية (75/ .)١74‏ روائع البيان (؟/ .)5717٠١‏ بيروت. 

[*] براعة الاستهلال : 
وهي أن يبتدأ الكلام بما يناسب المقصود والمضمون. وهي تفع الى ا بداية اكلام 
وديباجته » بغية ة الإيضاح (ص: ,.)١175‏ قال الإمام الجرجاني : هي أن يشير المصنف في 
ابتداء تأليفه قبل الشروع في المسائل بعبارة تدل على المرتب عليه إجمالاً. معجم 
التعريفات (ص : .)5١‏ الباء مع الراء. الاعتراض : فيل : قول المحشي : : ذكره لبراعة 
الاستهلال لا يصح؛ لأن تعريفها أن يأتي المصنف في ابتداء تأليفه بعبارة تدل على 
المقصود والمضمونء وهذا التصنيف في الأصولء. ومقصود التصنيف بيان أصول الفقه 
فكيف يصدق قول الماتن: والسلام على أبي حنيفة على المقصود والمضمون. 
الجواب: مقصود قول الماتن إثبات المسلك وبه يثبت أن المصنف حنفى المذهب فلا 
اعتراض. ١‏ 

[5] إعلاء السنن (5/ 7/6). دار القرآن باكستان. 


سمه )١(8‏ 
ُ ع م- 5.: َوسرظا إن 2 3 > ا 52 
فإن أطيؤل "لفقي ور 36ل ا ا 


5 و 
تلامذته['؟ وشيو خآ" وأقرانه!؟. 


)١(‏ أي بعد الحمد والصلاة على النبي وآله. 

(0) قوله: «أصول الفقها*' فيه أن إضافة الأصول إلى الفقه بمعنى اللام. 
وهو يفيد الاختصاص.». وهذه الآدلة سوى القياس لا يختص بالفقه؛ بل هى 
حعع أصو ل اللاين ذا اعت كك للد 15 ارما فحن أذريقول أمبوك الخترت 
وهو أعم. 

(') قوله: «أربعة» وأحسن ما قيل فى وجه الحصر: أن الأدلة الشرعية لا 
كلوه إنا: أن تكو فرك الشاري أو فول غيووج :فالا رن الاايسلن إما أن ييكون 
من الشارع أو غيره» الأول إما من الله: وهو الكتابء أو من الرسول: وهو 
الي 

والثاني: لا يخلو إما أن يكون قطعية: وهو الإجماع"'' وإما أن يكون 
دا وهو القياس. 

(8115 الأول كتاب الله. 

(0) قوله: «كتاب الله تعالى» وهو القرآن بقدر خمس مائة اية مما يتعلق 
بالأحكاء'”". 

() الثاني. 


]1١[‏ كصاحبين رحمهما الله تعالى. 

[؟] مثلاً عكرمةء وعطاء بن أبي رباح وفقهاء السبعة للمدينة المنورة وحماد وغيرهم. 

["'] كالرفقاء. [5] انظر المقدمة. 

[6] لأنه تثبت العقائد أيضًا منها. 

[5] الإجماع نوعان: قطعي وظنيء, فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع 
وجوب الصلوات الخمس . 
والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. الأصول من علم الأصول (ص: 16) ومراده 
هنا الإجماع القطعي الذي يفيد اليقين. 

[3] قمر الأقمار على نور الأنوار (ص: 5). 


خُطبٌ ممهّدة 14 


مر 


(1) لم ا 3 ل 1 ع لع 4 6 ل كك ل 5 


50 فِيُ كل وَاحد مِنْ هذه الأفْسَام 23 ليُعْلَم ب يلك طريق بق تَخرِيُج 
الأخكاه0) ! ْ 


)١(‏ المراد بالسنة بقدر خمس مائة ألف. 

(0) صلى الله عليه وسلم. 

(؟) الثالث. 

(5) قوله: «إجماع الأمة» اللام للعهد. أي : إجماع أمة وسولنا سبلن الله 
عليه وسلم؛ لأن إجماع أمة غيرنا ليس بحجة. 

(5) الرابع. 

000 5 الفحص عن | تفشكانة: 

(0) المذكورة. 

(8) البحث. 

(9) قوله: طريق تخريج الأحكام» إضافة الطريق إلى التخريج بيانية» أو 
بمعنى اللام: أي: طريق لتخريج الأحكام». من إضافة المصدر إلى المفعول. 
أي: طريق تخريج المجتهد الأحكام. 


]1١[‏ القياس لغة: التقدير والمساواة» واصطلاحًا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة بينهماء 


الأصول من علم الأصول (ص : 54" ). 


الْبَحْتُ الأول" فئ كتاب الله تَعَالَى 
قضل فِنْ الْخاص'" وَالْعَاه() 
0 الخاص وَالْعَام : 


(00)5) ع (5) 
فَالخاض لفظ وضع ل ل ل ل ا 


1 


)١(‏ قوله: «البحث الأول» وجه تقديم هذا البحث أن الكتاب أصل مطلق 
أ كال بوالاقناى " أصيول إضافية لكون الموافقة مع الكتاب ضرورية فيهما 
وإن كان بحسب التبيان كما في قوله تعالى : #وَنَبَّلنَا عَلَِيك القُرآنَ يِبِيانًا لكل 
شَيءِ4 [النحل: 84] وإنما لم يشتغل بتعريف الكتاب لأنه أشهر من أن 

[0؟] 

(0 قوله: «فصل في الخاص» فإن قيل: الخاص والعام في الفصل لا 
الفصل في الخاص والعام فلا يستقيم الظرفية قيل : الظرفية لهما اعتباري [لا 
اعتباري]7” لا حقيقي كما في قولهم : زيد في النعمة. 

(*) قوله: «في الخاص والعام» إنما جمعهما في فصل واحد لاشتراكهما 
في كون كل واحد منهما موضوعا لمعنى واحد؛ لكن المعنى الواحد في الخاص 
منفرد عن الأفراد» وفى العام مشتمل على الأفرادء ولاشتراكهما في كون كل 
واحد منهما يوجب الحكم قطعاً. 

(1)5 فود 

(5) قوله: «لفظ» ذكر اللفظ دون النظم؛ لأن هذا تعريف مطلق الخاص لا 
خاص الكتاب» فلا يجب رعاية الأدب» أي ذكر النظم. 

() قوله: «وضع» إلخ. فقوله: لفظ بمنزلة الجنس والباقي كالفصل فقوله 


]1١[‏ أي: السنة والإجماع والقياس. 

[1"] لأنه سور معلومة ومعدودة. أولها: الفاتحة. وآخرها: سورة الناس. وكل سورة مشتملة 
علي عدة آيات. وكل أآية على كلمة محصورة. فكان القرآن مميرًا عن كل كلام غيره. 

["] هذه العبارة زائدة. 


البَحْتُ الأول في كِتّاب الله تَعَالَى/ فَصْلُ فِن الْخََاص وَالْمَام 5" 


لمَعتَى'"' مَعْلَوْم أو لِمُسَمّى”" مَعْلّوْم عَلَى الإِنْفِرَادٍ كَفَْلِنَا ني تَخْصِيْص الْمَرْد 
سه قو َه 


7 ِ (4) 000 
ريك. و ' ف تَخْصِيْصٍ النّْع رخ و ني تَخْصِيْص الْجنْس إِنْسَان”". 


ل ين 0 


وضع لمعنى يخرج به المهمل. وقوله معلوم إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه 
المشترك؛ لأنه غير معلوم المراد» وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج منه 
ويخرج من قوله: على الانفراد؛ لأن معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردا عن 
الأفراد وعن معنى آخر فيخرج منه المشترك والعام. 

() خرج به المهمل. 

(0) قوله: «أو لمسمى معلوم» المسمى والمدلول والمفهوم والمعنى متحد 
بالذات: وهو أن المجموع عبارة عما حصل في الذهن., ومتغائرة بالاعتبار» فإن 
ما حصل في العقل من حيث أنه وضع الإسم المسمى بالمسمى ومن حيث أنه 
يدل عليه اللفظ يسمى بالمدلول» ومن حيث أنه يفهم من اللفظ يسمى بالمفهوم. 
ومن حيث أنه يقصد من اللفظ يسمى بالمعنى. 

(") كقولنا. 

(5) كقولنا. 

(5) قوله: «إنسان» اعلم أن الإنسان نظير خاص الجنس فإنه مقول على 
كثيرين مختلفين بالأغراض فإنه تحت رجل وامرأة والغرض من خلقة الرجل هو 
كونه نبيا وإماما و شاهدا فى الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه 
والغرض من الامرأة كونها مستفرشة آنية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك 
والرجل نظير خاص النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض فإن أفراد 
الرجل كلهم سواء في الغرض وزيد نظير خاص العين فإنه شخص معين لا 
يحتمل الشركة إلا بتعدد الانتفاع. 

بكااى مفرد. 

(0) أي يشمل وضعا. 

(6) قوله: «ينتظم» أي يشمل احتراز عن المشترك؛ فإنه لا يشتمل معنيين 
أو أكثر؛ بل يحتمل كل واحد منهما على السوية بطريق البدلية. 

(9) قوله: جممعًا: احترارًا عن الخاص؛ فإنه ينتظم فردًا واحدًا وعن التثنية 


1" البَحْتُ الأوَّلُ ني كتَاب الله تَعَالَى/ فَصْل ف الْخاص وَالْمَام 


مِنَ الأفْرَادِ: إِما”'' لَفْطًاا" كَمَوْلنَا مُسْلِمُوْنَ وَمُشْرِكُوْنَ وَإِمّا مَعْنَى كَفَوْلِنَا مَنْ 


وَحْكمُ الْخَاصِ مِنَّ الْكْتَاب و يي العكل به لامكال فال 


-6(781) دمو 2 و(/) 2وسَّ م هم عء(8م) 
قابله :| اود أو الْقِيَاسُ إن أن الْجَمْعْ طرخ ل ع لتك 1 ا 
واشتجاء الأعداد؛ لأنها ينتظم 55ج ا ال من الأجزاء للا من الأفراد. 

1) تغيير الانتظام. 


(0) أي وضع لكثرة صيغة: وهو المراد باللفظ. 

(*) أي بما حكم عليه وبه» وإلا لا عمل بالمفرد. 

(:) قوله: «وجوب العمل به لا محالة» هذا مذهب مشايخ العراق». 
والقاضئ. أب زية. والشيخين» .ومن تابعهم ؟ لآن المقصود من وضع الألفاظ 
للمعاني أن تدل عليها وإلا لم تكن للوضع فائدة» وقال مشايخ سمرقند 
وأصحاب الشافعي -رحمة الله عليه- لا يثبت الحكم به قطعا؛ لأن كل لفظ 
يحتمل أن يراد به غير موضوعه مجازا. 

الجواب منا: أن هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل» فلا يقدح في القطع. 
فمن قام تحت حائط لا ميل فيه لا يلام؛ لانتفاء دليل السقوطء بخلاف من قام 
تحته إذا كان فيه ميل ؟ فإنه يلام لوجود دليل السقوط. 

(5) أي: أي حكم وجوب العمل به قطعي. 

(5) قوله: فإن قابله خبر الواحدء فإن قيل المعارضة إيراذ الدليلين 
المتعارضين المتساويين في القوة» وخبر الواحد والقياس لا يساويانه فكيف 
يعارضانه؟ يقال هذا في الاصطلاح. وأما في اللغة: فالمساواة ليست بشرط». 
والمراد فيها المعنى اللغوي أو يراد بالمعارضة الصورية. 

(0) قوله: «أو القياس» فإن قيل: القياس لا يمكن له تقابل الخاص من 
الكتاب؛ لأن شرط القياس أن لا يكون في الفرع نصء فإذا كان فيه نص خاص 
لم يبق قياسا فكيف يقابله؟ يقال: إن المراد بالمقابلة هي المقابلة الصورية لا 
الاصطلاحية. حتى يرد ما أورد. 


(4) بوجه من الوجوه. 


البَحْتُ الأوَّلَ في كتاب الله تَعَالَى/ فصل فِئ الْخََاص وَالْعَام 0 


يِنَهُمَا بدُوْنِ تَعْيِيْر”'' فِئ كم الْخَاص يُعْمَلُ بهِمًا"'". إلا يُعْمَلَ بِالْكتَاب 
ل فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى # ريصب بأنفسهة 00 0 4 


9 : 178] فَإِنَ لَفْطَةَ الثُلَانَةِ حَاصٌ فِئْ تَعْرِيْفٍ عدوا" مَعْلَّوْه" فَيَجِبُ 
0 ار 


_ 


)١(‏ أي بدون زيادة ونقصان. 

(؟) لأن الأصل في الدلائل: الإعمال دون الإهمال!"". 

() قوله: وإلا يعمل بالكتاب؛ لأنْ الكتاب أقوى منهما؛ لأنه قطعي وهما 
ظنيان؛ لأن في الخبر الواحد مشتبهة الإنقطاع عنه عليه السلام» والقياس مبناه 
على الرأي وهو يحتمل الغلط. 

(:) أي الخاص من الكتاب من خبر الواحد والقياس. 

(5) أي بذواتهن في بيوت أزواجهن. 

(0) قوله: ثلاثة قروءء جمع قرء وهو مشترك بر بين الحيض والطهر ولذلك 
مضس في رادرا باد فى ساقي ذا والخلفاء الاربعة والعبادلة 
الثلاثة وكثير عن الصحابة رضي الله عنهم وقال أحمد: كنت أقول بالأطهار ثم 
وقفت بقول الأكابر وبعضهم أرادوا بها الأطهار كما ذهب إليه الشافعي وهم 
كانوا أهل اللسان فثبت أنه مشترك ودلائل الفريقين في المطولات لانَسّعَها هذه 
الوريقات. 

(0) لا يحتمل الزيادة والنقصان. 

(4) قوله: «عدد معلوم» وهي الثلثة الكوامل الأفرادء وإنما يعمل بها إذا 
أريد بها الحيض دون الطهر. 

(9) قوله: «فيجب العمل به الفاء جواب الشرط أي: وإذا ثبت أنه 
خاصء فيجب العمل بهء وذلك إنما يتحقق إذا حمل الأقراء على الحيض ؛ لأن 
ويه يسوي ب عياض اياي يي 
حيض» فتصير العدة ثلثة قروء كوامل. 


]١[‏ الأشباه والنظائرء الفن الأول (ص: 577) فقيه اللأمت ديوبند. 
[1] بدائع الصنائع (*/ )١5٠‏ زكريا ديوبند. 


1 البَحْتُ الأوَّلُ فى كتاب الله تَعَالَى/ فَصْلُ فى الخخاص وَالْعَام 


ا من عَلَى الأظهَارٍ 5000 إِلَيْه الشَّافِعِك”* 


لحاراء قار احبر ا 1ك 
ل نضا" الها لي أ مع الْمذَكر' وَهُوَ اه ار 
الكل بِهَذَا الخَاص. 
ال 0 50 


.طوش:)١(‎ 

(0) قوله: «ولو حمل» إلخ. ومحصول قوله. إن الطهر مذكر دون الحيض 
وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث فعلم أنه جمع المذكر وهو الطهر فإن 
التاء في أسماء الأعداد من الثلثة إلى العشرة علامة التذكيرء يقال: ثلثة رجال 
في جمع المذكر وفى جمع المؤنث ثلث نسوة؟'". 

والجواب منها: أن القرء والحيض إسمان للدم المخصوص فمن تأنيث 
أحدهما لا يلزم تأنيث الآخرء ألا ترى أن الذهب والعين اسمان لشيء واحد 
مع أن أحدهما مذكر والآخر مؤنث. فكذا القرء مذكر وإن كان الحيض مؤنثا 
فإلحاق علامة التذكير إنما كان لتذكير القرء فلال'! على أن المراد بها الأطهار. 

() جمع قرء. 

() انتقص العدد من الثلاثة. 

(0) وهو قوله تعالى : «تَلَحَةَ فروو». 

(5) أي بيان العدد. (0) أي التاء. 

(6) قوله: «دل» يحتمل أن يكون جواب شرط محذوف أي: إذا أورد 
الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على أنه جمع المذكر. 

(9) لأن العدد على عكس غيره. 

)٠١(‏ جزاء لقوله: ولو حمل. 

)١١(‏ كالشافعي عليه الرحمة. 


.)24 : ا كافية 0 حاجب » (ص‎ ١ 
للقظل نول ) مغن قاذ ننه سل | لفسفة الى اماس ته كه ناكل ا‎ ١: ]قط‎ 
من بي طبعت من مكتبة بلال ديوبند» وفي‎ ِ 
الأصل فلا يدل على أن المراد بها الأطهارء والله أعلم.‎ 


الْبَحْتُ الأول ف كتَابٍ الله تَعَالَى / فضل فِيٍ الْخَاص وَالعَام " 


مه 2 


22006 ب قال الح عو 1017 ونوا و ال ل مر 
عَلَى الطهْر لا يُوْجَبُ ثْلَاثة ة أظهَارٍ بَل طهرين وبعص الثالث وهو 
ا وَقَعَ فَيْه المََلَاقٌ ميحد ل 0-6 عَلَى ا © م الرجعة .ه(") . في || الحيض د 
الَالِئَِ وَزَوَالَه" وَتَضْحِيْحُ 3 لْمَيْر وَإِنَظَالُهِ وَحُكُمْ اَي وَالإظلاقي 
2000 0 ان هوه 2و سل 9(غ) سكمس 0 
وَالمسكنٍ والإنمَاقٍ وَالْخْلع وَالطَلَاقٍ وَترّوج الرَّوْجٍ بأخْتها ” وَأَرْبَع سِوَامًا 
َأَحْكَامٌ الْمِيْرَاثِ'' مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِمَا 


() يوجب. 


)١(‏ كاملين. 

(9) قوله: «بعض الثالث» فإن قلت: الطهر الذي رق افيه سادق أول» 
فكيفف سماه ثالثاء ٠‏ فيل : الثالث لا يقتضي كونه متأخرا في الكو عن دين 
ألا ترى إلى قوله جل جلاله: «لَّمَد حدر الَّذِنَ قَالوَا إربحت أنَّهَ تالت ا" 
[المائدة : *] حيث أطلق إسم الثالث على الجلالة مع أنه تعالى لين يمتاكر 
لآن مغتى الغالث الواخد,هن القلثة لا المتاخر هه الاش : 

(:) أي بعض الثالث. 

(5) قوله: فيخرّج على هذاء أي يستنبط ويتفرع على هذا الخلاف: فيجوز 
الرجعة فى الثالث عندنا لا عنده» ويصح فيه نكاح الغير عنده لختم العدة. لا 
عندنا ء ويجب على الزوج السكنى والنفقة عندنا لبقاء العدة لا عنده. وتجلس 
بحبس العدة عندناء لا عنده. وكذا د ضع ب الطلااق د ل عندنا 
لبقاء العدة. لا عنده. ولا يجوز فيه التزوج واي للزوم الجمع بين الأختين» 
وكذا تزوج أربع سواها للزوم الخمس به بالنظر إلى العدة عندنا لا عنده. 

(0) عندنا. 

(0) أي: زوال حكمها عنده. 

(6) فإنه لا يجوز للزوم أختين عندنا. 

)0( قوله: «وأحكام الميراث» فإذدا مات الزوج 0 الحيضة الثالثغة (وورثته 
للمطلقة) وبطل لها الوصية عندنا لا عنده. 


5" البَحْتُ الأوَّلَ ني كتاب الله تَعَالَى/ فصل في الْصاص وَالْعَام 


© م 2 اس 00 ع 00 و َع +(0) ,ىن 


روجهم * [الأحزات : ٠‏ 6] حَاصٌ في التَقْدِيْرٍ الفزعية فل ترك الْعَمَا” بِهِ 
ا ا م 00 


)١(‏ أي مثل لفظ ثلثة في الآية المذكورة. 

(0) قوله: «قد علمنا» أي قد علم الله ما يجب فرضه على المؤمنين في 
الأزواج كما في الكشاف وفي التبيين أي ما أوجيئا من المهور في أمتك في 
أزواجهم ومن العوض في إمائهم. 

(6) قوله: «ما فرضنا» فقوله تعالى فرضنا خاص فى التقدير الشرعى لآنه 
اماف القرهن وهر يمسن , التقدين إلى افميدة. نكان الجهر قاد | قرعا بيت ذا 
يجوز النقصان منه إلا أنه في تعيين المقدار مجمل» فألحقت السنة بيانا له: وهي 
ما روى جابر بن عبد الله عن النبي يلد أنه قال: لا يزوج النساء إلا الأولياء. 
ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولا 0 لأقل من عشرة دراهو" وهو مذهب 
علىء. وابن عمرء وعائشة وعامر رضي الله عنهم. قال العيني: إذا روي من 
ترق قروا نه عرف » بصي فين" سحي يه ان سات فا فل 
مهفا وان :ا انها ديك ما موولة اد 8 نضا وك العشرة اتقذينا : لماه 
والشافعى لم ده كارا ين كما فر كول إلى راى الزوجيق اهيدل 
المعقود عليه وهو البضعء فصار كأعواض العقود المالية: أي البيع والإجارة. 
وهو فيما يثبت على تراضى المتبايعين» فكذا هذا.... لكنا نقول هذا ترك الخاص 
من الكتاب فلا يصح. ْ 

(5) أي قدرنا عندناء» وأوجبنا عنده. 


)0( من المهور. 


]1١[‏ ورثت المطلقة. 

(؟] إعلاء السنن .)1/4/1١١(‏ 
["] البناية (6/ ؟7١).‏ 

[؛] البناية (0/ .)١7‏ 


عَقْدٌ مَالِيٌ"'' فَيُعْتَبَرُ بِالْعْقَوْدٍ الْمَالِيَةِ فَيَحوْنَ تَقْدِيْرٌُ الْمَالٍ فِيْهِ مَوْكُوْلاً”'' إِلَى 
رَأي الرَّوْجَيْنِ كَمَا دَكَرَهُ الشَّافَعِىُء وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا أنَّ التَحَلِيَ لِتفْلٍ الْعِبَادة 
ا 5 اللاشْتِمَالٍ بالنكاح وَأبَاحَ إِيْطَالَه بالطلاقٍ كيف ما شاء الرَوْح 
مِنْ جَمْع”" وَتَفْرِيْقٍ وَأَبَاحَ 0 الئّلْثِ ججملّة وَاحدّة وَجَعَلَ عَقّْدالئكاح 


)١(‏ مفوضا من الوكالة. 

(0) قوله: «أفضل» لأن النكاح من المعاملات كسائر العقود المالية!"! 
ونحن نتمسك بسنته يلِةِ حيث اختاره على التخلي مع ماورد منه الحث عليه بأكد 
أمر بألفاظ مختلفة''' والاعتصام بهديه عليه السلام أولى من اختيار سيرة يحيى 
نق زكرا عليه الملده! ؟". 

(*) قوله: من جمع وتفريق؛ فالجمع أن يوقع ثلثا في طهر واحد والتفريق : 
أن يفرق الثلث في ثلثة أطهار ويباح إرسال الثلث جملة: أي دفعة واحدة وبلفظ 
واحد. كما جاز فسخ البيع مطلقا. وعندنا الجمع بين الطلقتين والثلث في طهر 
واحد أو كلمة واحدة بدعة/*'؛ لأنه مخالف للسنة؛ لأن النكاح سنة يتعلق به 


]1١[‏ هذا مذهب الشافعىء. وأما عندنا فهو أقرب إلى العبادة» حتى أن الاشتغال به أفضل من 
التخلى عنه لمحض العبادة (مرقاة المفاتيح: 7137/7). بقوله: أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن 
سنتي فليس مني. رواه البخاري (9/ اه 7). 

[؟] هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- قال: إنه مباح كالبيع والشراء» الأم (0/ ”)» مختصر 
المزني (ص : ١67‏ ). 

[*] قوله عز وجل: وأتكحوأ الأيتئ ك4 [النور: ”"] وقول النبي: تزوجوا ولا تطلقواء 
مجمع الزوائد (2597/5). وقال: تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
أخرجه أحمد فى المسند : (1687). وقال في موضع: يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج, أخرجه ابن أبي شيبة 2)١177/4(‏ والبخاري في الصوم :)١105(‏ 
النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني» أخرجه البيهقي (1/ 74). 

[؟] قال الحموي -رحمه الله- : وأما مدحه يحيى عليه الصلاة والسلام بكونه ضيدا وحصوراء 
وهو من لا يأتي النساء مع القدرة» فهو في شريعتهمء لا فى شريعتناء حموي على 
الأشباه الفن الأول (ضن : 7 ), 

[ه] بدائع الصنائع (69/ .)١5٠١‏ 


0" الْبَحْتُ الأوَّلُ فئ كتاب الله تَعَالَى/ فصل فِئ الْخاص وَالْعَام 


لعا ل 
وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : حي تكح روجا عَبرَةُ» [البقرة: 778] اص فِئ 
وُججَوْدِ'' التكاح م ال ف يُئْرَكُ الْعَمَلِ به يما رُوِيَ عَنٍ النّبِيّ عَلَيْه 


السَّلّام : 1 نا لكت تَفْسَهًا بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلَ بَاطِل 
باطل. 


المصالح الدينية والدنيوية فيكره إبطاله إِلّا على قدر الحاجة إلى الخلاص ١7‏ 


)١(‏ قوله: في وجود النكاح قال أبوحنيفة : يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير 
ولى وقال محمد -رحمه الله-: ينعقد موقوفاء وغ ان نوست لا ينعقك: إلا 
بولى» ثم رجع وقال ينعقد مطلقا ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما وروى 
ل ل يا ا سنا 

(1[؟] 
بعبارتهن '". 


(0) قوله: «أيما» آه؛ هو من حديث عائشة مرفوعاء وفي آخره فنكاحها 
باطل. فنكاحها باطلء. فنكاحها باطلل" فإن دخل بها فلها مهر بما استحل من 
دين ام مفكروا الموكاا وا من اران أخرجه الشافعي”* ' وأحمد 
وأبق وا “والعرمدى رين انق ماعةا "© وا بوهوانة والطحاوي والحاكم 
وابن ٠‏ حباك. وله وجوه الخورض بولنا أيضا وجوه إن شئت شئت الاطلاع عليها فليراجع 
إلى النعو لات 


]1١[‏ كما قال النبي يله : تزوجوا ولا تطلقواء مجمع الزوائد (5/ ؟551). 
[؟] البناية (6/ .)72١‏ 

[*] رواه أبوداؤد »)75١87(‏ والترمذي .)١١1١7(‏ 

[4] إحكام الأحكام (ص: .)5١8‏ 

[9] سنن أبي داو (رقم: .)5١87‏ 

[5] سنن الترمذي (رقم: .)١١١”‏ 

[لا] سنن ابن ماجه (رقم : «لالم١).‏ 


البَْتُ الأول في كِتَاب الله تَعَالَى/ فَصْل في الخاص وَالْعَام 1 


َيَتَمَمَعُ مِنْهُ الْخْلَافُ فِيْ حَلْ الْوَظي وَلَرُوْمِ الْمَهْرِ وَالنَمَفَةِ وَالسّكُنَى 


ومو الطَللّاق 0 بكة الكلقاف التلف فاق تااذقة ألو فذماء 
اتخان ذف دن 1" الاو و 
ههه 


)١(‏ قوله: «والنكاح» أي إذا طلق الزوج ثلثا هذه المرأة التي نكحت بغير 
الإذن»ء فيجوز نكاحها بعد الثلث عند الشافعي؛ لأنْ النكاح الأوّل لم ينعقد عنده 
كا 

(6) قوله: «ما اختاره» فإنهم لم يجوزوا النكاح بعد الثلث» احتياطا نظرا 
إلى اشتباه وقوعها على تقدير جواز هذا النكاح ولجوازه أيضاً وجوه لها قوة ما 
و إن لم يجوزوه بها أيضاً احتياطاً في حل الفروج. 


بَحْتُ تَفُسِيم العام إلى قِسْمَيْنٍ 
ل العام" فَتَوْعَان: عَامُ خصٌّ عَنْه المَعْضِ» وَعَامَ 50 
شيئ فَالعَامُ الَذِي لَمْ يَخصّ عَنْهُ شَيْمْ قَهُوَ بمَنْزلَةِ الْخَاصّ فِيْ حَقٌّ لُزْوه0") 
العم به ا" 
وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذّا قُطعَت يَدُ السَّارِقٍ بَعْدَ ما هَلَّكَ الْمَسْرُوْقُ عِنْدَهُ لَا 
تع تالقان لان القَظِمَ جَرَاءُ جَوِيْع 53000 ا 


)١(‏ قوله: «وأما العام» اعلم أن الحكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف 
حتى يقوم دليل عموم وخصوص وعند الثلجي والجبائي الجزم بالخصوص 
كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف فيما فوق ذلك وعند جمهور 
العلماء إثبات الحكم فيما يتناوله من الأفراد قطعا ويقينا عند مشائخ العراق وعامة 
المتأخرين وظناً عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب الشافعي والمختار 
عند مشايخ سمرقند حتى يفيد فهك وجوت العول درن الاعتا وورصي!! تخصيصض 
العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس هذا ومتمسكات كل فريق في المطولات. 

(0) قوله: «فى حق لزوم العمل به» وكذا لزوم العلم به ويتناوله حكما كل 
ما يتناوله» وقد شاع الاحتجاج به سلفا وخلفا من الصدر الأول والآخرء قال 
الشافعي: ظني لا يعارض الخاص بل يخص به؛ إذ «ما» من عام. إلا قد خص 
عنه البعض» وهذه الكلية ممنوعة عندناء كذا في الفصول. 

() قوله: الا يجب عليه الضمان" تفريع على أن العام يلزم العمل به قطعا 
زع بدك اسروك تن اللوارات رج لقح و اولنا واكواك اد سلسو كي 
لو تلف خمرا وهو ظاهر المذهب”"*» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن 


[1] كقول الله عز وجل : يوي أنّهُ يه ركم 4 إلخ؛ هنا الحكم عام في وصيته 
الأولاد» وسواء كما كانواء لكن قول النبى: القاتل لا يرث» أخرجه الترمذي )*1/١(‏ 
خص الآية المذكورة في حق غير قاتل الأب. 

[1؟] الموسوعة الفقهية .)١57 /1١١/(‏ 


بَحْتُ تَفْسِيم العام إِلَى قِسْمَينٍ ؟ 


بحثُ غموم كلمة «ما): 


0 ًَ ًّ -9(2) -ه -ه 69 5 لعل اس د وس عابر - أ سََ (8) -ه 6 0 
فإن كلمة (ما) عامة © يتناول جميع ماوجد مِنَ السارق وبتقدير 
إذا"اسعيلك" ورؤدال القافعى: فسن الطازن المعورق كينا إذا مهبوعينا 


فهلك عند الغاصب فإنه يجب عليه الضمان لأنه تلف مال الغير بغير إذنه فكذا 
ههنا'" ولنا: أن كلمة «ما» في قوله تعالى: #مَافْطعُوا أْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَا4 
[المائدة: 8”] عامة موجبة أن يكون القطع جزاء جميع ما وجد من السارق 
ومما وجد منه تلف العين وبتقدير إيجاب الضمان يكون القطع جزاء لبعض 
أفعاله فكان ترك العمل بالعام من الكتاب بالقياس وذلك لا يجوز كذا في 
الفصول1"؟. 

)١(‏ قوله: ما اكتسبه» فإن قيل: لا نسلم أن هلاك المسروق مما اكتسبه 
السارق نعم لو وجد منه الاستهلاك لكان من مكتسباته وقد وضع المسألة في 
الهلاك دون الاستهلاك فلم لا يكون القطع جزاء السرقة والضمان جزاء 
الملك'*' كما ذهب إليه الشافعي؟ أجيب بأن الهلاك مضاف إلى فعل السرقة لأنه 
وجد بعده فكان فعله بخلاف الاستهلاك فإنه فعل زائد على فعل السرقة ولهذا 
يجب الضمان في صورة الاستهلاك في رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

(0) قوله: «كلمة ما عامة» أي في قوله تعالى: جزاء بما كسبا وبتقدير 
إيجاب الضمان يكون القطع جزاء بعض أفعاله فكان ترك العمل بالعام من 
الكتاب بالقياس وذا لا يجوز. 

(') في قوله: بما كسبا. 

(5) من السرقة والهلاك. 


.)40 /7( بدائع الصنائع‎ ]1١[ 
.)250٠/5( حاشية الدسوقي‎ .)١77/١1( الموسوعة الفقهية‎ ]1[ 
,.)7٠١ شرح الأصول من علم الأصول (ص:‎ ]*[ 


ب" الضّمَانِ يَكُوْنْ الْجَرَاءُ هُوَ الْمَجْمُوْعٌ فلا يُثْرَكُ العَمّلُ به بالقِيّاسِ 
عل الَصَبِ. وَالدَلقل ”7 على أن كلمة ها غامة مَاوَكرَة: مُكَل رمه الله 
َعَالَى إِذَا قَالَ المَوْلَى لِجَارِيَتِهِ إِنْ كَانَ مَافِيَ بَطنِكَ عَلَاما كَأَنْتِ خُرَّةٌ فَوَلَدَتُْ 
غُلَامًا وَجَارِيَةَ لا تَعْتَقُ!''. وَبِمِثْلِهِ تَقَوْلُ فِئْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «#دائرهوا " ما يَسسَرَ 


ك0 


24 ص صر 


ين الْمْرْءانِ» [المزمل : ٠‏ فَإِنَهُ عَم فِي جمِيْع مَا تَيَسّرَ مَنَ الْقُرْآنٍ وَمِنْ 
د عَم ]لوز على 2ق النا تكد رجاة ون الحيو ان 
1 لا ناس الا 000 10”*ظ”' 


1 إقيافة إلى الف 0 

(7) قوله: «والدليل على» إلخ» ولقائل أن يقول إن كلمة ما موضوعة 
للعموم ولا حاجة إلى الدليل في الموضوعات فلاحاجة إلى التأييد» يقول 
المصنف. أجيب: بأن كم من شيء كان موضوعا لمعنى ولكن ذلك المعنى لا 
يكون مراداً عند الفقهاء فيحتاج إلى الدليل وإنما خص محمدا لأنه كما من أئمة 
الفقهاء كان من أئمة اللغة أيضا. 

(*) قوله: «فاقرءوا» إلخ. الآية وردت في الصلاة بدلالة سياق الخلام 
5 فاقرأوا في الصلاة ة جميع ا 060 القران فاتحة كانت أو 
ا فيقتضي أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن والأمر يدل 
على أجزاء؟ المامون «نه: فندل. النض غلى. أن أي جزء قرأ كان مجزيا. 

(5) قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وبظاهره قال مالك والشافعي 


.)595 /9( بدائع الصنائع‎ ]1١[ 

["] رواه الأئمة الستة والبخاري في كتاب الصلاة باب وجوب القرأة» ومسلم في كتاب 
الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة وأبوداود فى كتاب الصلوة. نامث هن ترك القراءة فى 
صلاته بفاتحة الكتاب». والترمذي فى كتاب الصلاة باب ماجاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» والنسائي ف كتاب الصلاة باب إيجاب قرأة فاتحة الكتاب في الصلاة. وابن 
ماحة في كتاب الصلاة. باب القَراءة خلف الإمام وغيرهم كالدارمي فى كتاب الصلاة 
باب ل" صلوة إلا بفاتحة الكتاب. 

[*] أي: من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول» والفاعل محذوفء. أي: إيجاب الشارع- 


عن" بهم على وجو ل يد ب به حُكُمٌ الكتّاب.بأنْ نَخمِل الحَبَرَ عَلَى 

فى الكمال"" حجن يكزن مظلى القراء: فَرْضًا بكم الكِتَاب وؤراء: المافكة 
تاي بشم الكتره 

وَُلْنَا كَذَلِكَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «ولا تَأكُلوا”" ما ل يدو آسْمْ أسَّهِ لَه 
وأحمد واسحاق وأبوداود أنها فرض تفسد بفواتها الصلاة» وقال أبوحنيفة 
والثوري والأوزاعي إن تركها عامدا وقرأ غيرها أجزأته على اختلاف عن 
الأوزاعي وقال الطبري يقرأها في كل ركعة وإلا لم يجز إلا بمثلها من القرآن 

)١(‏ قوله: «فعملنا 539 فإن الآية وردت في الصلاة وكلمة ما عامة في 
جميع ما تيسر فاتحة كانت أو غيرها فيقتضي أن يكون الها موو.جة مره ا 

من القرآان والآمر يدل على أجزاء الفعل المأمور به فدلٌ على أنه أ جزء قرأه 
كان مجزيا ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وقد جاء في 
الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا لنفن 
الوجود فيقتضي أن لا توجد الصلاة شرعا إلا مع فاتحة الكتاب ومن ضرورته 
توقف الجواز على قراءة الفاتحة فإذا تقابلا عملنا بهما على وجه لا يتغير به 
حكم الكتاب بأن يحمل الخبر على نفي الكمال ويجعل معناه لا صلاة كاملة 
إلا بفاتحة الكتاب فيجوز الصلاة بمطلق القراءة لكن يتمكن فيها نقصان بترك 
الواجب وفيه تقرير فرضية القراءة كما هو موجب الكتاب وإيجاب الفاتحة 

(0) قوله: «على نفى الكمال» أي لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب لا 
على نفي الجواز كما حمل الشافعي. 

(*) قوله: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» وإنه لفسق أي أكله بغير 
الضرورة معصية واستحلاله على إنكار التنزيل كفر فإنها نزلت مع آيات قبلها في 


- ضمان المسروق على السارق كما قال الشافعي» عمدة الحواشي على أصول الشاشي 
(ص : .)١46‏ 


[4] أي: مطلق القراءة فرضء كذا في البدائع .591/١(‏ 5917). 


بَحْتُ تَفْسِيم العام إلى قِسْمَيْنِ 


ام 


0 وجا في 0 شير 


0 52 4 ادقع 17 5 الاي الجا" , او 
كلك بتَرْكِهَا نين" فسكة فَحِيْكذٍ يَرْتَفِعُ حَكُمُ ا تر لك الْعخَير. 


الكفار وهم كانوا يقولون للمسلمين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله 
أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم فقيل للمسلمين إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين دون ما ذكر عليه اسم غيره من 
الآلهة أو مات حتف أنفه فعلم أن كلمة ما في مما لم يذكر عبارة عن 
المذبوحات بدلالة السياق أو بدلالة أن مذكورة التسمية أو متروكها يقع على 
المزكي في التفاهم إنما بعمومها توجب حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم 
والكافر ولهذا ترك بمقابلة خبر الواحد كذا في الفصول. 

)١(‏ قوله: «لأنه» إلخ». فإن قيل كلمة لو لانتفاء الشرط والجزاء جميعا فيلزم 
انتفاء الحل بتركها عامدا وناسيا ثابت بالاتفاق بيننا وبين الشافعي قيل إن كلمة 
لو ههنا ليس الانتفاء الشرط ‏ والجزاء جميعا بل كوت الجراء على كل تقدير على 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام نعم العبد صهيب الله لم يعصه وبتقدير خوف الله 
لخ يم أيضا :وقول عليه النبنادم لى كان" لإا معلقا. بالثريا اليتالة أبناء ارشس: 

(0) قوله: «لأنه لو ثبت» إلخ» معناه لو ثبت الحل في العمد لكان الكتاب 
متروكا في حق بعض الأفراد وهو غير جائز فكيف أنه نسخ الكتاب بالكلية بهذا 
الخبر لأن ثبوت الحل في العمد يستلزم ثبوته في النسيان فيثبت الحل في الصورتين 
هذا لتقيو روا لكقااي ال رع وال القبراعير العا مدرو القامى قاذ ا اصها ويفا لز ين 
تحت الكتاب فرد فيرتفع حينئذ حكم الكتاب بخبر الواحد وذا لا يجوز. 

(9) قوله: «بتركها ناسيا» بهذا الخبر بطريق الأولى لأن عذر الناسى دون 
عدن العامة زآن اسان متسوب إلى صاحيه الكترء قاذ دكن الالحد را عن 
وقوعه قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. 

(5) قوله: «يرتفع حكم الكتاب» هذا إشارة إلى جواب اعتراض الخصم 


.)580151/4/5( أخرجه عبد الرزاق ما في معناه في المصنف,. باب التسمية عند الذبح‎ ]1١[ 


وَكَذَلِكَ”" قَوْلْهُ تَعَالَى : #وَأُمّهَائُكة”" الْيِ أَرْضَعْئَكمْ4 [النساء: 77] 
وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَبّرِ لا تحرم”” المَصّة”*“ ولا الْمصّتَانِ”*؟ ولا الْأمْلاجَةُ 
ولا الأَمْلاجَتَانِ َلَمْ يُمْكن التُؤقق ينيم فرك الس 


بَحْتُ تَفْسِيم العام إلى قِسْمَيْنِ 0 


وهو أن الناسيى خص من هذا النص لجاز تخصيص الباقي بالخبر لآن العام 
المخصوص البعض جاز أن يعارضه الواحد بالتخصيص أي متروك التسمية 
عامدا بأنه إذا خص منه العامد خص حكم الكتاب بالكلية لما قررنا وإنما يجوز 
التتخصيص إلى أن يبقى تحته أو في ما يطلق عليه اسم العام كيلا يكون نسخا 
وذا لا يجوز بخبر الواحد كما تقرر فى محله. أحسن الحواشى. 

)١(‏ أي: مثل ما تركنا الخبر بمقابلة العام. 

)١(‏ قوله: «أمهاتكم» إلخ. قليل الرضاع وكثيره سواء عندنا في التحريم 
ورواه محمد في المؤطا عن ابن المسيب ولو مصة واحدة وكذلك مروي عن 
جميع الصحابة وقال ابن قدامة في المغني عن الليث أنه قال أجمع المسلمون 
على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم وهو قول مالك 
فى ظاهر الرواية وإسحاف وعن اعقية تلت وفنة واحدة وفيل ظاهر المذهب 
وجهان أحدهما كقول أبى حنيفة والثانى ثلث رضعات واختاره مشائخه وهو قول 

(9) أخرجه ابن حبان فى صحيحه ...م بهذا اللفظ حديثا واحدا ومسلم 
في الرضاع في المصة والمصتان عن عائشة بلفظ : لا تحرم المصة والمصتان 
وعن أم فضل بلفظ : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان وكذا أبوداود فى كتاب 
النكاح. باب هل يحرم دون خمس رضعات» والترمذي باب ماجاء لاا تحرم 
المصة ولا المصتان» والنسائى فى النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. 
والدارمي باب كم رضعة تحرم. 

(5) فيك كتن:ونة :دو كشن 

(40) بستان در دهن صبى دادن». فهو فعل المرضعة. 


ب بَحْتُ الْعَام المخ لمخضوص مِنْهُ البغض 


رَأمّا العَامُ الَّذِيْ حص عَنْهُ الْبَعْضٌ”" فَحُكُمُهُ أَنّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ به فى 
لاقن َع الاختمال”9 


قَإِذَا قَامَ الدَّلِيْلَ عَلَى تَخْصِيْص البَاقِيْ بِحَبّرٍ الوَاجِدٍ" " وَالقِياسٍ إِلَى أن 


() قوله: «خص عنه البعض» التخصيص لغة: تمييز بعض عن الجملة 
بحكم. واصطلاحا: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن له واحترز 
بقولنا مستقل عن الصفة والاستثناء والغاية وبقولنا مقارن عن النسخ''". 

(1) قوله: «مع الاحتمال» أي مع احتمال التخصيص في باقى الأفراد سواء 
كان المخصص معلوما أو مجهولا ثم علم أنهم اختلفوا في أن العام الذي خص 
عنه البعض هل يبقى حجة بعد التخصيص أم لا فمذهب الشيخ أبي الحسن 
الكرخي وأبي عبد الله الجرجاني وغيرهما أنه لا يبقى حجة بعد التخصيص بل 
بحديد لتراكلت كيه هرو كفا الم ميض نويه كما الي الدلر ا اشر كن لا 
تقتلوا أهل الذمة» أو مجهولاً كما لو قيل: اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم 
إلا أنه يجب أخص الخصوص إذا كان معلوما وقال عامتهم: إن كان المخصص 
مجهولا يسقط حكم العموم حتى لا يبقى حجة فيما بقي ويتوقف إلى البيان وإن 
كان معلوما يبقى العام فيما ورائه على ما كان اعتبارا باستثناء المجهول والمعلوم 
ا الل 

(©) قوله: «بخبر الواحد» ولقائل أن يقول: هذا الكلام لا يكاد يصح 
ظاهرا بل حق القول أن يقول فيجوز تخصيص الباقي بخبر الواحد أو القياس إلى 
انا يقن الكلث اللي إلا أن يقال إن خبر الواحد أو القياس من باب وضع 
المظهر موضع المضمر والمعنى: فإذا الدليل الظني من خبر الواحد والقياس 
على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه'"” 


]١[‏ كتاسن ل التاء مع الخاء. 
[؟] 00 
[*] مثال تخصيص العام ب بخبر الواحد والقياس : 5 


"5 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْضٍ ا 
يسِقِيّ العلَك وبعد نيد د الت تخضيطية ”فحن و العم 
وجاك انمي قار 0 الْبَعْض عن الجملة 


)١(‏ أي: التخصيص إلى بقاء ثلاثة أفراد. 

(0) قوله: «لا يجوز تخصيصه» لأنه لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ وأدنى 
الجمع الثلثة بإجماع أهل 00 واحد أو اثنان لا يبقى العام 
كذا فى الفصول''؟» ولقائل أن يقول قد جاء : . لجس الحم ار جر 
تعالى: ##فنَادهُ الْمَكَكَة# [آل عمران: 9”] حيث ويد بالملائكة جبرائيل عليه 

[؟"] ء 00 5 5 ١‏ 
00 يان اإزادة الواسة:والاقين عن نات انها لا ميات 
ير ا ل 
والمشركين أو معنى فقط كالقوم والرهط. 

(6) وإلا كان نسخاً. 

(:) أي تخصيص العام بخبر الواحد والقياس بعد تخصيصه بدليل قطعي 

0 اسم ا ايه و بعضا 
ا ا ا ا 00 
على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه وإذا 


- مثال تخصيص العام بخبر الواحد والقياس أن قوله تعالى: #دَافَئْلُوا لْمتْركِينَ [التوبة : 8] 
نص عام ظني الدلالة بعد تخصيصيه بالمستأمن فيخص بخبر الواحد. وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم: لا تقتلوا شيخاً ولا امرأة ولا وليداً. أخرجه الطحاوي في معانى الآثار (؟/ 
©١‏ والبيهقي في السئن الكبرى )9١/9(‏ كما أنه يخص الزمن أيضا بالقياس على 
المستأمن بعلة العجز عن القتال» وهكذا إلى أن يبقى من العام مقدار ما يصلح إطلاق 
لفظ العام عليه وهو الثلائة في الجمع؛ لأن أقل الجمع ثلا ئة. الشافي (ص: 56). 

[1] الفصول فى الأصول .)51١/1(‏ 

[9] "تسر البحر ١‏ افيطل 2504/8 ). 


8 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البغعض 


لَوْ أخرَج بَغضا"'' مجهولا” ' يَنْبْتُ الاحْتِمَالُ فِيْ كُل فَرْدٍ مُعَيّنِ قَجَارَ أنْ 
00 بايا تحت شم العام جار أذ ب تجلا تخت تيبل 
الخُصُوْص”" وى الك شرن حَقّ المُعِّنِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيْلَ السَّرْعِىُ 
ا اه نا حَلَ تحت وَل الُصْوْص تُرَجَحُ جَانبُ تمصي 


م مم هم 


وإِنْ كانَ الْمُخَصّصٌ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعُلْوْم عَنِ الْجَمْلَة كران كول تغلزم 
بِعِلّةِ مَوْجُوْدَةٍ فئ هَذَا الْمَرْدٍ الْمُعيّنء فَإِذًا قَامَ الدَلِيْلُ الشَّرْعِىُ عَلَى وُجُوْدٍ 


كان بعضا معلوما فالظاهر أنه معلول بعلة لآن الأصل فى النصوص التعليل تلك 
الله اسوك ناوه د يعقى ١‏ انراق لقا رشك لا حتها لات كن نه بمعية 
فإذا قام الدليل على وجود تلك العلة في هذا الفرد ترجح جانب تخصيصه فثبت 
أن العام داخل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز تخصيصه بالاحاد والقياس. 
كذا في الفصول!"". 

)١(‏ قوله: «بعضا مجهولا» كقوله تعالى: #إوَأحلَ الَهُ الْبَمَعَ وَحَرم يرأ 
[البقرة: 1175] فإن قوله تعالى وحرم الربا مخصوص مجهول قبل البيان بالأشياء 
الستة لأن الربا في اللغة : الفضل ونفس الفضل غير مراد بالإجماع لأن البيع ما 
شرع إلا للاسترباح فالمراد من الربا هو الشرعي”"' وكان مجهولاء كذا في 
المعرو ا 


(4 )وخر لا روصا 
(6) قوله: «فإذا قام الدليل الشرعي" وإن كان كنا كحديث الحنطة في 
صورة الرياء بيانه أن الريا لما كان مجهو لا فسره الشارع في الأشياء الستة بقوله 


.)5١١/١( الفصول في الأصول‎ ]١1[ 

]1١[‏ ا مراد الريا الشرعي. هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين. معجم 
التعريفات (ص: 40). 

[*] أصول السرخسي .)158/١(‏ 


بَحْثُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْضِ م 


ِلْكَ الْعِلّة1'' فى غَيْرِ هَذَا لْمَرْدِ الْمُعيّن تُرَجَحُ جِهَهُ تَخْصِيْصِهِ فَيُعْمَلُ به 
وَجَوْدٍ الاحَيَمال. 


عليه السلام: الحنطة بالحنطة"'' إلخ. فقيل بيان الشارع يثبت الاحتمال في كل 
فرد من أفراد البيع لاحتمال أن يكون داخلا تحت العام وأن يكون داخلا تحت 
دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين ولكن لا يعلم حال ما سوى 
الأشياء الستة ولهذا قال عمر: خرج النبي كَل [عنا!"' ولم يبين لنا أبواب 
الربا اك 0 شافيا فاحتاج العلماء إلى التعليل والاستنباط فعلل أبوحنيفة 
بالقد والجس” والشامي ام 00 ومالك بالاقتيات والأوعار ” 


القياس انقتاع اال د كدا قي المدق وغيروظ"!. 


600 التي تكون في الآفراد المخصوصة. 


.)١51٠ أخرجه الترمذي (رقم:‎ ]1١[ 

[1] هذا خطأء والصحيح: عن الدنيا. 

[8] كتف الدقائق» :نااك الزيا'(ضن:4171): 

[4] قمر الأقمار على نور الأنوار (ص: 8). 

[8] الثمر الداني (ص: 597) الشرح الصغير (9/ 77). 
[5] المغني (55/5) بدائع الصنائع (5/ .)١185‏ 


فصل: في اله طُلَة )1( وَالْمُقَيَدِ1'! 


ذَهَبَ أَصْحَابنًا إِلَى أن الْمُظْلَقَ مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالَى!" إِذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ 
070 
بإطلاقه . 


5 مامت ماه مه إوسم ‏ 0 (58) مامه كه ديه 61210 
فَالزِيَادَةَ عَليْهِ بِخُبّرٍ الوَاحِدٍ ' وَالْقِيَاسِ لا يَجَوْرْ مِثَاله فِيْ قَوْلِهِ 


)١(‏ قوله: «فى المطلق» المراد به الحصة الشائعة فى أفراد الماهية من غير 
والاحكلة خصوض كسال أ وتقم ة ارنوميك فالمناهة بوالقرى المسدى متها فسان 
يسمى مطلقا وقد يفسر بما يتعرض لنفس الذات دون خصوص صفاتها فعندنا 
المطلق يجري على إطلاقه ولا يتقيد بوصف أو قيد من قبل الرأى والسمع ولا يحمل 
على المقيد أيضا إِلَا إذا تعذر الجمع وعند الشافعي يحمل عليه كذا في الحصول. 

(1)5وكن1اشو النينة الفولية1. 

() من غير الضرورة إلى تقييده. 

(:) قوله: «بخبر الواحد» إلخ. لأن الإطلاق وصف مقصود في كلامهم 
والزيادة عليه تكون نسخا ورفعا بوصف الإطلاق فلا يجوز نسخ الكتاب أصله 
أو وصفه بخبر الواحد أو بالقياس لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد والقياس ظني 
خلافا للشافعي فإنه يجوز الزيادة عليه بخبر الواحد والقياس ويجعل بيانا للمطلق 
من الكتاب لأنْ المطلق يحتمل التقييد بالبيان قلنا إِنْ البيان يقتضي سابقية 
الإجمالبولا إجمال قىالمظلق لإمكان العمل يه كذ قن الفصول7. . 


: تعريف المطلق والمقيد‎ ]1١[ 
المطلق: هو لفظ خاص يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشوع» ولم يتقيد بصفة‎ 
من الصفات كرقبة في قوله تعالى في كفارة اليمين طمْتَحِيرُ دَقبَقَ4 الآية.‎ 
المقيد: هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات كرقبة مؤمنة في قوله‎ 
تعالى في كفارة قتل الخطأ: ##سَحرِرَ رَكَبَة» [النساء: 47] حاشية الشيخ أكرم الندوي‎ 
.)358 (ص:‎ 

["] الفصول في الأصول .)١١5/١(‏ 

[*] الفصول في الأصول .)5١١/١(‏ 


بَحْتُ الْعَامِ المَخُصُوصٌُ مِنْهُ البفض/ فصل: : ف المُطْلَقٍ وَالْمُمَيَد 5١‏ 


ا و أ[ و 
تعَالَى اعساو 5 45 [المائدة: "] فَالمَأْمُوْر به م ِ ل 0 )1 ا 
الإظلاقي”" قا قلا يَرَادُ د عَليهِ ه شط انيه 3 وَالتَرتِيبِ والقراة وال م 


و كنْ يُمْمَل ابر عَلَى وَجو لاي" تَعيّرُ بو حُكُمْ الكتاب فَيْقَالَُ الْعَسْلَ المُظلَقُ 


او 


َرْضٌ بِحُكُم الْكتّاب وَالنيْهُ سُنَُ بكم الْحَبْر. 


)١(‏ قوله: «هو الغسل» إلخ. فإن قلت : افلم 0 المامرن وهر لحر 
على الإطلاق فإنه ينافيه قوله تعالى: ##إذًا قمتم إِلَ الصّلرةِ مَأَعْسِلُوا» 
[المائدة: 5] فيكون النية ثابتا بالكتاب. قلت: إن اشتراط النية يقتضي أن لا 
كو الماءطهورا نيفق دهي قد قال الله الي ١‏ ار انين امار ا طهُويا# 
[الفرقان: 54] فإنه يقتضى أن يكون الماء طهورا بدون النية على الإطلاق 
واقفراطا الئة يقتضى أن ل" ركرة عظهرا'بدوة:الئة نوفية [بطالهذا المنطوق: تقو 
قوف طن لع وف كذااتنى كن الا و1 

(؟) قوله: «على الإطلاق» أي سواء كان مع النية أو بدونها ومع الترتيب أو 
بدونه وكذا سائر السنن فلو شرط شيء من النية والترتيب ونحوهما للأخبار 
الواردة فيها لا يكون مطلق الغسل ويكون نسخ إطلاق الكتاب بأخبار الأحاد وذا 
لا يجوز كذا في المعدن!"". 

() عن قيد النية والترتيب والتسمية. 

(5) قوله: «بالخبر» وهو في النية قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرءٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه""' وفي الترتيب حديث: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بها » وفي 
د أمر يَلِيةِ رجلا صلى وفى قدمه لمعة بإعادة الوضوء والصلاة رواه 


.)58 : حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص‎ ]1١[ 

"تون الا و15 

[9] أخرجه البخاري: باب كيف كان بدء الوحي. 
[5] رواه ابن ماجه (رقم: .)5١9‏ 


43 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَْض/ فصل : فِ الْمُطلَقٍ وَالْمْقَيَد 


و 2 )2 اشن بن َه 1 مض مي عمم (9؟) عمء وم شه سلس 2س 2 
وَكَذَلِكَ”'' قَلْنَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى «#ألرَايْة ولزن" كَجَلِدوا كَُّ وحِدٍ يَنْهمَا مِأنَ 
0ت 2 


لدةِ» [النور: ؟] إِنَّ الْكتَابَ جَعَلَ جِلْدَ الْمأَةِ حَدَا(" لِلرُّنَا قَلَا يُرَادُ عَلَبْه 
ِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامٌ: البكر بالبكر”* 000 ه25 


أبوداود'''» وفي التسمية حديث لا وقبوء لعن لم دكر اسم الله عليه. رواه 
أبوداودء» وأحمد. وغيرهما كذا في شروح الحسامي 1 

)١(‏ قوله: «كذلك» أي مثل ما أجرينا الغسل والمسح على إطلاقها وتركنا 
الخبر بمقابلة مطلق الكتاب قلنا في قوله تعالى : الزانية والزاني الخ. 

() قوله: «الزانية والزاني» اللام للعهد أي غير المحصنة وغير المحصن 
لأن حكمها ثابت بقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من 
الله" أو الحديث؟*' أو الإجماع وإنما قدّم الزانية على الزاني لأن الزنا ينبعث 
من الشهوة وهي في النساء أوفر””"» وقدّم السارق على السارقة لأن السرقة من 
الجرأة وهي في الرجال أكثرا"". 

(') قوله: «حذًا للزنا» لأنه مَقَرُون بفاء الجزاء إذ تقديره الزانية والزانى إذا زنيا 
بجاوو لوعو عقر ولعي كان سهد رن الس هر العقون فإذا كان المعلن عدا وهو 
مطلق يقتضي أن يكون الجلد مجزيا في كونه زاجرا شرعا سواء كان مع التغريب أو 
بدونه فلو جعل التغريب حدا بالخبر لا يكون الجَلد الخالى عن التغريب حدا لأن 
الزاجر حينئذ هو المجموع فلا يكون بعضه زاجرا والحد هو الزاجر فإذا لم يكن 
الجلد حدا كان ذلك نسخا للإطلاق كما مر في المثال السابق فافهم. 


(:) قوله: «البكر بالبكر' أي عقوبة زنا البكر بالبكر أي الذكر الذي لم 


]1١[‏ باب تفريق الوضوء. 

[1"] أخرجه أبو داود )١5/١(‏ باب فى التسمية على الوضوء. 

(8] “سيق عاقوقة دوة كيده لبس الفح 1ك تون الا دان امير م كن 
الأسرار (؟69/5”). 

[5] انظر: الجامع الصحيح للبخاري (رقم: .»)187١‏ ومسلم .)١1911(‏ 

[6] تفسير مدارك التنزيل. 

[5] تفسير مدارك التنزيل. 


بَحْتُ الْعَام المَخْ لمَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَغض/ فصل : في الْمُطلَقٍ وَالْمُقَيَد 1 


عاذاي ا قي قام""”" بَلْ يُعْمَلْ بالْحَبَرِ عَلَى وَجْو لا يَتََيّرُ بو حك 
الكتابٍ فَيَكُوْنُ الجِلّْدُ حَدًا شَرْعِيا بَحُكُم الْكتَابٍ وَالتَغْرِيْبُ مَشْرُوْعَا 
سياس" بكم الْخبَر 

وَكَذَلِكَ فِئْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ««وَليطوَوا سيت لْعَتِيقِ» [الحج: 9؟] 
مُظلقٌ فِئ مُسَمَى”" 950 


يتزوّج بعد بالأنثى التي لم تزوج والمراد بالبكر غير المحصن فالمحصن حده 
الرجم وقيد البكارة في كل منهما ليس احترازيا فلو أحدهما بكرا رجلا أو امرأة 
والآخر محصنا فالبكر يجلد والمحصن يرجم. 

)١(‏ قوله: «وتغريتٌ عام) أي سنة واحدة أي يجوز في عقوبة الجناية 
الأمران المذكوران أعني الجلدٌ وتغريب عام فعطف التغريب على الجلد يقتضي 
كون المجموع حدا فلا يجوز الاكتفاء بأحدهما ونص القران يقتضي كفاية الجلد 
وحده فصار هو جائزا فرضاً وبقي التغريب جائزا اصطلاحا هو ما استوى فعله 
وتركه. 

(0) أي: سنة واحدة. 

(*) أي مفوضا إلى رأي الإمام'"". 

(5) قوله: «بالبيت العتيق» أي القديم قديم سماه قديما لأنه أول بيت وضع 
للناس أو عتيق عن أيدي الجبابرة ألا ترى كيف فعل الرب بأصحاب الفيل أو 
عن عتيق الطير إذا قوي ووصف البيت بالقوة لأنه شديد البناء أو لأمنه عن 
اللقررب 0 

(و)اقولة فى مسي الطواق) 1 الطوانو هين الدورات ول البيت سواء 
كان مع الوضوء أو بدونه فيقتضي أن يكون الآتي بمطلق الطواف آنيا بالمأمور به 


[1] أخرجه مسلم (رقم: )١140‏ باب حد الزناء والترمذي (رقم: )١5754‏ باب ما جاء في 
الرجم على الثيب. وأبو داود (رقم : 065 باب في الرجم. وار بن ماجه (رقم: 0") 
باب حد الزنا. 

[؟] مرقاة المفاتيح .)5١١/10(‏ 

[*] أي: المفسرون, أحكام القرآن للرازي الجصاص .)"١5/9(‏ 


3 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَغعض/ فصل : فِ الْمُطَلَقٍ وَالْمُقَيَد 


الخلواق 40 بالكن قلا ؛ يدَادُ عَلَيْه ند ا ا 1 ل 3 
على وجو ل يد يو" خخ الكتاب بان يكن مُظلقُ الطلوَاف كَرْضَا بشم 
لتاب وَالْوُصُوْءُ وَاجِبا بكم الْحَبَرِ فَيُجْبَر”" النْفْصَانُ اللَّازِمُ بتَرْكِ الؤضؤء 
الْوَاجب بالدّم. 


فلا يزاد عليه شرط الوضوء بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
الطواف بالبيت صلاة"''» كذا في المعدن. 

)١(‏ أي معناه: وهو الدوران حوله. 

(0) أي: على الإطلاق. 

(6) قوله: «شرط الوضوء» ولقائل أن يقول: أن الطهارة في الطواف 
يستفادة مين دلالة النص لآن قوله تعالى: «وآ داسف الْعتِيقَ»* 
[الحجح: 19] يفهم منه أي علة الطواف تعظيم البيت وفي الطواف حالة الحدث 
والجنابة إهانة البيت . أجيب: بأنا لا نسلم ذلك وليِنْ سلمنا قلنا: إنه إلزام على 
زعم الخصم حيث تمسك لا اد را و 0 
أجبناه بجواب آخر. كذا في شروح ال 

(:) قوله: «بالخبر» وهو حديث رواه ابن حبان فى صحيحه: الطواف 
بلعث نات 31 اذ للم تتعانى قل لحان فيه المطق افمن: كل ليه( يتطق لا 
بخير. وأخرجه الحاكم أيضا في مستدركه'”' وسكت عنه الطبراني والبيهقي 
وأخرجه الترمذي أيضا بلفظ: الطواف حول البيت مثل الصلاة» كذا في 
الحفد 1 

(4) أي : الخبر. 

() أي: بذلك الوجه. 

0 أي: إذا ثبت أن الوضوء واجب. 


[1] ف الاو 10 وات ياي اعادو فى الطواف. 

[1] أي: الجنادة على النقين مضي الزاحخك رفن لا يحون عتلانا نون الأنوا ره 01 
[6] كتانب التنقوية وتسور الم 118 + كوم ون الكعي الطلة دروت 

[5] انظر: فتح الباري باب الكلام في الطواف .40١/١(‏ رقم: .)١578‏ 


بَحْتُ الْعَام المَخْ لمَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْغض/ فصل : في الْمُطْلْقٍ وَالْمُقَيَد 17 


وَكَذَلِكَ”'"' قَوْلْهُ تَعَالَى وَرَكمُوأ مَمَ الكيِيَ4”" [البقرة: 47] مُظلَقُ فِئ 
مُسَمَى '" الرّكُوْع”'' قلا يُرَادُ عَليْهِ شَرْظ التَعْديْل" بخكم الْبَر 

كن يعمل بلحب على وجو لا يقير به حم الكتاب”" فحن ملق 
لع فضا بشم الكتاب ويل ايا يشم البر 

وَعَلَى هَذَاا" قُلْنَا يَجُوْرُ التَوَضَيْ بِمّاءِ الرَعْفَرَانٍ وَبِكُلَّ مَاءِ خَالَطهُ شَبِئٌ 


)١(‏ أي: مثل لفظ الطواف. 

() والأولى فيه قوله: واركعوا واسجدوا. 

(9©) قوله: «في مسمى الركوع» وهو الميلان عن الاستواء بما يقع اسم 
الاستواء يقال: ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض فلا يزاد عليه شرط التعديل كما 
زاد أبو يوسف والشافعي بالخبر وهو قوله يَِةِ لأعرابي: خفف الركوع والسجود: 
قم فَصَلَ فإنّك لم تصل” '"» لما قلنا من أن الزيادة نسخ فيجعل مطلق الركوع فرضا 
بحكم الكتاب والتعديل واجبا بحكم الخبر. فإن قلت قوله تعالى: واركعوا الخ. 
يقتضي فرضية الجماعة لأن كلمة مع للمصاحبة فتقتضي أن يكون الركوع مصاحبا 
للراكعين وذا لا يتصور إلا بالجماعة قيل فرضية الجماعة تؤدي إلى القدرة على 
الغير» فالتكليف بها تكليف بما ليس في وسعه ولا يكلف نفسا إلا وسعها فيكون 
قيد المصاحبة محمولا على الاستحباب كذا في مرآة الأصول وغيره. 

0 رهق | اعنام 7 

(4) وهو الطمأنينة في الأركان!". 

(1) وهو قوله تعالى : «#وَارَكَمُواً» [البقرة: 57]. 

60 أي: أن المطلق يجري على إطلاقوط؟". 


.)15/١( أخرجه الترمذي‎ ]1١[ 
.)١787/١( تفسير فتح القدير‎ ]1[ 

["] البناية (5717/5). 

[4] الوجيز في إيضاح القواعد الكلية (ص: 77154). 


65 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَغض/ فصل : فِ الْمُطلَقٍ وَالْمْقَيَد 


-ه ١‏ 2 ساس را لك مار 5 م 34 -ه 0 5 0 * 0 اس م عَدَْمِ 
طا 77 فر احير بس لأواشرط” 07 الخضد '" إلى النَيَمُمِ عَدَ 
مُظلّق الْمَاءِ وَهَذَا قَدُ بَقِب”*' مَاءٌ مُظلَقًا فَإِنْ قَيْدَ الإضَافَة"") 0 * 
86 م ع(9) 


61 كا لضا بون وال نكا نا التر واه 0 

(6) قوله: «لأن شرط» إلخ. اعلم أن التقييد بالإضافة أو التوصيف قد 
يكون مغير المعنى المطلق ومخرجا له عن نفس الطبيعة الأصلية كور الإيمان. 
وظلمة الكفر وماء الورد وماء الشجر وأمثالهاء وقد يكون مفيد الخصوص فيه 
باقيا ذلك المطلق على طبعه وحقيقته كغلام زيد وماء البئر وماء السماء والعين 
وماء السخين وماء الزعفران والصابون والأشنان من هذا القبيل كماء خالطه 
احا عي الحافيي انا سوات ل مسرن لاد ويا ييه دور راوز علي 
إطلاق المستفاد من قوله تعالى: «#وَأنرَنَا ين السَّمَآءِ مآ طَهُورًا» [الفرقان: 48] 
فهو على صفة المنزّل من السماءء والتقييد لم يناف إطلاقه. ثم المراد بإطلاقه 
إطلاق مطلق الشيء لا إطلاق الشيء المطلق ولذا عبّر عنه المصنف بعدم مطلق 
الماء فهذا العموم والإطلاق لا ينافيان الخصوص و«التقييد كذا في الحصول. 

9 الرجوع. 

(:) قوله: «قد بقي ماء مطلقا» لأن الماء المطلق ما يسبق إلى الأفهام عند 
إطلاق لفظ الماء وهذه المياه كذلك فإذا قيل هات الماء فجاء المخاطب بماء 
الزعفران لا يخطأ لغة. بخلاف ماء الورد وماء المرق وماء الباقلى كذا فى 
المعدن: ا 

(4) أي: ماء الزعفران وأمثاله. 

(1) نافية. 

(0) قوله: «اسم الماء» جواب عما قال الشافعي: من أن ماء الزعفران 
وأمثاله ماء مقيد فلا يكون داخلا تحت قوله تعالى: #فَلمَ يحدوا ماء فَتَيَمَمَوأ 
صَعِيدَا طْيَبًا# [المائدة: 1] فلا بدّ من أن يكون الماء باقيا على صفة المنزل من 
السماء»ء ومحصول الجواب: أن قيد الإضافة ماأزال عنه إسم الماء لأنه مفهوم 


.)4 مراقي الفلاح (ص:‎ ]1١[ 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَغض/ فصل: فِي الْمُطْلَقٍ وَالْمُقَيد 3 


1 


الجا تالوخ "اقيق نَحْتَ حُكم مُظْلَقٍ الْمَاءٍ وَكَانَ شَرْط بَقَائَهِ عَلَى 
صِمَةٍ الْمْتَرَّلِ مِنَ السَّماءِ قَيْدَا لِهَذَا الْمُظْلَّقٍ وبهِ يُحَرَخ7" حُكُم مَاءٍ الرَّعْمَرَانِ 
وَالَصَابوق والأشتان» وانكال9..وخزء © عن عزو الْمَغِيَة الما التعين 
بقَوْلِهِ تَعَالَى «ولكن بريد 1 [المائدة: 1] وَالنّحِسُ لا يُفِيْدُ اللهَارَة. 

وبِهذِه الْإِشَارَة'"' عُلِمَ أن الْحَدَتَ'" شَرْظ لِوُجَوْب الْوُصْوْءٍِ فَإِنَ 


عند إطلاق لفظ الماء فإنه إذا قيل هات الماء فجاء بماء الزعفران لا يخطأ لغدّ 
بخلاف ما لو جاء بماء الورد أو ماء الباقلى فإنه يخطأء فصار إضافته إلى 
الزعفران كالإضافة إلى البئر فإنه لا يخرج عن مطلق الماء بهذه الإضافة فكذا لا 
يخرج عن مطلق الماء فإضافته إلى الزعفران فيجوز التوضي به وشرط بقائه على 
صفة المنزل من السماء تقييد للكتاب وذلك لا يجوزء كذا في الفصول'"'". 

:أن وحوة المقيد بلدمة جره مطلفة: 

(0) ماء الزعفران وغيره. 

(9) يعلم ويعرف. 

(:) مما خالطه ولم يزل عنه الرقة والسيلان. 

(6) قوله: «خر جح إلخ. » جواب عما يرد علينا من أن الماء النجس داخل 
في الماء المطلق أيضا فلم يجز التوضي به؟. 

وخلاضة الجواتب أن المقصود بالتوضي إنما هو الطهارة كما قال الله 
تعالى : «وّلكن يُرِيدُ لُظَهَرَكُم» [المائدة: *] والماء النجس لا يفيد الطهارة فلم 
يكن داخلا تحت قوله تعالى : #فَإِن لم تجذُؤا ماءً#» [المائدة: 5] فكان النص 
مطلقا في الماء الطاهر. كذا في كتب الأصول. 

(1) أي: بإشارة هذا النصء وهو قوله تعالى : « لَظَهَرَكم؟ [المائدة: 1]. 

(0) قوله: «أن الحدث» إلخ. أي لا يجب الوضوء على المتوضي الذي 
أذي صلاته ولم يلحقه حدث حتى جاء وقت صلاة أخرى. 


.)58 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


44 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَعض/ فصل : فِي الْمُطَلَقٍ وَالْمقَيَد 
تَحْصِيْلَ الطّهَارَةٍ بدُوْنِ"'' وجَوْدٍ الْحَدَثِ مَحَالُ”". 

قَالَ أَبْوْ حَنِيْمَةَ: الْمُظَاهِرٌ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِئ خِلال”" الإظعَام لَا 
يالك" الإطناء أن الْكتّات0©. ا 


مُظْلَقُ"'' فِئ حَقّ الإِظعام قَلَا يُرَادُ عَلَيْهِ شَرْظ عَدَمِ 5-5 
عَلَى الصّؤْم بل الْمُطَلَقْ يَجرِيْ عَلَى إظلاقوا'' وَالْمقَيَدُ عَلَى تَفييده 

)١(‏ قوله: «بدون وجود الحدث محال» فإن قيل: هذا يشكل بتجديد 
الوضوء على الوضوءء قيل: تجديد الوضوء إنما هو لزيادة الفضيلة لا لتحصيل 
الطهارة» أو نقول: إنه من باب الطهارة عن دنس. اللّهم والإثم وهو بمنزلة 
النجاسة ويؤيد ما ذكره في شرح السنة» المستحب أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان 
على الطهارة؛ لأنه ربما جرى على لسانه كذب أو غيبة أو شيء بما يأثم به 
فينبغي أن يجدّد الوضوء لرفع ذلك الحدث كما يتوضأ لرفع الحدث الظاهر. كذا 
فى الجعدن: 

1 (0) فإنه تحصيل الحال. 

() إثناء. 

(5) قوله: لا يستأنف الإطعام» هذا عندناء وقال مالك والشافعي وأحمد: 
يستأنف واعتبروا بالصوم» قلت: قيده في القرآن بعدم المسيس في التحرير 
والصوم لا في الإطعام وقد كرّره في الصوم بعد ذكره في التحريرء فلو كان في 
الإطعام مراد أيضا لأعاد في الإطعام أيضا ولو كان ذكر عدم المسيس في 
التحرير مفيدا وكافيا لأراد به في الإطعام لم يعد به في الصوم أيضاء كذا في 
القضول: 

(5) وهو قوله تعالى: 8فَإِظعَامُ سِيَينَ مسْكيِئا» [المجادلة: 4]. 

(5) أي : غير مقيد بعدم المسيس. حيث لم يقل : #مّن قبل أن يَسَمَآسَا 4 
[المجادلة: ؟]. 

(00) قوله: «بالقياس على الصوم» كما زاد مالك حيث قال: إذا جامع في 


5 


[1] الوجيز (ص: 725”). 


بِحتُ الْعَام المَخْصُوصٌ بِْهُ البَغض/ فصل : في الْمطلقٍ وَالمُمَهد 14 


دَعَزللكت27"؟ قرا : الكمَئةٌ ؤه عن 01 
7 اا ار قلا ير 


فَإِنْ قِيْلَ : 5 الات (ه» ف مَسْح التأس ” 56 مَسْحَ مُظلَّقٍ الْبَعْض 


رمه مم فقومو وس (5) نك سسإ(لا) 5ع (م 
وَكَدُ قَيَدْثْمُوْهُ بعِفْدَارٍ"'' النّاصِية!" بالك ”ها 21701110 


تن يار رب بابي رارك امام كوا مدا شم ااعير إذا تخلله 
الجماع. ولنا: أن النص في الإطعام مطلقا سواء تخلله الجماع أولة فلو خوط 
عدم المسيس فيه بالقياس على الصوم يلزم تقييد المطلق من الكتاب بالقياس وذا 
لا يجوز. كذا فى المعدن. 

)١(‏ قوله: «وكذلك قلنا» إلخ» فإن الرقبة في كفارة الظهار وكذلك في 
كفارة اليمين مطلقة عن قيد الإيمان وفى كمارة القتل مقيدة بقيد الإيمان فقاس 
الشافعى وقيد الرقبة بالإيمان فى كفارة الظهارء واليمين لأنْ الكفارات كلها 
جنس واحدء. ونحن نقول: المطلق يجري على إطلاقه. ولا يقيد بقيد الإيمان 
لأنَ الزيادة نسخ فلا يجوز في الكتاب بالقياس. كذا في الفصول'"'". 

)١(‏ عن قيد الإيمان. 

(") كما زاد الشافعى. 

)اع قوق الرقية مؤمنة. 

(0) هو قوله: 9 وامسحوا ا برع وسكة 4 [المائدة: 1]. 

)50 قوله: «بمقدار» إلخ. وهو ماروى عن المغيرة بن شعبة أن النبي عَك 
أتى سباطة قوم فبال لوطا ومسح على الناصية وخفيه وعلى العمامة رواه مسلم 
في الطهارة باب المسح على الناصية وعن أنس مرفوعا فمسح مقدم رأسه أخرجه 
الحاكم وأبوداود في كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة. 

(0) وهو ربع الرأس 
لا يخلو عن نوع مسامحة لأن الخبر قولي والسنة فِعْلي والمراد بالتسامح 


.)5١١/١( الفصول في الأصول‎ ]1١[ 


66 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَغض/ فصل: فِي الْمُطْلَقٍ وَالْمْقَيَد 


وَالْكتَابُ مُظلَق'” ذ فِيْ إِنْتِهَاءِ الْحَرْمَةٍ مةِ الْعَلِيْظةٍ بالتكاح وَقَدْ قَيدْنَمُوْهُ ِالدَّحْوْلٍ 


نا : إن اكاب ليس بم ف بَابٍ المشح كَِنُ كم اللي أذ 


1 


استعمال اللفظ في غير حقيقة بلا علاقة معنوية اعتمادا على ظهور الفهم في ذلك 
المقام. وأجيب: بأن المراد بالخبر السنة من قبيل إطلاق الأخص على الأعم 
كذا في شروح المنار. 

.]١7١ وهو قوله تعالى: 2ح تنكم روجا ير [البقرة:‎ )١( 

() يقال له حديث العسيلة. 

() قوله: «بحديث امرأة رفاعة» رواه الجماعة عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: امرأة رفاعة: كنت عند رفاعة القرظىء. فطلقنى ثلاثاء 5 بعله عبد 
الرحمن بن الزبيرء فلم أجد معه إلا كهدبة ثوبي هذاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ فقالت: نعم. فقال: لاء حتى تذوقي 
من عي اتفه ولول يهو عد صبيايك 7 

أقول: يستفاد من الحديث أحكام : أحدها: وقوع التطليقات الثلاث مطلقا 
بمال وغيره» حيث قالت : طلقنى ثلاثا من غير ذكر المال» وثانيها: ثبوت الحرمة 
الغليظة حتى لا يحل للأول قبل دخول الزوج الثاني. وثالثها: انتهاء الحرمة الغليظة 
ا : لاء حتى تذوقي إلخ؛ لأن حكم الغاية 
لاس له . ورابعها: عدم ا” شتراط الإنزال مطلقا وتذوقي إشارة إلى أنه 
أشبع وهو الإنزال ليس بشرطء وكذا التصغير إشارة إلى أن القدر القليل كاف'"". 


[9] انول سيقت من اقول المصفى» إساره إلى أن القدر: القليل كاقمه أن الأنرال شرظ بوليسن 
بكذاء فكان ينبغي له أن يقول: وكذا التصغير إشارة إلى أن حلاوة الجماع كافية» قال 
صاحب الهداية: لأنه ذكر العسيلة وهى تصغير العسلة. وهى كناية عن إصابة حلاوة 
شرح اللكنوي (/)). باب الرجعة. فصل فيما تحل به المطلقة. 
اشتراط الإنزال فكيف تراد الكناية عن إصابة حلاوة الجماع. - 


بَحْتُ الْعَامِ المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعغض/ فصل: فِئ الْمُطَلقٍ وَالْمُقَيَد ١ه‏ 


ا كف جف )١9‏ 2ك كرس (؟) اأدأعه م 
يحون الأتِئ بأي 8 ' كَانَ آنيَا” '' بِالْمَأْمُوْرٍ به" ". 


و 


نَ مهنال لَيِْسَ بِآتٍ بالْمَا مُوْرٍ به فَإنَهُ َو مَسَحَ عَلَى 
500 يَكُوْنْ الكل فَرْضًا وبو”"' قارق”" المُظَلَقُ 


ص 


)١(‏ من المطلق. 

(9) قولةة :اتا بالماموو:ية عتاضله أن.علافة المطلق أن يتصدق حكن 
على كل فرد منه بالسوية والحكم... ههنا وهو الفرض لا يصدق على كل بعض 
كالنصف والثلثين وإِلَا لكان كل منها فرضا ضرورة صدقه عليه. 

() لأن وجود الفرد يستلزم وجود المطلق. 

(5) أي: باب المسح. (5) وكذا على الربع والخمس. 

(1) قوله: «فارق المطلق المجمل» فإن قيل يحتمل أن يكون فعله عليه 
الصلاة والسلام انا للسنة يبان نيكون مقدار الناصية سنة فبأي دليل يحمل على 
أنه بيان للمقدارالمفروضء قيل : لو كان مقدار الناصية سنة لتركه مرتين للجواز 
ولم ير ذلك» فافهم. 

(0) هذا جواب عن نقض الثاني/"". (8) أي: جماع الزوج الثاني. 


- فأجيب: في هذه المسئلة روايات بألفاظ مختلفة» وفي رواية: ورد لفظ المس كما 
روى أبو موسى محمد الحافظ , إزنافي لكر المليني ف كناب الأماني بإسناده إلى مقاتل 
بن حيان قال: قوله عرز وجل: «تإن طلَََا كلا يل ل م 41 
نزلت في عائشة ة عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت تحت رفاعة بن عتيك وهو ابن 
عمها فطلقها إلخ؛ فأتت النبي فقالت: يا رسول الله إن زوجي عبد الرحمن طلقني قبل 
أن يمسني فارجع إلى ابن عمي زوجي الأول» فقال النبي: لاء حتى يكون مسء إلخ». 
البناية (6/ /ا/ا5). 
فهذه القرينة دالة على أن مراد الحديث: لذة الجماع. وهي تحصل بالجماع قبل الإنزال 
وبالإنزال تزول اللذة. كذا في البناية (0/ 878). 

]١[‏ أي: هذا جواب أول للنقض الثاني» وهو أن الكتاب مطلق في انتهاء الحرمة بالنكاح 
وقد قيدتموه بالدخول. كما مر انفا في المتن. 


2 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَعْض/ فصل : فى الْمُطَلَقٍ وَالْمْقَيَد 


الدّحُوْلِ”" فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ'" إِنَّ النّكَاحَ فِيْ النصّ مل عَلَى الْوَطي'" إذ 
م ا 0 مه ا رهبم 2 1 ّّ 
العَقْدَ مُسْتَمَادٌ مِنْ لظ الرَّوْج وَبِهَذا يَرُوْلَ السَوَالُ. 

تقْيِيدُ الْمُطلق بِالْحَبَر الْمَشْهُورِ جَائرٌ: 

00 ا (5). 1 الاخول بت اكير يا ف الْمَشَاصك 00 


)١(‏ أي: بعض أصحابنا. 

() دون العقد. 

(9) إذ لا يطلق على الزاني. 

(5) قوله: «وقال البعض» هذا جواب آخر للنقض الثانى أي قال بعض 
أصحابنا: قيد الدخول يثبت بالخبر وهو من المشاهير فحينئذٍ لا يلزم تقييد 
الكثابه يقي الو اعدييا.بالخير المنير 31 

)0( أ بعض أصحابناء وهو مذهب الجمهور. 

(1) لكثرة طرقه وهو في الصحيحين""". 


.)417/57/6( البناية‎ .)١18١ : وهذا يجوز كذا في نور الأنوارء باب أقسام السنة (ص‎ ]1١[ 
.)١١١8 [؟] الجامع الصحيح للبخاري (رقم: 5579). ومسلم (رقم:‎ 


فضل في الْمْشْتَركِ!'' وَالْمُؤْوْلٍ 
الْمُهْعَ له00) ما وضع ل مُخْتَلفين » 1 لمعان مشكلفة الكقانقة 


)١(‏ قوله : «المشترك» المؤول قسم قرخ المشج رك بحسنت الطاهنر اد هو 
المشترك المصروف إلى أحد معانيه المرجح إرادته بنحو من التأويل. وضرب من 
الاجتهاد. ولعل التحقيق أنه قسيم له والفرق في جلي النظر بحسب الاعتبار» 
فاللفظ الواحد قبل الترجيح مشترك ونعذه موول أو هن حيف الاشدر اك :وامباويها 
وضعا مشترك. ومن حيث صرفه وتأويله إلى أحدهما مؤول. فيجتمعان في زمان 
أيضا ٠‏ كما اجتمعا على الأول في لفظ ومحل واحد. وفي دقيق النظر بحسب 
الذات» إذ المشترك أمر كلي ومفهو. ام يعرض الألفاظ الخاصة.ء وكذا 
الموول» وهذاث المفينوعان معان ن.ظه] وحققة + إذ طليعة أ خدهيا مقا نز ةا بالذات 
لطبيعة الآخرء وإن لم يكونا متبائنان بالذات» كالعرضيات مع المعروضات أو مع 
العرضياتء الآخر كالضاحك والكاتب والإنسان» ثم تعريفه بما وضع إلخ ليس 
على ظاهره؛ بل مراده ما أطلق أو استعمل في عرف التخاطب به في معنيين 
وتاي أ برا ذيرة مكتوزه. بيو لكان «اتتعان نهم اذا كنا من اتكذد وعد ركان 
متحدين في مفهوم هو الموضوع لهء مختلفين في عدم اجتماعهما في الإرادة» أو 
كانا مختافية تاختلاف الاعثمالين فن مندذلوله المقضودمئة» وإن كان معناة اعد 
كما في كنايات الطلاق بائن وبتة» ومن ههنا يظهر أنه ليس مشترك؛ الأصول ما 
هو المشهور في العرف واللغة والصناعات الآخر المعتبر فيه تعدد الوضع 
الأصلى» وقد يستبين هذا من الأمثلة الآتية أيضا. 


(0) قوله: المعنيين' إلخ. أي المفهومين مختلفين» سواء كانا عينين 
كالجارية والمشتري» أو عرضين كالمنهل» والعطش. والبيع لإزالة ملك البيع 
بمقابلة الثمن. والبائن يحتمل الفصل والظهور. كلا فيل. 


: الفرق بين العام والمشترك‎ ]1١[ 
أن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه اللفظ بوضع واحدء. وفي حالة واحدة.‎ 
والمشترك يدل على أكثر من معنى واحد بأوضاع مختلفة على سبيل التبادل» حاشية‎ 
.)35 الشيخ أكرم الندوي (ص:‎ 


ون 


4ه بَحْتٌ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَْض/ فَضْلْ فِي الْمُشْتَرك وَالْمُوَوَلٍ 


ِثَالّهِ قَوْلنَا: جَارِيّة» فَإِنّهَا تتَتَاوَل الأمة والسفينة» وَالْمُشْتَرِي فَإِنَهُ يتَتَاوَل 
قَابل عقد البيع» وكوكب السَّمَاءء وَقَوْلنَا: بائن يَحْتمل الْبين”'' وَالْبَيّان. 
حَُكمُ الفقت.ك: 
وَحكم الْمُشْتَرك7" أنه إذا تعّن الواحد مرّاداً به سقط”" اغْتِبّار إِرَادَة 
عُيره» وَلِهَذَا أجمع العلمّاء رَحِمهم الله تَعَالَى على: أن لفظ القروء 
الْمَذْكُور فِي كتاب الله تَعَالَى مَحْمُولء إِمَّا على الْحيض”/ كما هُرَ 


)١(‏ أي: الفرقة. 

(0) قوله: «حكم المشترك» وذلك لأن إرادة المعاني إنما هي بالأوضاع. 
وقد تكلّم عليه التفتازاني في التلويح . والأولى أن يقال: أنه غير واقع بحسب 
الاستعمال بناء على أن الذهن لا يلتفت إلا إلى واحد. وتعدد إلقاء الملاحظة 
إئما يكون بتعدد الذريعة والوسيلة. وهي اللفظ فعند توحده مع توحد الزمان لا 
تختلف الإرادة» ولا لتكثر الملاحظة. وأيضا من أحكامه التوقف الى مير 
المراد تصريحاً أو تأويلاً بالقرينة والاجتهادء ومنها الظن بحكمه بعد التأويل. 
لكن الحكم يضاف إليه لا إلى التأويل» كما في حكم المهمل بعد البيان» غير 
أن الحكم وإن أضيف إلى الكتاب فهو ظني لعدم التصريح. 

() قوله: «سقط» لا اختلاف في جواز إرادة معنى يعم المعنيين على وجه 
الاشتراك المعنوي. أو بتأويل مسمى اللفظ على نمط الإطلاق المجازيء وهو 
0 المجاز. ولا في جواز إرادة المجموع من حيث المجموع من اعتبار الجزء 
الصوري والصورة الوحدانية؛ لأنه مغائر لكل منهماء والواحد معين منهماء 
ولمرتبة الكثرة أيضاء فيجوز على التجوز بعلاقة الكلية والجزئية» ولا في عدم 
جواز إرادة أحدهما من حيث أنه موضوع لهء فاللفظ فيه حقيقة إرادة الآخر من 
حيث أنه يناسبه فهو فيه مجاز؛ لأنه جمع بين الحقيقة والمجازء ولا في عدم 
جواق المتضادية كالطون والحيضن ه 'كذا فى الفص 11 

(5) قوله: «إما على الحيض كما هو مذهبنا» لأنه لما أجمعوا على حمله 


.)00 .05 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بحت الْعَام المخصُوصٌ له البَفض/ فضل في الْمُشْتَركِ وَالمُوَوَلٍ هه 


_سق 010 ) أو عَلَى الطهْر كما هو مَذْهَبِ الشَافِعِيٌ. 


ركال محيد وار دس *(2؟1), 7 إذا أَوْصَى لِموَالِي شي فلان ولبني فلان ال من 
أغعلي: نين من أَسْفَلٍ لل كله بعلي حق العو 


للاسْتِحَالَة الجمع تينهماء وَعده'' اعت ا خا إن نوا و يونم ون مون جا مشو اخ ود ا 1 


على أحد المعنيين مع إمكان حمله على كل المعنيين بأن يكون العدة بمضي 
ثلاث حيض وثلاث أطهار. دل على أن إرادة كل المعنيين باطل ؛ لأن الآية إذا 
اختلفت على أقوال كان إجماعاً منهم على أن ما عداها باطل. » فكذلك هذا 
الاختلاف يدل على أن إرادتهما من لفظ القرء باطل بإجماهم؛ لأن الح لا 
يعدوهم لما تقرر فى محله. فهذه الصورة من الإجماع تدل على أن المشترك لا 
إن كان مدلول اللفظ مع المعنى الأول كيفء والباب باب الاحتياط» فلا سبيل 
إلى ترك أحدهماء وهذا هو معنى دلالة الإجماع. كذا في الشرح. 

)١(‏ الحنفية. 

(0) قوله: «قال محمد إلخ. عطف على قوله: أجمع : أي ولهذا قال 
محمد » لت ا ل فيكون تعليلاً على عدم جواز عموم 
لتم أو استيناف حباد أن هذا ال مذهب ؛ أصحابنا اكيت 

فر وهوا لمغتق: با لكسو: 

() وهو المعتق بالفتح. 

(5) أي المولى الأعلى والمولى الأسفل. 

(5) قوله: «عدم الرجحان» لأن مقاصد الناس مختلفة» فمنهم من يقصد 
الأعلى مجازاة لألعاهه وشكرا لإحسانه. ل ل من لم يشكر 
الحاين لم ريشكر الله ومنهم من يقضة:الأسفل انتميما الاخسان» افلدذلك 
بطلت الوصية. 


.)١9650( سنن الترمذي‎ ]1١[ 


65 بَحْتُ الْعَامِ المَخْصُوصٌُ مِنْهُ الببغض/ فُضل ف في الْمُشْبَركِ وَالْمْوَوَلٍ 


الدصسيدان ”. 


وقال 0 ختينة: إدا ارم حته : لمعاو عمقل مي ل يكون د 
سي أن إل 30 مُشَْرك بين الْكَرَامَة وَالْحْرْمَة قلا يُتَرجَح جهّة 


)١(‏ لأحدهما على الآخر. 

(7الوجل: 

(©) ذلك الرجل. 

0 )تشقون ال 

(5) قوله: «لأن اللفظ» إلخ. فإن قيل: لا نسلم أن لفظ المثل مشترك بل 
هو خاص؛ لأنه م ل ال ل لا تويجبا 
الاشهراك فيل : آزاد ان لفظ المدل بمكرلة المقي لد أي مشترك حكماً في 
استحالة إرادة جهتي الممائثلة في مثل شيء» وهذا تأييد تام عام جواز عموم 
المشترك؛ لأنه لما لم يجز الجمع في ما هو في حكم المشتركء ففي المشترك 
الحقيقي أولى. 

() وهو أنت على مثل أمي 

(0) على جهة الكرامة. 

(6) أي أن المشترك لا عموم لها. 

(9) قوله: «لا يجب النظير'» إلخ» أي خلقة» وقد قال بوجوبه الشافعي 
ومالك وأحمد وغيرهم»؛ ومحمد بن الحسن من أصحابنا حيث قالوا: يجب 
النظير فيما له نظير في الخلقة» ففي الظبي شاة» والأرنب عناق» وعند إمامنا 


]1١[‏ أن النية عند أبي حنيفة وأبي يوسف في بعض أنواع الظهار دون بعض. وبيان ذلك: أنه 
لوا قال لأمراته: أنت علج -كظهر أفى كان عنظاهرا »سوا توئ: الظهاز أو الأاتية لف 
إل نيته» فإ تنوى به الظهار كان مظاهرا. بدائع الصنائع 59م زكرياء ديوبئدك. 


بَحْتُ الَْامٍ المَخصْوصٌ ممه البتغض/ قضل في المُشَْركِ وَالْموَولٍ /أه 


النظير''' فِي جَرَاء الصَّيّْد لقَؤله تَعَالَى: ظمَجرَاءُ مَثْلَ م 1 1 ألم 
[الوافد:! :3 ] :أن البهل نشرك يق المفل قو 6" رين الوا دك 

وَهُوَّ الْقيمّة» وقد ري المذل هين تخنت المنني “بهذا انض" فى قل 
الحمام”" والعُضصْفُور”'' ونحوهما بالاتفاق» فلا يُادُ المثلّ من حيث 
الصورةء إِذْ لا عُمُومَ للمشترك أصلا”” فيَسْفَط اغِبَارَ الصُورَة”*' لِاسْتِحَالَة 
الْجَمْع ثُمّ إذا ترجح بعض'"'" وُجُوه الْمُشْتَركَ بِغَالِبٍ الرَّأي”''' يَصِيرٌ 


الأعظم : يجب المثل معنى ». وهي القيمة. وبيانه : إذا قتل المحرم صيداً فجزاؤه 
ل يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه. أو في أقرب المواضع إذا كان في برء 
فِيقَوّمه ذو عدلء. ثم هو مخير إن شاء ابتاع بها هديا وضع إن سلف وديا وإد 


قماغ اد شترى بها طعاماً. ويتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً 
مر تمن أو اشتغين» وإن شاء صام على ما ذكر في موضعه. 

)١(‏ من حيث الخلقة. 

)١(‏ أي في الجسم والجثة والسيرة. 

(6) أي من حيث المالية. 

(5) وهو القيمة. 

]١1 المزك‎ )0( 

(1) كبوترء بالأردية. 

(00) كنجشك. 

(8) وهو قول الأكثر. 

(9) فى المثل. 

ا موعن اي 

)١١(‏ قوله: «بغالب الراي»» أي الظن الحاصل بالقياس أو خبر الواحد أو 
القرائن والاخرى"لى التلصوصي» وأما قال النقود في الحكميات فمبني على ما 
عرفت من أن المشترك لا يجب تعدد الوضع بل يكفيه تعدد المختلفات أيضاء 


4 سكير ره 


.]46 أي قوله تعالى : «فَجَرَاء مَثْل ما قَثْلَ من تعر # [المائدة:‎ ]1١[ 


5/4 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ الببغض/ فَضْلُ فِي الْمُشْتَركِ وَالْمُوَوَلٍ 


00 
. 5 


كم الول 

وَحَكُمُ 3 ا الْعَمَلِ بها" مَعَ الحو الل 40») ومثله في 
الحكميات ما قَلَنَا: إذا أطلق ا فِي البيع كَانَ على غَالب نقد الْبَلَد 
وَذْلِكَ'' بطريق ١‏ لتيل ولو كانت النقود" مختلنة'" فبيف البيع لما 


ولو في معنى واحد من جهة اختلاف المصاديق, أو تكثر الموارد أو غيرهماء 
والمراد بغالب نقد البلد. أي بلد البائع لا المتبائعين ما هو الأروج فيه. وإلا 
رجح على غيره من الأثمان بالتعارف. ومزيد اللاستعمال. وهو إحدى قرائن 
الإرادة وإمارتها.ء فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظن». وقوله: مختلفة. ا 
مختلفة المالية» والمراد به أن يكون الكل سواء في الرواج» كذا في الهداية!'". 

)١(‏ قوله: «يصير مؤولا» إلخ. المؤول: مأخوذ من آل يؤول إذا رجعء 
وأولته إذا رجعته وصرفته؛ لأنك متى تأملت في اللفظ وصرفته عما يحتمل من 
الوجوه المحتملة إلى وجه فقد رجعته إليه» والمراد به ههنا: هو المؤول من 
المشترك لا المؤول مطلقاً» فافهم. 

() بظاهر النص. 

(*) قوله: «مع احتمال الخطأ) أي في تأويله؛ لأن التأويل لا يكون بأمر 
ظني وهو يستلزم احتمال الغلط؛ لأن المجتهد يخطئ ويصيب» وفي بعض 
النسخ لفظة (على) بدل (مع) لكن يكون (على) حينئذ بمعنى (مع) كما يقال: 
فلان بحر في العلوم على صغر سنه» أي مع صغر سنه. 

(:) في تأويله. 

(0) بأن بيّن القدر دون الصفة». وكان في البلد نقود. 

(5) أي تعيين غالب نقد البلد. 

(0) في البلد. 

(8) في المالية دون الرواج. 


]١[‏ الهداية ("/ 5؟). 


بحت الْعَام المَخصُوصٌ له البغض/ فصل في المُشترك وَالْمُوولٍ 2 


6 
وَحَملَ”'" الأقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِء وَحَمْلَ النكاح فِي الآية"'" على الوطي 
تحمل لكات خال مذكرة الاق" على الاق من هذ لقي" 


وعَلى هذا" ا ا ا 0ط 


)١(‏ قوله: «فسد البيع» إلخ». لاستحالة الجمع وعدم الرجحانء إلا إذا بين 
أحدهما فحينئظٍ ترتفع الجهالة المفضية إلى النزاعء والفساد إنما كان لأجلها''". 

(0) قوله: «وحمل الأقراء على الحيض» إلخ» فإن قيل: حمل الأقراء على 
الحيض بدلالة لفظة الثلاثة. وحمل هذا النكاح على الوطي بقوله تعالى: #حقٌ 
تَنكح روجا غَيْرْه» [البقرة: ]772١‏ تفسير لا تأويل» حيث لحقهما البيان القطعي 
من قبل المتكلم. قيل: لا نسلم أنهما لحقهما البيان القطعي. إذ لو كان كذلك 
لما اختلفت العلماء فيهاء على أن الاختلاف المعتبر أورث الشبهة. ولآن لفظ 
الثلاثة لا يقتضي أن يراد من القرء الحيض حتماًء بل يقتضي أن يراد منه ثلاثة 
أقراءء سواء كانت من الحيض أو الأطهارء كذا في الشرح. 

() أي قوله: حتى تنكح زوجاً إلخ. 

(4) نيه الرو حي :+ 

(0) خبر. 

(5) قوله: «من هذا القبيل» أي من قبيل التأويل» وذلك لأن القرء مشترك 
بين الحيض والطهرء والنكاح مشترك بين الوطي والعقدء وألفاظ الكنايات 
كالنائن مدل مشترك يجتمل أن يكون من البيان أى مع البيرع::فإذا تمل القرء 
على الحيض. والنكاح على الوطيء. وكنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق» 
على ان المراد بها الانقطاع من وصلة النكاح» كان ذلك تأويلاء كذا في 
الشروح. 

(0) قوله: «وعلى هذا» أي أن المحتمل للشيئين يصرف إلى أحد محتمليه 
بدليل يفيد غلبة الظن» كما في الألفاظ المشتركة. 


]١[‏ ار الدقائق (ص:5٠١15)‏ كتاب البيوع. 


5 بَحْتُ الْعَام المخْصُوصٌُ مِنْهُ البغض/ صل ف في الْمُشَْركِ وَالْمُوَوَلٍ 


ل روم عد 4 ل اللا اا ا اه 
قلنا : الدين المانْع من الزكاة يصرف إلى ايسر الْمَالِينٍ فضاء للديرة: 


22 


0 5 إذا تَرَوْجَ | مُرَأَةَ على نِصَابء وَلْه 
ري ا ع مِنَ ا[ >> (8©8) ونضنات ' مِنَّ نّ الدَّرَاهِمء ب 0 الدّين 57 لعن 


0 


ارا 0 ل حال عَلَيْهِمَا الحول”''' تجب الرَّكَاة عِنْده في نِصَاب 
العَنم؛ وَل ج01 فى / الدّرَاهِمِ”'''. 
)١(‏ أولاً. 


(؟)اقولة: إلى ابعر الهالوة ااي إذا كان لرجل نصيب من الدراهم 
والدنائير والعروض والسوائم. وعليه دين يستغرق بعضه يصرف و إلى النقود؛ 
لأن قضاء الدين منه أيسر لعدم الاحتياج فيه إلى البيع ثم إلى العروض؛ لأنها 
عرضة ثم إلى السوائم لأنها فضلة عن الحاجة. ثم إلى المشغول بحاجة كدار 
السكنى وثياب البدن ودواب الركوب» وعبيد الخدمة وغيرها. 

(*) أي على أن الدين المانع يصرف إلى أيسر المالين. 

0 (5) والبقرء والإبل مثلاً. 

ا 3 

(0) قوله: «يصرف الدين إلى الدراهم» لأنها أيسر قضاء للدين لعدم 
الاحتياج فيها إلى البيع بخلاف الغنم والبقر مثلا. 

() أي دين المهر. (9) لأنها أيسر قضاء من الغنم. 

)9١(‏ أي على نصاب الغنم. 

)١١(‏ قوله: «ولا تجب في الدراهم» لأنها مشغولة بدين المهرء والمشغول به 
يمنع وجوب الزكاة» وهو نص على أن دين المهر يمنعه معجلاً كان أو مؤجلا. 

(؟1) لكونها مسستغرقة بالدين: 


)٠١7:ص( أي فى أربعين شاة شاة» كنز الدقائق‎ ]1١[ 

[1] أي إذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول. ففيها خمسة دراهم؛ لأنه كتب إلى معاذ 
رضي الله عنه: أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم. ومن كل عشرين مثقالا من 
ذهب نصف مثقالء البناية (75/ 57137 7). 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْض/ صل في الْمُشْتَركِ وَالْمُوَوَلٍ +١‏ 


حَدَ الْمُفَسْر : 

1 ع ور 210 بن 
وَلّو ترجّحَ بعض وجوه الْمُشْتَرك بِبَيّان من قبل الْمْتَكَلَم 
وحكمه: لد به يقيناء مثاله : إذاقال لغلان عت عفر 

دَرَاهِم من نقد" " بُخا 0 فقّوله من نقد بخارى مدر ا لَه فلولا ذلك 
لكان””" متضيرفاً إلى رخالث تقد البلد؟"؟ بطريق التأ ويل لتر ال 


بر 


و 0 


)١(‏ بأن صرّح بأن المراد هذا. 

(؟) قوله: «كان مفسراً» سمي به؛ لأن ترجيح بعض وجوه المشترك عرف 
بدليل قاطع, إذ التفسير هو الكشف التام الذي لا شبهة فيه» ثم هو مأخوذ من 
قولهم: أسفر الصبح إذا أضاء فظهر ظهورا منتشرا لا شبهة فيه» وهذا المعنى 
موجود في المفسر؛ لأنه عرف بدليل قاطعء فإن قلت: كلامنا في بيان أقسام 
الصيغة واللغة» والتفسير من أقسام البيان» فما وجه ذكره ههنا للد اد كريه اليسيوة 
المؤول ويميز عن المفسر تمييزاً تامأء وهو أن المؤول ما ترجح المشترك بعض 
وجوهه بغالب الرأي» حتى لو ترجح بدليل قاطع لم 1 بل ات مفسراً. 

(6) قوله: «من نقد بخارى» ولقائل أن يقول: كلامنا في مفسر المشترك لا 
في مطلق المفسر. والدراهم مطلق لا مشترك. فكيف يكون قوله: من نقد 
بخارى تفسيرا له بطريق المثال؛ لما نحن فيه» أجيب بأن الدراهم في حكم 
المشترك لاحتمال النقود المختلفة. كاحتمال للمشترك». فيكون قوله: من نقد 
بخارى فى حكم التفسير. 

(؟) بلدة معروفة. 

(5) أي المقر. 

(1) قوله: لفلان على عشرة دراهم. 

(7) أن أكثر بواجا . 

() على المؤول وعلى المقر. 


9 7 ل في ال تَيقّة() وا 1 باز 
ار بالهتيرة 0 لي 
كل واضع إراء شَئْ ء » فَهِوَ حَمَيقَة م ث ىو 


استغمل في غيره " بكو هه لا حفيفج م الْحَقِيقَة مَعَ الْمجَاز 7ه( 
لختوكان” ' إرادةً من لفظ وَاخكَ فى خالة وَاحدة» قاط ف دوه اق اذ وله ا ودف بل لديو د 0 


1ت 
أب 


)١(‏ قوله: «في الحقيقة» وهي إما فعيل بمعنى فاعل» من حق الشيء إذا 
لكو وإننا ممعت تعر لفن بعتادت القيء إذا اتعي ايكون معناها ‏ العا 
أوالمثبتة في موضعه الأصلي. والتاء على هذا للنقل من الوصفية لإلى الاسمية». 
كذا و وعند صاحب المفتاح للتا ا 

)١(‏ قوله: «(كل أه لفظ وضعه)» والوضع تعيين اللفظ ب بإزاء المعنى بنفسه. يدل 
عليه بنفسه بلا واسطة قرينة» كالأسدء فإنه موضوع للهيكل المخصوص بحيث 
يدل عليه عند الإطلاق بلا انضمام قرينة» فكان حقيقة فيه» ولو استعمل في 
الرجل الشجاع كان مجازا. 

(©) قوله: «فهو حقيقة له» من حق الشيء إذا ثبت. ومنه الحاقة؛ لأنها 
كائنة لا محالة. 

(5) أي غير ما وضع له. (5) أي لا يرادان معاً. 

(5) قوله: «لا يجتمعان) لأن أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في 
المعنى الحقيقي والمجازي معأ أصلاًء فكان استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم 
فلا يجوزء والشافعي ومن المعتزلة عبد الجبار والجبائي ذهبوا إلى أنهما 
يجتمعان واستدلوا فيه بأن لا مانع من إرادة المعنيين الاي 100 فإنا نجد 
فى أنفسنا إرادة المعنيين من إرادة واحدة. ومن أنكر ذلك فقد أنكر البداهة, ألا 
ترى أنه لو قال: لا تنكح ما نكح أبوك» وأراد الوطي والعقد فإنه صحيح من 
غير استحالة؛ وقال أصحابنا: أن القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى شرط 
للمجاز» فإرادة المعنى الحقيقي مع تلك القرينة محال؛ لأنه خلف عنهاء 


]1١[‏ كشف الأسرار )48/١(‏ باب الحقيقة والمجاز. 


3 


بَحْتُ الْعَام المح لمَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْض/ فَصْل في الْحَقِيقَة وَالْمجَازِ 6 


0 00 0 ا كن م يدّحل فى الضّاع بقوله عليه السام : 
ل د الدَرْهَم كر 
7 الصا 0000 وَسقط اعتبّار نفس الضَّاء”* حَتَى جَارَ 0 


والخلف لا بخ بشنت الا يعد فوت الأمبر عفاد: ا أن الحقيقة مستقرة ة في 
محله. والفساة متجاوز في حالة واخدم فاشفيحا نم الجمع كما اشة حال أن 
يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية. 

010( أئ لامتناع اجتماعهما. 

(0) قوله: «ولهذا قلنا» أي لأجل أنهما لا يجتمعان» أجمعوا على أن نفس 
الصاعء أو هو الخشبة المنقورة جاز بيعه متفاضلاً بجنسه لعدم دخوله تحت 
النفى: وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» الو 


(:) قوله: «لا تبيعوا» كذا أورده المَاري في مختصر المنار» لكن لم نجده 
بهذا اللفظ عن ابن عمرا"'» لكن روى الطحاوي عن عثمان مرفوعاً : لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» وروى الحاكم في مستدركه عن ابن 
عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهمء. لا فضل بينهماء ثم الحديث المذكور 
أخرجه الزيلعي» وأخرج مسلم عن الخدري: كنا نرزق تمرأ الجمع. فكنا نبيع 
الصاعين بالضاء قبل ادللفه رسول الله ضلى :الله عليه :وسلم :ققال + له تبيخوا 
صاعي دمر بصاعء ولا صاعي حنطة بصاع. ولا درهماً ولوف ا وروى ابن 
ماجة وغيره عنه بلفظ!"' : لا يباع صاع تمر بصاعين» ولا درهم بدرهمين. 

(5) أي إذا باع الصاع بجنسه. 


.)١1١97/75( رواه مسلم‎ ]١[ 

[1] نقله الإمام أبو بكر الرازي الجصاص عن ابن عمرء انظر شرح مختصر الطحاوي في فقه 
الحنفى (9/ .)35١‏ 

[*] أخرجه أحمد في مسئنده (رقم: 0886). 

[4] الجامع الصحيح للمسلم (؟/5١)‏ باب الرباء وأخرجه في المساقاة .)١957(‏ 

[5] باب التجارة (/5701). 


ع بَحْتُ الْعَام المح لمَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْضْ / فصل فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ 
6 1 0 2 ع مو مه 
الْوَاجِد مِنْهُ بالإثنين» وَلَمَا أريد الوقاع من آيّة المُلامسّة"'' سَقَط اغَيتِبَارٌ 
ِرَادَة '' الْمَسٌ بِاليَدٍ. 

الحقيقَة وَالمَجَارٌ : 


يو 


قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا أَوْصَى لمواليهء و”"له”*' موّالٍ أعتقهم ولمواليه موَالٍ 


ل ل ا 

21 قوله: (أية الملالامسة» وهو هذه. «ووإن كنتم 5 فاطهروا وإن دتو 
ا سس سس ا سس ا ير ل كر الى س0 حرسم 1 اصاماس مره ميك > 06 رسم 
مَرَضَىَ أوْ عل سَفَرِ أو جَاءَ أحد هنكم من التايط أو لمستم الِنْسَآء فلم يدوا ماء 
دي عه 


تخا طيدا 1402[ المافةة 1 13 وإن كيل 2 فطاقر سالا ب رانين اسك 
ولمستم من الملامسة» فيحمل أحدهما على الوطيء. والأخرى على اللمس 
باليدء كما حملتم القراءتين في قوله تعالى: حتى يطهرن بالتشديد والتخفيف!', 
وقوله:.وأرجلكم بالنضب والجر؟"'' على الحالين» قلنا: لا تزاع فيه». .وإثما 
النزاع في حمل كل واحد منهما على المعنيين كما هو المنقول عن الخصوم. 
وإنما يجوز ما ذكرتمء إذا لم يمنع عنه مانع. وقد وجد ههناء فإنه روي عن 
النبي يكِِ: كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى السيلةة! "ولا ن الضهعان: 
والسلف اختلفوا في تأويل الآية إلى قولين» فبعضهم قالوا: المراد هو الجماع. 
وإجماعهم فيكون مردوداً: كذا زكرا قنك لبدو 

(؟) لملا ر يجتمع ا لحقيقة والمجاز. 

62 قوله: «وله موال أعتقهم) صفة موال» والضمبر المرفوع راجع الي 
الموصي. والمنصوب إلى الموالي. 


]1١[‏ أحكام القرآن للجصاص (597/7) زكرياء ديوبند. 

[1"] كشف الأسرار (؟0/9/7). 

[ "ا أخرجه أو داود في الطهارة حديث (رقم : 4» والترمذي (رقم : 5؛» وابن ماجه 
(رقم : ). 

[؛] كشف الأسرار (؟/977) باب أحكام الحقيقة والمجاز. 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْض/ فضل في الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ هم 


أعتقوهم كانت الْوَصِيّة لمواليه» دون موَالِي موَالِيه. 

وق الشون الكير""ل و اسامن أحن الخزب على انيم تدخا 
الأجداد في الما ا 0ن على أمهاتهم د ل يك لماك في حق 
الجدّات. عَلَى هَذَاا“ قَلْنَا: إذا أُوْصَى لأبكار بني فلان, لا لدو 


0 
' التحوراني خى الرصير وَلُو أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وله ول ردي 
بي كَانَتْ الْوَصِكةُ لينيه: 0 ايا ا ا اا 517717101100 


)١(‏ من الأصول الستة لمحمد بن الحسن. 

(0) قوله: «لا تدخل الأجداد' لأنهم ليسوا آباء حقيقة بل مجازاً بتوسط 
كونهم آباء للآباء» فإذا أريد به الأباء الحقيقة لا تراد الأجداد لامتناع الجمع بين 
الحفيقة وا ينها .وات تدك اعنام الأبعاء فى أمان لاا" عد لان :ا لضا 
تشويع عيبا ريل ان ادامر الاعم وشماليه عريا كما في بني آدم» وبني 
إسرائيل» وبني هاشم فالشبهة بشمول ظاهر يم عرفا كفت في حقن الدم 
وحفظه. فيدخلون تبعاً وهو بالفروع أليق؛ إذ الأصل لا بي يتبع الفرع وهو يتبعه. 
فلا تدخل الأجداد؛ لأنهم أصول الآباء. 

(*) قوله: «ولو استأمنوا» لأن اسم الأب والآم حقيقة في الوالد والوالدة. 
وإنما يقال: للجد أبء. وللجدة أم على سبيل المجازء وقد أريد الاباء 
والأمهات في الاستيمان عليهم» فلا يكون الأجداد والجدات مرادة» لثلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

(:) أي على أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان. 

(45) قوله: «لا تدخل المصابة بالفجور» لآن البكر حقيقة غير المصابة. 
وإنما سمي المصابة بالزنا بكراً؛ لأنها لم تزوج» وإنما قيدت بالفجور؛ لأنه لو 
زالت بوثبة أو حيضة ونحوها تدخل في الوصية؛ لأنها بكر حقيقة. 

() أي التي زالت بكارتها بالزنا. 

و0372 لامتناع اجتماعهما. 


]1١[‏ زاد في بعض الكتاب بعد: أمان الأبناء: لاء وهو غير صحيح. 


1 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌُ مِنْهُ البَغض/ فَضل فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ 


بس 0 

وَلَيِنَ''' قَالَ إذا""؟ حلف لا يضع دوه فى ذاو فاون تشتف الى 
دخلها افيا : أو متتعاد أ رَاكباء وَكَذَلِك لى بخلفب ا 37 د رفلان 
تشخ» لى كانت الدار ملكا لفلة3» أى كانت 0 أو عَارِية وَذْلِكَ جَمعْ 


)١(‏ قوله: «دون بني بنيه» أي إذا أوصى أحد لأبناء زيد مثلاً وله بنون وبنو 
بنيه» يدخل فى الوصية الأبناء» ولا يدخل فيه أبناء الأبناء؛ لأن لفظ الابن 
حقيقة في الابن» وميجاز في ابن نغ الابن» فلا يجتمع مع الحقيقة. وقالا : يدحل 


أنكاء:! ل مكاء يا أن اللفظ يطلق عليهم باعتبار الظاهر. كلا في نور 


ال 


(0) قوله: «ولئن» إلخ. لما فرغ عن بيان الأصل وهو أن الجمع بين 
الحقيقة والمجازء مستحيل شرع في بيان النقوض الواردة على هذا الأصل. 

(9) قوله: «(إذا حلف» إلخ. حاصل السؤال وجود الجمع بينهما عندكم في 
هذه الأمثلة؛ لأن حقيقة وضع القدم فى دخولها كان لأ راكاء وحقيقة إضافة 
الدار لض فلان كونها ملكا له وحاصل الجواب: اللي كنا بينهما. ٠»‏ بل هو 
عموم المجاز لقرينة العرف القاضي على اللغة» فافهم. كذا في الفصول""". 

التورية فى اليمب.!"! : 

(:) قوله: «يحنث لو دخلها حافياً» إلخ. هذا إذا لم يكن له نية» ولو نوى 
حر ا سد ل ار و 0 
وا 15 الأنه نواى. سحقرقة كلو هه وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة. 

(65) قوله: «دار فلان» والإضافة إلى فلان بالملك حقيقة؛ لآنها بمعنى 
اللام وهي للملك وبغيره مجاز لصحة النفي وهو من إمارات المجاز. 


]1١[‏ نور الأنوار (ص: )٠١*”‏ مبحث الحقيقة والمجاز. 

[7"] الفصول فى الأصول .)3070-7851/١(‏ 

["] التورية: هي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف الظاهر مثل : أن يقول في الحرب مات 
إمامكم وهو ينوي به أحدا من المتقدمين» قواعد الفقه للمفتي عميم الإحسان (ص: )١5١‏ 

[؟] واعد الفقه (ص: 19). 

[5] عند الخصافء. الأشباه والنظائر لابن نجيمء الفن الأول (ص: .)3١0-58‏ 


بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَْض/ فَضل في الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ / 


0 الحققة وَالمكاة:. 

2 لّو قَالَ بده حر يَوْم يقدم فكان. قم فلان لَيْلَ أو هَارَ 
ا 0 5 6 صَار مجَارًا عَن الدّخُول حك" العر ف”" 
انول لأبشارت في الْمَضْلَيْن”" وذَاق افلا ناو مجان عن 00015 

1ه رَدلِكَ لا يتفَارَت بين أن يكون ملكا ل905 أو كانت بأَجرَ: 
له "0 وَالْيَوْم في ماله اللقدوم عبارّة”' '' عَن مُطلق7١")‏ 0 


)١(‏ قوله: «يحنث» وهذا أيضاً جمع بينهما؛ لأن اليوم للنهار حقيقة والليل 
ميكا: 

() فكانه قال: لا يدخل. 

(*) قوله: «بحكم العرف» أي بطريق إطلاق السبب على المسبب؛ لآن 
وضع القدم سبب للدخول وإنما تركت حقيقة بدلالة العرف والعادة؛ لأن مقصود 
الحالف الامتناع عن الدخول لا عن نفس وضع القدم. فكأنه قال: لا أدخل دار 
فلان. 

ك)اتى الذانء 

(5) قوله: «لا يتفاوت» إلخ» سواء كان يوجد حافياً أو متنعلاً أو راكباً 
فيعم الحنث بعموم المجاز لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

( ان :الانخول حانا أوغيرة: 

(0) قوله: «دار مسكونة له» ويمكن الجواب أيضاً بأن الإضافة لا يستلزم 
الملك؛ بل مطلق التعلق والملابسة وفي أمثال الدار والكتاب وغيرهما مطلق 
القيضى كما يقال نبت عاشة وغين ؤلافة كذ فى:القضول!"”. 

(6) جواب عن الإيراد الثاني. 

(9) جواب عن الإيراد الثالث. 

)١١(‏ من غير تقييد بالامتداد. 

(15 )اقول المطتق الوقك وهر الديمن الزسان ليلذ كان او اليتارا + لان 


[1] الفصول في الأصول .)"7١/١(‏ 


14 بَحْتُ العام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البتفض/ فضل في الْحَقِيقَة وَالمجَازِ 


الْوَفْت”"2؛ لأن الْيّوْم إذا أضيف إِلَى فعل”" لا يَمْتَده يكون”" عبارَة 
عن مطل الو فق ”17 قا شرف "5 دكان املق 7 يبرا الي ا 
بطريق - فخ الكققة و الوك 


نقين الراك مو هق سلف لو فك وروا لوقف كنا يطل عار للها ومظلق قلي لناب 

)١(‏ أي: ساعة أو نهار أو ليل. 

0( كالدخول والخروج. 6 اليوم. 

(:) قوله: «عن مطلق الوقت» بخلاف ما إذا نسب إلى فعل ممتد كاللبس 
والركوب ونحوهماء فإنه يقال ليسق ووه أو يومين» وركبت يوما أو يومين. 
فحينئذٍ يكون اليوم عبارة عن بياض النهار رعاية للتناسب بين الظرف 
والمظروف,. فكما أن الركوب واللبس فيهما امتداد كذلك فى النهار امتداد. 

(6) من غير تقييد. (1) فى هذه المسائل. 

0) أي : عموم المجاز. (4) حتى يرد علينا ما أوردتم. 

(9) قوله: «ثم الحقيقة أنواع ثلاثة» وجه الحصر: أن المعنى الحقيقي إما 
أن لا وي جام ا ا 0 الفاشية لعامة أهل الحرف العا 
ا في خصوص مادة اكلام كما في الح حبك برد افق ف غير ما 
إما أن يمتنع إرادة اجنين تفاع عاديا مة في نفسه أو في 
الإرادة من اللفظ عموما أو خصوصاً في مادة الكلام. 3 لا يمتنع ولا يقع 
بالتكلى .إلى عرقت القع وفعاي الأول لقعو 


]١1[‏ في المثال المذكور: أن لو قال عبده حر يوم يقدم فلان» فقدم فلانا ليلا أو نهاراً يحنث. 


بَحْتْ الْعَام المخْصُوصٌُ مه البَْض/ فَضْلّ في الْحَقِيقةِوَالْمجَاِ 4 


سل 12خ -(0). :5 ]1١[-‏ (5) (”) د(5) عى لكأم امه 
انواع ثلا ئهة . متعذره و مهجوره و مستعملة وفي الفسمَينٍ 


مجو 


الأوّلين”” يُصَار إِلَى الْمجَاز بِالِاثّقَاقِء وَنَظير المتعذرة: إذا حلف لا يَأكُل 
من دده انمع نه أو من هَذِه الْقدر: فَإِنَ كن ا 5 الو 
مُتَعَذْره فَيَنْصَرف دَِك”* إِلَى تَمَرَة الشّجَرَة وَإِلَى ما يحل فِي القدر"' حَنَّى 
لو أكل من عين الشَّجَرّة أو من عين القدر بتع تكلّف لا يَحَنَثْ”*". 

وتلى هَذَا قَلْنَا: إذا حلف لَا يشرب من هَذِه البير ينْصَّرف'" ذَلِكِ 


وعلى الثاني مهجورء ثم المستعملة إما نادرة الاستعمال قليلة» والمجاز 
شائعة وفاشية» فالمجاز هو الراجح المتعين للإرادة في المتعذرة والمهجورة 
اتفاقا.ء والحقيقة هى المقدمة المتعينة عند كونها مستعملة استعمالا فاشيا اتفاقاء 
وإنما الخلاف في النادرة الشاذة مع كون المجاز متعارفاًء فعنده الحقيقة أولى 
وعتدهما المجاز أولن: 

)١(‏ الأول. (9) الثاني 

(6) القاليف»ه (4) في العرف والعادة. 

(4) المتعذرة والمهجورة. (0) عينها. 

(0) أكل عين القدرا". (8) أي : حلفه. 

(9) من اللحم وغيره. )٠١(‏ لامتناع إرادتها. 

() قوله: «ينصرف ذلك إلى الاغتراف» دون الكرع: وهو تناول الماء 
بفمهء وإن كان حقيقة الشرب هو الكرع؛ لأن من: لابتداء الغاية» فيقتضي أن 
يكون ابتداء شربه من البيرء وذلك لا يتأتى إلا بالكرع خاصة, لكنه متعذرء 
فيترك الحقيقة» حتى لو كرع بنوع مشقة لا يحنث فيراد به الاغتراف أو الشرب 


]١[‏ تعريف المتعذرة والمهحورة والمستعملة 
المتعذرة: هي ما لا يتوصل إليها إلا بمشقة كأكل الشجرة في المثال الآتي. 
المهجورة: هي ما تيسر الوصول إليهاء لكن الناس تركوهاء كوضع القدم في دار فلان 
في المثال السابق. 
المستعملة: هي ما كان الاستعمال فيها غالبا عند الناس» الشافي (ص: 14). 
[1] عادة ولو أمكن عقلاً كذا في نسخة يوسفية. (ص: 717). 


5 بَحْتُ الْعَام المَخْصُوصُ مث البَغض/ فضل فِي الحَقِيقَةِ وَالمجَازٍ 


إِلَى الام ١1‏ حت لو انيتا اله د 5000 ان 
ِالِاثمَاقِء وَنَظِير المهجورة: لو حلف لا يضع قدمه فِي دار فلان» فَإِنَ 
ِرَادَة*؟ وضع الْقدّم مهجورة”'' عَادّة. وعَلى هَذَا"'' قَلْنَا: التؤكيل”" بتفس 
الْخْصُومّة» ينُصَرف”" إِلَى مُطلق جَوَابٍ الخص') 1 10101001 


بالانام ديا را بقعت ررجوة ا حدهها: 

)ين ال (1) الكرع تناول الماء بالفم. 

(*) لعدم وجود الشرط وهو الشرب. 

(5) قوله: «فإن إرادة وضع القدم» إلخ» فيه إشارة إلى أن دان انما 
يعتبر في الإرادة لا في العمل». » حتى لو كان معتبراً : في العمل لا ب يستقيم إيراد 
وضع القدم في مثالها لإمكان وضع القدم في الدار. 

(4) قوله: «مهجورة عادة» حتى لو وضع القدم من غير دخول لا يحنث. 
فإن قيل وضع القدم حقيقة مستعملة فكيف أورده عن أمثلة المهجورة؛ قلت: هو 
مهجور بالنسبة إلى أحد جزئيه»؛ وهو وضع القدم الذي تححضل ياه دخول لا 
مطلق وضع القدم فإنه غير مهجور. فيحنت كيفه انا دشر افيا أو متتعلا. 

(5) الأصل: وهو أن الحقيقة المهجورة متروكة. 

(0) قوله: «التوكيل بنفس الخصومة» بأن قال لرجل وكلتك بالخصومة» أو 
قال: أنت وكيلي بالخصومة في هذه الدعوى ونحوهما. 

(4) قوله: اينصرف إلى مطلق جواب الخصم مجازأ» فإن الخصومة نفسا 
مهجورة شرعاًء قال الله تعالى: #وَلا سَرَعُوأ فَتفْسَلُأ» [الأنفال: 45] 
والممكوو شرها كالدميعور غادة؛ ا ل 
مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم. فالتوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق 
الجواب المحتوي على الرد والإقرارء حتى لو أقرٌ على موكله بشيء جاز خلافاً 
للشافعي وزفر من أصحابنا. 


(9) أي: خصم موكل الوكيل. 


]1١[‏ هذا إذا لم تكن البئر مليئة» فإن كانت مليئة فيمينه تقع على الكرع عند أبي حنيفة لا على الاغتراف 
وعند أبي يوسف ومحمد تقع على الاغتراف» حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص : 57). 


امام المخصُوض بثةالبض/ قل في الحقيقةوَاْمجاز / 


خ يمع للوكيل أن تعبا تتعبه كا يي أن حي 4 دن التؤكيل 
بتفس الْخُصُومّة"'' مهجور شرعا وَعَادَة” " وَلَّو كَانَت الْحَقِيقَة مستعملة”* 
فَإن لم يكن”” لَهَا مجّاز مُتَعَارَف0" فالحقيقة أولى بلا خلاف فَإِن كَانَ لَّهَا 


)١(‏ كما يسعهء أن يجيب بلاء أي بإنكار ما ادعاه الخصمء فإن حقيقة 
الخصومة وهي الإنكار محقا كان المدعي أو مبطلا حرام شرعا. 

(؟)افتحقا كان أى ميظلا. 

و0 اعون شثرها! فإن قلت: يرد عليه قوله: إذا حلف لا يأكل 
لحماء فإنه منقوض بكونه حانثاً بأكل لحم الآدمي» مع أن أكله مهجور شرعاً. 
وكذلك قوله: لله على صوم هذه السنة» فإنه يتناول الأيام المنهية حيث يجب 
قضاءها على ما في الفروع, فلو كان المهجور شرعا كالمهجور عادة لم يحنث 
بأكل لحم الآدمي. ولما أوجب عليه قضاء الأيام المنهية. 

والجواب: أن انعقاد اليمين على لحم الآدمي» إنما هو لتضمن مطلق 
اللحم المذكور في اليمين إياه»ء فصار ضمنياء وكذا حال الأيام المنهية فإنها 
داخلة في ضمن السنة؛ لأنها جزءهاء والضمني لا يلتفت إليه» فكم من شيء لا 
يعتبر قصدا ويثبت ضمناء فافهم. 

(:) فيما وضع واضع اللغة. 

(0) قوله : «فإن لم يكن لها» إلخ» أي فإن لم يكن للحقيقة مجاز متعارف» أي : 
أغلب وأكثر استعمالا في التفاهم» بل كانت الحقيقة والمجاز كلاهما مستعملين 
على السواءء أو كانت الحقيقة أكثر استعمالا من المجاز فالحقيقة أولى؛ لآن 
الأصل في الكلام الحقيقة» ولم يوجد ما يعارضهء فوجب العمل به بلا خلاف. 

(0) قوله: «متعارف» اختلفوا في تفسير المتعارف. قال مشايخ بلخ : المراد 
به التعارف بالتعامل» وقال مشايخ العراق: المراد بالتعارف, التفاهمء وقال 
مشايخ ما وراء النهر : إن ما قاله مشايخ العراق قول أبي حنيفة» وما قاله مشايخ 
بلخ قولهما بدليل ما إذا حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم الآدمي» أو الخنزير 
حنث عنده؛ لأن التفاهم يقع عينه» فإنه يسمى لحماء ولا يحنث عندهما؛ لأن 
التعامل لا يقع عليهما؛ لأن لحمهما لا يؤكل عادة. 


7 بَحْتُْ العام المَخْصُوصٌ مِنْهُ التفض/ فضل في الْحَقِيقَة وَالمجَازِ 


6 - بير سم 


مجاز مُتَعَارَفء فالحقيقة أولى عِنْد أبي حنيفّة"''» وَعِنْدَهُمَا الْعَمَّل بِعْمُوم 
ا 0 اللي 

بِئَاله: لّو حلف لا يَأكُل من هَذِه الْحِنْطة ينْصَرف”* َيِك”” إِلَى 
ةا ا 51500000 


)١(‏ قوله: «أبى حنيفة» لأن العمل بالأصل ممكنء فلا يصار إلى الخلف 
عند وجوده إلا برا” 

() من العلم بالحقيقة. 

(0) قوله: «أولى» لأن المقصود هو المعنى» والمعنى المجازي ههنا 
أرجح ؛ لأنه اشتمل لدخول حكم الحقيقة تحت عمومه وكان أولى. 

(:) قوله: «ينصرف ذلك» إلخ» ولقائل أن يقول: قد تقرر أن مبنى الأيمان 
على العرف عند علمائنا وعلى الحقيقة عند الشافعى» فكيف ينصرف اليمين فى 
مسائل الحنطة والفرات إلى الحقيقة عند الإمام أبي حنيفة» وما هذا إلا تناقضاء 
وأنضا له أن ينوك أن القرونة الضارفة عه السنينة نيما إذاكناتت الحقيف: 
بنتعئلة » والحخاز متعاونا قافهة آلآ فإن كاتف قاقمة بوحي : أن يعم «المهاز 
بالاتفاق» وإن لم تكن قائمة وجب أن يعمل بالحقيقة بالاتفاق» فما موضع 
الخلاف ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من قولهم: أن مبنى الأيمان على العرف 
المستعمل في التفاهم في هاتين المسألتين الحقيقة والمجاز كلاهما مستعملان 
بالتفاهم. لكن المجاز أغلب وأكثر استعمالا في التفاهم» وكثرة استعمال المجاز 
ليس بقرينة صارفة عن الحقيقة عنده» كما مرّ أن العلة لا تترجح بزيادة من جنسهاء 
فيقع اليمين على الحقيقة» وعندهما قرينة صارفة عن الحقيقة؛ لأن المرجوح في 
مقابلة الراجح ساقط. فاندفعت الاعتراضات بأصلها. 

(4) أي : حلفه. 

(1) قوله: «إلى عينها» فإن حقيقة أن ناكل ف عية هده الحنطة. وهذا 
المعنى الحقيقي مستعمل في العرف؛ لأنها تغلى» وتقلى» وتؤكل قضماء ولكن 
المعنى المجازي: هو أكل الخبز المتخذ منها غالب الاستعمال فى العادة. 
لمكنو ( معدت تيحن كن هين البدنطة نين وعكفونا ييعقفك برأ كل البو ومين لبدرظلة 
على سبيل عموم المجاز. 


حت الْعَام المَخْصُوصٌ مِنْهُ البَعْض/ فضل في الْحَقِيقَةِ وَالْمجَازِ 3 


6ع يي سم 


عنْدهء حَنَّى لّو أكل'"'' من الخبز الْحَاصِل مِنْهَا لا يَحْنَث عِنْده" وَعِنْدَهُمَا 
ينْصَرف” " إِلَى ما تتضمنه الْحِنْطَة بطريق عُمُوم الْمجَاز فبحنث بأكلها وبأكل 
الخبز الْحَاصِل مِنْهَا 
وك لو غلت لا يقوب فقن الدزائق * يتصرف 4 الخرية يبا 
كرعا عِنْده'' وَعِنْدَهُمًا إِلَى الْمجَاز" الْمُتَعَارف”” وَهُوَ:ْ شرب مَايِهَا أي 
طريق كان. 
© © © 


)١(‏ أي: الحالف. (0) أي: أبى حنيفة. 

ف اي حلمه. ١‏ 

(:) قوله: «وكذا» أي مثل الحقيقة والمجاز المتعارف في المسألة السابقة 
الحقيقة والمجاز في مسألة الشرب. 

(5) هي نهر. 

(5) قوله: «كرعا عنده» فهذه الحقيقة مستعملة. وإن كان قليلاً؛ لأن أهل 
البوادي والقرى يشربون كذلك. فينصرف اللفظ إليه. وقد روي عنه وَة: هل 
عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. 

(0) قوله: «إلى المجاز المتعارف» لأنه هو المتعارف من الكلام». يقال: 
بنو فلان يشرب من الوادي ومن الفرات» يراد به شرب مائها على الإطلاق» 
سواء كان بالكرع أو الاغتراف». أو بالإناء فيحمل عليه. لدلالة العرف». ولكونه 

متناو لا للحقيقة بعمومه. 

() فيما بين العامة. 


بَحتثُ كون المجاز خلفاً عن الْحَمَيقَةِ عند أبِي حَنِيفَة 
م المجاز”' عِنْد أبي حَنيقّة خلف”" عَن الْحَقِيقَّة في حق”" "5200007 


)١(‏ قوله: «ثم المجاز) إلخ» اعلم: أنه لا خلاف في أن المجاز خلف عن 
الحقيقة» بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوت معنى الحقيقة» وتعذر العمل بهاء وفي 
يخوت الساتيدين تهون ضرت أن التحقفة لمجا وين هيات 
اللفظ لاامن أوضات المعنى» ولهذا فالوا: الحقيقة لقظ استعمل فى كذاء 
والمجاز لفظ استعمل في كذاء توضيحه: أن عند أبي حنيفة» التكلم بقوله هذا 
أسد للشجاع. خلف عن التكلم بقوله: هذا أسد للهيكل المعلوم من غير نظر في 
نوت الذانية إلى 'الحكم روه الشسيدافة. تي ينيف السسكو ذاه عزن ضة تكله 

يثبت الحقيقة بناءً على صحة التكلمء وعندهما: هذا أسد للشجاع خلف في 
إثبات الشجاعة عن قوله هذا أسد للهيكل فى إثبات الأسدية» هذا هو المراد من 
عانية حك الما عو حك العقية: عددهما الما تقزر انان أرضاف "للق 
لا من أوصاف المعنى اتفاقاًء وليس المراد أن شجاعة الشجاع خلف عن أسدية 
الهيكل» هذا ما اختاره المحققون في تفسير الخلفية على القولين» لهما: أن 
الحكم هو المقصود. لا نفس العبارة» واعتبار الخلفية والإصالة فيما هو 
المقصود أولى من اعتباره في غيره» ولأبي حنيفة: أن الحقيقة والمجاز من 

جنس الألفاظ بإجماع أهل اللغة فكان المجاز لفظ تخلف عن لفظ الحقيقة: 
بيظور قبرة الخلا فى الدية يشترك لثبوت المجاز إمكان الحقيقة في نفسها 
عندهماء حتى لو لم تكن ممكنة لا يصار إلى المجازء وصار الكلام لغواً وعنده 
يصار إلى المجاز. وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسهاء كذا في الفصول"'"". 


(9)آأئ يدل اواناتية. 


(©) قوله: «في حق اللفظ» يعنيى: ترتب حكم المجاز يقتضي صحة الكلام 
تسيب العربية نك الاتعما ل خلن المهذا والحين» والتوافق» تذكيرا أو تانيفاء 
وإفراد وتعددا مع قطع النظرء صححه عن إمكان ترتب حكم الحقيقة فيه. 


.)"7١/1١( الفصول في الأصول‎ ]١1[ 


/ 


بحت كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفّة/ فصل في تَعْريف طريق الاسْتِعَارَة 4 


اللفْظ') وَعِنْدَهُمَا خلف عَن الْحَقِيقّة في حق الحكه”". حَتَّى و0" كانت 

الخقينة تمكةاتى قينا أن نه امُتنع الْعَمّل بها لمّانع» يُصَار إِلَى 
+ .(6) سس 

ال إلا قاو لكام لحرا وَعِنْده يُضَان:إلئى المجان إن الم تكن 

ممعي بي مانا مثاله : إذا قالخ لعبده ووَهوَ اكب نينا 0-7 هذا 

اببي''' لا يُصَار إِلَى الْمجَاز'' عِنْدهمًا لِاسْتِحَالَة الْحَقِيقَة”*". 


وَعَنْدَه يُضَان إلى المجان): تحتى ِ ون ؟ الكتكة: وعَلى هَذَاء يحرج 
)١(‏ أي: تلفظه. آم حكمه عن حكمها. 
فر تفريع على مذهب الصاحبين. 62 اق باعتبار ذاتها. 

(5) الذي هو خلفها. 


(1) قوله: (إيني) إلخ. فقوله: هذا إبني مراد به الحرية» خلف عن هذا 
إبني» مراداً به البنوة» فيعتق العبد عنده؛ لأنه قد وجد ما يصح الاستعارة بهذا 
الكلام. وهو استقامة الأصل من حيث العربية؛ لآن هذا الكلام صحيح بعبارة 
من ديك كو نه معدا وكيوا يوضوها لرنيات الحكم. وقد تعذر العمل بالحقيقة 
لاسشحالة ان«يكون: الولنه اكير نينا من والده» فتعين المجازه فيراد به العتق 
بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللدرو وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في حق 
الحكم. أي حكم هذا ابني مراداً به الحرية خلف عن حكمه مراداً به البنوة. 
فينبغي أن يكون الأصل في موضعه صحيحاً موجباً للحكم على الاحتمال. 
ولكن تعذر العمل به بعارضء فيصار إلى المجازء فعندهما هذا الكلام لغو لا 
يعتق به العبد؛ لأن إمكان المعنى الحقيقى الذي شرط لصحة المجاز لا يوجد 
في هذا الكلام؛ لأ الأكتو مين [5 يكن ان كرون اذا عفر انان جيل على 
الميان الى هو العتق ع عد كن. 

(0) بل يلغو الكلام ولا يثبت يثبت الحرية. 

(8) فإن الأكبر لا يكون ولداً الأصغر. 

(9) قوله: «يعتق العبد» لأن المجاز خلف منها في التكلم» وقوله: هذا 
إبني كلام صحيح» موضوع لقبويت: الفعى يصيعة هو البنوة» إلا أنه امتنع الحقيقة 
ههناء فيصار إلى المجاز وهو العتق؟ لأنه لازم البنوة فيعتق. 


7 بحت كَونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةٍ عند أبي حَنِيفة/ فصل في تَعريف طريق الاسْتِعَارَة 


الحكم فِي قَؤْله : لَه عَلىَ ألفء. أو على هَذَا''' الْجِدَارء وَقّوله عَبِدِي أو 
حماري حرء وَلَا يلُزم على هَذَا إذا قَالَ لامْرَأته: هَذِهِ ابّْتي وَلَّها نسب 
مَعْرُوف'' من غيرهء حَيْتْ لا تحرم عَلَيْه. وَلَا يُجْعَل ذَلِك مجَارًا عَن 
المّلّاق 6 كانت الك اة أطتو سنا ونه أو كبر 1لا 
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لو صَحّ مَعْنَاه”' لَكَانَ منافيا للنْكاح» فيكون منافيا لحكمهء وهُوّ الطلّاق. 
ولا اسْتِعَارَة مع وجود التَّنَافي بخاا: ا ل لا ار 
كاق قثوت الملك للأب وديل ينيف الملك 2 23 يقلن 12 


)١(‏ قوله: «على هذا الجدار» فعندهما يصير الكلام لغواً؛ لأن حقيقة الكلام 
لزوم الألف على أحدهما بلا تعين» وهو غير ممكنة في نفسها ؛ لأن أحدهما ليس 
بمحل» وعنده يصار إلى المجازه فإن يراد به ما يحتمله الحرية ولزوم الألف. 

(7) لأنه لو كانت مجهولة النسب يثبت النسب منه وتحرم عليه. 

(©) متعلق بقوله: ولا يلزم على هذا. 

(5) قوله: «لأن هذا» إلخ. جواب عن الإيراد المذكور ومحصوله أن قوله 
هذه إبنتي لا يمكن أن يجعل مجازاً عن الطلاق؛ لآن خقيقة اليه ينافية 
وك نكا عجن نيه لم كمع بكي وهو الطلاق فلا يراد بذكرها الطلاق 

(5) قوله: «لو صحّ" ليس المراد بالصحة ههناء ما يقابل الفسادء بل هو 
بمعنى الثبوت» أي لو ثبت مؤيده وهو البنتية والصحة بمعنى الثبوت» جاءت في 
نقة الحرب كما قال الشاعر ضح عند الثاني اتن عاشق) .ولها ب : 1 

يا صبيح الوجهيا رطب البدن60 يا قريب العهد من شرب اللبن 
صح عند الناس أني عاشق2 غير أن لم يعرفوا عشقي لمن 
روؤحجة روجىي؛ وروحنى روححة يمن رأى روحين حلا في البدن 

(5) قوله: «بخلاف» إلخ» يرد عليه بأن البنوة مناف للملك» فيكون منافيا 
لحكمهء وهو العتق كما أن البينة منافية للنكاح» فيكون منافية لحكمه وهو 
الطلاق» فكيف يصح استعارة البنوة للعتق في قوله هذا إبني» فأجاب بقوله 
بخلاف هذاء إلخ. 

(0) فلا تكون منافية للعتق فتصح استعارتها للعتق. 


فصل" فِي تغريف طريق"'" الإسْتِعَارَة 
اعلّم أن”” الِاسْتِعَارَة في أَخكام الشَّرْع مُطَرِدَةٌ بطريقين : 


() قوله: «فصل» إلخ. لما فرغ المصنف عن التفريعات شرع في بيان 
علاقات المجازء. فقال: فصل في (تعريف طريق الاستعارة) وهو في عرف 
الأصوليين يرادف المجازء وعند أهل البيان قسم من المجازهء فإن المجاز 
عندهم إن كانت فيه علاقة التشبيه» يسمى استعارة بأقسامهاء وإن كانت فيه 
علاقة غير التشبيه من علاقات الخمس والعشرين مثل السببية والمسببية» والحال 
والمحل واللازم والملزوم وغيرهما يسمى مجازاً مرسلاً. كذا في نور الأنوار'"'". 

(0) أي: الطريق الموصل إلى صحة الاستعارة. 

(') قوله: «أن الاستعارة» الاستعارة: استعمال اللفظ للمعنى المجازي» 
ندال .ومتامية بين الجترنة بو انهه نوو العداشية تركو نه ضيف لمم 
كالشجاعء يسمى أسداً لوجود المعنى الخاص للأسدء وهو الشجاعة؛ وقد 
يكون من حيث الذات كما: يسمى الحدث غائطاء والغائط في كلام العرب 
المكان المطمئن من الأرض» ولكن بينهما اتصال من حيث الذات؛ لأن كل من 
أراد الحدث يختار مكانا مطمئناء فيسمى باسم الغائط لاتصال ذاتهما مجاورة. 

ثم الاستعارة والمجاز على نوعين: لغوي. وعقلي. 

أما اللغوي: فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع لهء والعقلي هو نسبة 
الحكم إلى غير من هي له كما يقال: أنبت الربيع البقل» ثم اللغوي على 
نوعين: مستعار ومرسل. 

فالمستعار: استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة التشبيه. 

والمرسل: استعمال اللفط في غير الموضوع له لعلاقة غير التشبيه» ثم 
المستعار على أربعة أوجه: مصرحة: وهى ذكر المشبه به وإرادة المشبه نحو : 
مانن المعمام »وركذا :اا ررقي السلكر الملييه وبرافي الفكيه ينهد أ شكس 


.)3١8 نور الأنوار (ص:‎ ]1١[ 


ا 


7 بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقَيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفّة/ فصل في تغريف طريق الإسْتِعَارَة 


أحدمُمًا: لوجُود الاتّصَّال بين العلّة"'' وَالْحكم. وَالثَّانِي: لوُجُود 
الانّصَال بين السَّبّب المحض”''" وَالُحكمء فالأول مِنْهُمَا يُوجب صِحَة 
الاستعا رهق الل ول 37 


0ت,. (8)ع سر ع من لقي ا ا ام ال 0 . (ه) 
وَالثاني يوجب صحتهًا من أحد الطرفين» وَهوَّ استِعارَة الاضل للفرع :. 


المصرحة.ء وتخييلية» وهي: إثبات لازم المشبه به» المتروك للمشبه المذكور. 
وترشيحية وهي : ذكر ملائم المستعار منه مثال هذه الثلاثة في قول الشاعر: 
وإذالمنيةانشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لم تنفع 
فذكر المنية وإرادة السبع مثال الكناية» وذكر اللوازم وهي: الألفاط مثال 
العفلية وذ الطب وهو المللام شال التر شيف" 

)١(‏ الموضوعة بالذات. 

() قوله: «بين السبب المحض» هو ما يكون مفضيا إلى الحكم في الجملة 
بدون» أن يكون موضوعا لهء مثل البيع فإنه يفضي إلى ثبوت ملك المتعة» إذا 
صادف الجواري» وإن لم يكن موضوعا له. ومثل الإعتاق فإنه يفضي إلى إزالة 
ملك المتعة. إذا صادف الجواريء وإن لم يكن موضوعا لهء وأكد السبب 
المحفن: لآن السنب. قن .يظلق. على الغلة مجازاء. يقال :"الشراء سب للملك: 
والنكاح سبب للحل» كذا في المعدن. 

(9) قوله: «من الطرفين» أي من الجانبين» حتى جاز ذكر العلة وإرادة 
الحكم.ء ا ل ال لآن كل واحد منهمامة مفتقن إلى 
الآخرء إذ الحكم لا يثبت إلا بالعلة فيكون مضافا إليها وتابعا لها من حيث 
الوجود. والعلة لم لحم ؟ تبسن ال سروم ل عد 1 مور 
شرع الحكم فيه نحو بيع الخمرء ونكاح المحارم» فكانت مفتقرة إلى الحكم 
تابعة له من حيث الغرض وإذا كان كذلك استوى اتصال كل واحد منهما بالااخر 
فيعم جواز الاستعارة من الجانبين. 

(5) أي: الاتصال بين السبب والحكم. 

(5) قوله: «وهو استعارة الأصل للفرع» أي: السبب للحكم دون عكسه. 


.)5٠ عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بَحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةِ عند أبي حَنِيفّة/ فصل في تَعْريف طريق الاسْتِعَارَة / 


مِثَالُ الأول: فِيمًا إذا قَالَ: إن ملكت عبدا فَهُوَ حرء قُملك''' نصف 
التؤرياقة+ قم ملك اللطف الآعي نكم يليق: إِذْ لم يجتمع في ملكه”'' كل 
ال ولى قال” إن ١‏ شتريت عبدا فَهُوَ حره. فاشترى نصف العيّد فَبَاعَهء 
ثمّ اشترى النَضْف الآخرء عتق”* ل ل 


بأن يقول: أنت حرة ويريد به أنت طالق» أو تقول: بعت نفسي منك» وتريد به 
النكاح» ولا فون أن بقول: انث طالق ووريك:نية أنت: حرة واداسقرل: نكحتك 
وتونة محتاف؟ لأن المسبب محتاج إلى السبب من حيث الثبوت. والسست "لا 
يحتاج إليه من حيث الشرعية؛ لأن العتاق لم يشرع إلا لأجل زوال ملك الرقبة: 
وزوال ملك المتعة إنما حصل معه اتفاقاً في بعض الأحيان؛ وكذا البيع لها 
شرع لملك الرقبة. وحل الوطي إنما حصل معه اتفاقاً في بعض الأحوال. - 
فيما إذا كان المبيع أمةء فلا تخوز أن يذكر الكيسيت ويراد به السبب». إلا إذا كان 
المسبب مختصا بالسبب كقوله تعالى: #8إفَ أرن امو د 4[ بومتب: 5 ”] 
فإن التق لابنكوة الاين العني “فس "١!‏ الافتقان هن الجانيي كذ فن نور 
ال ١ ١‏ 

)١(‏ القائل. 

(0) قوله: إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد' لأنه بعد ملك النصف الآخر 
لا يوصف بملك العبدء. ولا يقال: إنة.مالك العبك غترفاء ألا ترق أنرجة 
يقول: والله ما ملكت مائتى درهم قطء ولعله ملكها وزيادة متفرقة لكن لما 
يجتمع في ملكه مائتا درهم يكون صادقا. 

(0) أي في وقت واحيٍ. 

(:) قوله: «عتق النصف الثاني» إلخ» ومدار الفرق بين هاتين المسألتين 
على أصل متقرر ف في الشرع. وهو أن المطلق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة 
أيضاًء ٠‏ كمطلق اسم الدرهم يتقيد بنقد البلدء فمطلق الملك يتقيد بالإجماع بحكم 
العرف أيضاء وفي الشراء لم يوجد مثل هذا العرف. فيبقى على إطلاقه. 


.)5 ١ : الحو ري م )2 وفي عمدة الحواشي ل : فيجيئع (ص‎ )١[ 


ُ/ بَحثُ كونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةٍ عندَ أبي حَنِيفة/ فصل في تَغريف طريق الاسْتِعَارَة 


التضف: الثائى'"'" ولو عتى”'" بالملك الشْرّاءة. أو بالشرَاء"" الملك صمت 
عم 0 المكازة أن لش ابعلة”؟" البمتلفة رالولك سكي سويت 
الِاسْتِعَارَة بين الْعلّة*؟ والمعلول”"' من الطَرفَيْن إلا أنه" فِيمًَا يكون 
0 ف ع (م) (9) تمدق ” 5 1 حق النعناء سام عه لتق ا 


ا 
ري الاستعارة 
يصح ؛ أن 0 00 


فافهم'' . 
)١(‏ من العبد. (0) في قوله: إن ملكت عبداً. 
(9)افى قله إن اشتريت عيدا. (5) وضع لإثباته. 
(5) وهي الشراء. () وهوالملك. 
0) أي : القائل. (8) أي : القائل. 


(9) قوله: «لا يصدق» فى دعوى الاستعارة لما فيه تخفيف عليه؛ ولأنه 
ادق ككف الظاشرة وضي إن كان امنا مقبرل التو فى إظهان امن مياو» كم 
يعاذا متو افيه لآن السعيتة فما عط عير على تقدين إبقاء:للفظ ,على 
الحقيقة وقول المتهم غير مقبول. 


)٠١(‏ في ترك الحقيقة. )١١(‏ لما فيه تخفيف عليه. 
1 لدف كاه لا قضاءَ. )١7(‏ أي الاستعارة بين السبب والحكم. 
)١5(‏ الزوج. )١5(‏ أي بقوله: حررتك. 


)١(‏ قوله: «لأن التحرير بحقيقته» إلخ» يعني أن التحرير بحقيقته يوجب 
زوال ملك الرقبة» وبواسطة زوال الرقبة يوجب زوال ملك البضع. فكان التحرير 
سببا محضا لزوال ملك المتعة لكونه مفضيا إليه لا علة له؛ لأن العلة هى التى لا 


.)1١ عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بَحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةِ عندَ أبي حَنِيفَة/ فصل في تَغريف طريق الاسْتِعَارَة ١م‏ 


بحقيقته يُوجب زَوَال ملك الْبضْع''' بِوَاسِطّة زَوَال ملك" " الرقبه " فَكَانَ 
قينا تفي" الروالحلك لخنم وخا" اندريسنة "قن الطؤق الرض 
هُوَ مزيل لملك الْمُبْعَة. وَلَا يُقَال" لو جعل”*) متّجارًا عَن الّلّاق لوَجَبَ 
أن يكون الطّلاق الْوَاقِع بو" رَجْعِيّاء كصريح الصّللّاق”"' ؛ لأنا نقُول: لا 
نجعله مجَازًا عَن الطّلّاق'''' بل عَن المزيل لملك الْمُبْعَة» وَذَلِكَ فِي 


يوجد بدون زوال ملك المتعة» كتحرير العبد والأخت من الرضاعة ونحوهما. 

كناف المتعة. )١(‏ التحرير. 

(9) هي عضو أريد به الكل. (8:) لا علة. 

(0) قوله: «فجاز أن يستعار عن الطلاق» إلخ» على طريق ذكر السبب 
وإرادة المسبب» وإنما يحتاج إلى النية؛ لأن محل المضاف إليه غير متعين. 

(0) لفظ حررتك. 

(0) قوله: «ولا يقال» إلخ. حاصل الإيراد وهو توهم أنه اق قوله 
حررتك. استعارة للطلاق فيكون اللفظ أي : قوله حررتك نائبا مناب طلقتك». 
والنائب له حكم المنوب عنه وهو الطلاق الصريح. وبه يقع الرجعي دون 
البائن» فيلزم أن يصح الرجعة مع أنها لا تصح. ومحصول الجواب: أن 
المسبب ليس هوالطلاق الصريح حتى يقع به الرجعي» بل زوال ملك المتعة 
فيكون استعارة عن معنى المزيل لملك المتعة» ولا يخفى أنه مصداقة إنما هو 
طلاق البائن» فيؤول الأمر إلى أنه» أي قوله: حررتكء» مستعار للبائن؛ لأنه هو 
اللبزيل للك المبعة رسع ا يديه إلا لم عي 
الرجعة له فمنشأ الاشتباه فاسد. فكذا ما هو مبني عليه؛ كذا في الفصول" . 

() أي : التحرير. 

(9) بقوله حررتك. 

)٠١(‏ يكون رجعيا. 

)١١(‏ أي: عن لفظ الطلاق الصريح. 


.)3737/١( الفصول في الأصول‎ ]1١[ 


3 بحت كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عندَ أبي حَنِيقة/ فصل فِي تَعْريف طريق الاسْتِعَارَة 
300 كح ل 000 
ك1 0ك وكا سر . ملاس ساو س.ر (”) ه > كاك ون اماه 


أن يثبت به الْمَرْع وَأما الْمَرْع قلا يجور أن يثبت به الأعنلة كاين 
هَذَاا* نقُول: ينْعَقد النكاح بِلَّفْظ الْهبّة”"' وَالتَّمْلِيك”" وَالْبِيع؛ لأن الْهبَة 


5 لزه ولاك نين الرقة بدونا: لكات لقا مات المع 

1 لهو ان (5) أي: أن استعارة السبب للحكم صحيحة. 

(4) الحكم. 90 قلي #احوفيت اتنس للكء 

(0) النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع : 

قوله: «والتمليك» هذا مذهبناء وبه قال مجاهد. والثوري والحسن بن 
صالح. ومالك». وَأحق ثورء ابو 00 وقال الشافعى : لا يجوز إلا بلفظ 

]١[ 1 ع‎ 5 

النكاح والتزويج. وهو فقول احمد وسعيد بن المسيب وعطاء والرهري"" ( لهم 
وجوه مئها: ان التزويج هو التلفيق والنكاح هو الضمء ولا إزدواج بين المالك 
والمملوك» ومنها أن النكاح مناف للتمليك فلا يراد» ولذا لو ملك أحد الزوجين 
الآخر فسد النكاح ولو لم ينافه لتأكد به» ولنا أيضاً وجوه منهاء ما قاله المصنف : 
أن التمليك والهبة وأمثالها سبب لملك المتعة فى محلها بواسطة ملك الرقبة» وملك 
5 دروا 007 ه [*“']ء 1 
ضروريء إذ الأصل الحرمة في الفروج” ” أو لتنافي المواجب من وجوب المهر 
والبعض فقطء أو التعاكس. ولا تشريف فى تعيين اللفظ على أنه غير ثابت بالنص» 
ويجب عندنا إطلاع المشهود على المراد بالتعذر والقرينة. أو لفظ خارج. أو أنه لا 


.))1 : اللباب (ص‎ ,.)١199/6( فتح القدير‎ ]١[ 
.) 78/10 المنتقى (5/ ها المغني‎ .)١5١/59( [؟)] المهذب‎ 
نالحد القري مجية سلائن لبور قو ه1464‎ 


ْ 2 لضي سلك ال قم رفيلك ال نه اوحبو ملك المننة فئ 
الإماء” فَكائَت”© الْهبّة سَبباً مَخضاً لثُبُوت ملك الْمُمْعَة فَجَاز , 
يستعار”*' عَن النّكاح. وَكَذَلِكَ”'' لفظ الثَمْلِيك وَالْبيع» لَا ينعكس حَنَّى 


ينَُقدا'' البيع ا سوسم الي 
لتؤْع من الْمجَازء لَا يختاج”” فِيه إِلَى النْيّة» لا يُقَال: وَلما كَانَ إِمْكَان 


العاقد بمضمون اللفظ عندناء فقد سقط وجوههم. كذا فى الفصول. 

)010( باعتبار ذاتها. 66 جمع اده 

() قوله: «فكانت الهبة» إلخ, » فإذا كان موجب الهبة هكذا. فلا جرم 
كانت الهبة سبباً محضاًء إلخ. 

(5) لفظ الهبة بأن يراد بالهبة التكاح 

(5) قوله: «وكذلك لفظ التمليك والبيع» سبب لملك المتعة فجاز أن 
لك د فإ : حنية نكمت بن محال لاد والإيلاء. والظهار. والخلع. 
واللعان. وذلك لا يقبل الطلاق: فلم يكن ألفاظ التمليك سببا لهذا النوع من 
ملك المتعة». فلت: الود 0 والرطى ف 0 

000 لأن مسار تفرع طمن لذ يجورم 

ل ب كه محر د رد 
إلى الية لكون المجاز مما إن اي لعيين أحد المحتملين . ولا احتمال ههنا. 
امسر رسا ال الك اماه و 

(6) قوله: «لا يحتاج فيه إلى النية» أي نية المجاز , يثبت بلا نية» فإن 
قيل: إذا قال لعبده: هذا ابني» ينبغي أن لا يتعين العتق» ويحتاج إلى النية؛ لآن 


م بحت كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقَيقَةٍ عند أبي حَنِيقة/ فصل فِي تَعريف طريق الاسْتِعَارَة 
ال قيرفل "" لسية المخارو ع دين" كيت قاو الى المكار فن 
صُورَة التكاح بِلَفْظ الْهِبّة مَعَ أن تمْلِيك الْحرّة بالبيع وَالْهِبَة محال" ؛ لأنا 
نشول انلق توك “فى السحلق بأن ارندكه و اسع ودار الخزي ند 


سبيت »© وَصَارَ هَذَا 0 مس الحناء وأخواته. 


الناس تعارفوا إرادة معنى التكريم» وإظهار الشفقة في قولهم ولديء قيل: معنى 
التكريم وإظهار الشفقة لا ينافي إرادة الحرية مجازا إذ هي جامعة للمعنيين» 
أعني الحرية للشفقة والتكريم. 

)١(‏ كما تقدم فى مسألة هذا ابني. (0) أي: الصاحبين. 

(*) قوله: «محال» وحاصل الإيراد أن قولها: وهبت نفسي لك مثلاً كيف 
يراد به النكاح هارا : والحال أن لصحة المجاز شرط إمكان الحقيقة بوجه 
والحقيقة ههناء وهي تمليك الحرة بالبيع والهبة لا يمكن؛ لأن الحر ليس بمالء 
ومحل العقود إنما هو المال فكونها حرة يأبى عن أن تكون مملوكة بالهبة أو 
البيع. فحقيقة وهبت نفسي لك أو بعت». وملك نفسي ملك متعذرة غير ممكنة. 
فلا يصح إرادة معناه المجازي وهو النكاح. لانتفاء الشرط وهو إمكان الحقيقة. 
والجواب: أن تمليك الحرة بالهبة أو البيع ممكن, بأن اردت ولحقت بدار 
الحرب إلخ» كذا في الشرح. 

(:) قوله: «وذلك ممكن في الجملة» فإن قلت: لا نسلم أن الإمكان في 
الجملة شرط المصير عن الحقيقة إلى المجاز؛ لأن هذا الإمكان فى الجملة أمر 
ابرقوم لأايتر تي عليفيكى السكوي كزل ”أذ لكي المتصوهب_الداك: ل بغرن 
على أمر موهوم. وإذا كان المقصود فيه الخلف ليترتب عليه كما في مسألة مس 
السماء المذكورة في المتن. 

(0) قوله: «وصار هذا نظير مس السماء» بيانه: إذا حلف ليمسن السماء أو 
لين هان | العتحر ذه وانه تحب الكتارة ريادين التمنية» وان كانت الكنارة ا 
تجب إلا خلفا عن البرء وهو مستحيل عادة» وكان ينبغي أن لا تجب الكفارة 
لاشتراط تصور الأصل لثبوت الخلف كما فى اليمين الغموس فإنه لا تنعقد سببا 
للكنارة العده كسون البو الكن :لجا كان ارد هيدا من المتكداف قزامة للذولباء 
انتقل الحالي والعادي إلى الكفارة». كذا في الفصول. 


الصَّرِيحٌ: لفظ يكون الْمُرَاد به ظاهراً» كَقَوْلِه: بغتء. واشتريت 
وَأَمْكَالَةة و حكمة ؛ أنه يوجب 0 نك معناة أي طريق كَانَ من إِخْبّارء أو 


0 - هج و 1 (6) م ا 
لا انه انك 0 طلق ك0 ) و ا 80 يَقَع الطّلّاق» نوى به 
الكللاق أو لم ينو ركذا لو قال للفا اكد : ا 0 حر. 


وقلن :هذا" فلن : إن التَيَمُم يُفِيد الظهَارَة؛ لأن قَؤْله تَعَالَى #ولكن يريد 


)١(‏ قوله: «يوجب ثبوت معناه» فإن قلت: هذا الحكم يوجد في الحقيقة 
يفا ٠‏ قيل : اللحندة سمه سيم الصرى از الى ار بجورة كمه . 

(0) وأمثلة الكل سباق اثرنا: 

(*) قوله: «ومن حكمه أنه يستغني» إلخ. لأن عين لفظه قائم مقام معناه في 
إيجاب الحكم فلا حاجة إلى النية» أما لو أراد أن يصرف الكلام عن موجبه إلى 
محتمله. فله ذلك فيما بينه وبين الله تعالى» فإذا نوى رفع القيد من الألفاظ 
الصريحة في التعليق أو نوى الحرية من العمل من الألفاظ الصريحة في التحريرء 
صدق ديانة لا قضاء. 

(5) قوله: «عن النية» فيثبت بغير قصد وعزيمة» حتى لو قصد أن يقول: 
الحمد لله فجرى على لسانه: أنت طالق يقع الطلاق بغير قصده. 

(8)اق: الاسستتاعرة: القةى. -10) مقال النيت: 

(10) مثال الإخبار. (6) قال البذاء: 

(9) أي: أن الصريح ظاهر المراد يثبت معناه بأي طريق كان!"". 


.)55 ل نوى أو لم ينو؛ لأنه ظاهر المراد.» عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
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45 بحثُ كونٍ المجاز خلفا عَن الحَقيقَةِ عند أبي حَنِيفَة/ فصل فِي الصّريح وَالكَنَايَة 


> رس - 5 سوس واس - 
ِيَطَهَرَكُمَ» [المائدة: 8] صَريح''' فِي حُصُول الطهَارَة به. وَللشَافِعِيَ فِيه 
قَولان: أو ا د ظهَارَة 01 وَالآخر: أنه ع بظهَارَة» بل هو 
الريك 


)١(‏ قوله: «صريح» لأن لفظ التطهير المستفاد من قوله تعالى: 8 لطْهَرَكُم» 
[المائدة: 5] موضوع لإزالة النجاسة وإثبات الطهارة فيفيد النص بصريحه»ء أن 
يكون التيمم مطهرٌ على الإطلاق» فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن لا تشترط 
النية في التيمم قياس على الوضوءء وهو خلاف المذهبء قيل: اشتراط النية 
مع التيمم لحصول التيمم» وبعد ما حصل لا يحتاج إلى النية لحصول الطهارة 
الع 

(0) قوله: «ضرورية» أي: مشروعيته لجهة الضرورة» والضرورة ترتمع 
بفرض واحدء وللفرض الآخر ضرورة أخرى. ولا ضرورة قبل الوقت أيضاء 
والسئن والنوافل تبع للفرضء. ولنا: إطلاق قوله تعالى: 8«#فلمٌ يجَدوأ مآ 
تَمَمّمُوأ* [النساء: 57] الآية؛ ولأنه خلف عن الماء.» وحكم الخلف حكم 
الأصل وجوداً وعدماًء. ولقوله يلخ الصعيد الطيب وضوء المسلمء ولو إلى 
عكر ونين نا لم حص نياف التحدوف إرواة ابن همان اذى معصيع ١‏ 
واصحابةالنن!"!) وحص الترمةفى" "+ واليعاكم هن أب .ذو ولق بورانة 
لأبي داود والترمذي طهور ال 

(6) قوله: «بل هو ساتر للحدث» لا رافع له ولهذا يعود حكم الحدث 
اسايق اذا ترائ المناء مع أن رؤية الماء ليس بنجس خارجء فلو كان التيمم 
طهاوةقطلقة ورانها للحدف السابق لها فافهركية الماءة أن الزائل: أ غود 
فعلم أن الحدث الأول باق» لكن أبيحت الصلاة مع الحدث للضرورة وجعل 
الشارع استعماله ستراً للحدث» ونحن نقول: أنه طهارة مطلقة بصريح النص» 
وهو قوله تعالى: © لِيُطَهَرَكُمَ4 فكان خلافه خلاف النص الصريح» وهو قبيح. 


.)١55( ابن حبان‎ ]١[ 

[؟] (١١/كلااء‏ /ا/ا١)‏ زاد المعاد .)١197”/١(‏ 

[] بقوله هذا حديث حسن )3777/١(‏ باب التيمم للجنب. 

[4] أي في رواية وضوء المسلم وفي الترمذي طهور المسلم )77/١(‏ باب التيمم للجنب. 


بحثُ كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصلٌ في الصّريح وَالْكِنَايَة م 


وتملى هَذَا يخرج الْمسَائِل على المذهبين: من جوّازه'' قبل 
الوفكووادا؟" القرضين يتبتكم واجدهموإمامة المعسمه المعوصيو” 
وجوازه'”*ا بدون خوف تلف النّفسء أو الْعُْضْو بالوضوءء وجوازه للعيد”*) 
والجنازة» وجوازه بنية الظّهَارَة. وَالْكِنَايَة: هِيَ ما استتر مَعْنَاةك''» وَالْمجَاز 
قبل أن يصير متعارفا”" بِمَنْزِلَة الْكبَاية1"". 


وإنما عاد الحدث السابق برؤية الماء؛ لأن عدم القدرة على استعمال الماء شرط 
وجود اعتبار التيمم ابتداء وبقاء. فعئل القدرة على استعماله يرتمع التيمم لعدم 
العتطير فبعورة" احرف اللسارق: 


055 نا 


(0) قوله: «وأداء الفرضي ) أي الصلاتين المفروضتين قيدنا به؛ لآن أداء 
مطلق الفرضين كالركوع والسجود جائز عنده أيضاً. 

(*) عندنا لا عنده؛ لأنه محدث حقيقة عنده في حقهم أوله طاهرة قاصرة. 

(5) قوله: «جوازه» أي لصلاته بناء أو ابتداءً إذا خاف فوتهاء فعندنا يجوز 
وعنده لا لعدم الضرورة؛ لأنة الى بفرضن: 

(5) قوله: «للعيد» ما رواهابن عدي في كامله. وابن أبي شيبة في 
ويضيتقه* + والطحاوى :فى عات الآنار"" "عق ابق عباتن نوها . إذا جاءتك 
الجعانة وأنك ماي عبر وش تعيمسم وضبل + قالرامن عد الصدران 
موقوف"''. وعن ابن عمر أنه أتى بجنازة وهو على وضوء فتيمم وصلى عليهاء 
أخرجه الدارقطني وشدة اتباعه للأثر يرفعه إلى حكم الرفع. 

(1) شائعا. 


]1١(‏ أي: لا عند الشافعى. 

[؟] بدائع الصنائع (807/4). 

[*] حموي على الأشباه (ص: )٠١7-47‏ الفن الأول. 

(1] كيف (رقى 1497)غ سد الكبرفف: 881/17 

[6] اللباب (ص: »)١79‏ نصب الراية للزيلعى (١//ا6١).‏ 
]مهنا الحديكة نو تون علي ادن غياضء اللناننة 041 1 


4م بَحثٌُ كَونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفة/ فصل في الصّريح وَالْكنَابَة 


وحكم الكنانة: تلوت الحكم بها عِنْد وجود النّيّة”'' أو بدلالة 
ل 0 1102] 3 ل 0 الوا ل 
لْوْجُوهء وَلِهَذَا الْمَغنى/ سمي لفظ الْبَيْنُونَة وَالنَحْرِيم كِنَايّة"'' فِي بَابِ 
المللاق لِمَعْنى التَّرَدُد واستتار المُرَادء لَا أنه يغمل عمل المّلكّدق9". 


)١(‏ قوله: «عند وجود النية أو بدلالة الحال» بأن علم السامع: أن المتكلم 
نوى من كلامه أحد معانيه». بأن قال: نويت أو أردت به كذاء أو علم بدلالة 
الحال» ككناية الطلاق حال مذاكرة الطلاق» فإنه يقع بها الطلاق بدلالة 
ال وإن قال المتكلم: لا أنوي به الطلاق» بخلاف الصريح: فإن 
المتكلم وإن لم ينو معنى بلفظ الطلاق» مثلا: يثبت معناه ويقع الطلاق» فإن 
لفظه قائم مقام معناه فلا حاجة إلى النية» بل النية موجودة؛ لأن التلفظ من 
الأمور الاختيارية» وهي كل ما صادرة بالإرادة. 

)١(‏ كمذاكرة الطلاق» أو قرينة أخرى. (”") صفة دليل. 

(5) الثابت في الكناية. (6) مكتانب المراة: 

(5) قوله: «كناية» إنما كانت كناية في باب الطلاق مع أنها ظاهرة المراد 
في نفسها؛ لأنه إذا قيل: أنت بائن» أو حرام حصل فيه التردد والاستتار؛ لأن 
البينونة في حقها تحتمل أن تكون من وصلة النكاح» أو عن المعصية أو عن 
الخيرات» أو عن فعلها في الشرفء, والحسن والورع». وكذا الحرمة تحتمل أن 
تكون حراما على الزوج أو على غيره من الرجال» وأن تكون ممنوعة عن 
المعاصي. أواغن الشيراتش: .أو عنخ الوالدين» أوبعين الخروج فإذا ثبت 
الاحتمال فيها من وجوه استتر مراده من قولهء مثلاً: أنت بائن أو حرامء فلذا 
سمي كناية ههنا أي في باب الطلاق. 

(0) قوله: «لا أنه يعمل عمل الطلاق» إشارة إلى جواب إشكال مقدرء 


(3] الهيو الوائق ( رازه )نم نون الوا :هن لاقام رد المعتا 05/5 

[1] قضاءً لا ديانتاء قال العلامة ابن نجيم: وأما كناياته فلا يقع بها إلا بالنية ديانتاً سواء 
كان معها مذاكرة الطلاق أولاء. الأشباه الفن الأول (ص: .»)٠١*”-57‏ وقال العلامة 
الشامي: فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بالنية أو دلالة الحال» رد المحتار (؟/ 5780). 


بحثُ كونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقَيقَة عند أبي حَنِيفَة/ فَصل في الصّريح وَالْكِنَايَة 4م 


مر 


وَيتَمَرّع مِنْها'' حكم الْكِنَايَات فِي حق عدم ولايّة الرّجْعَة» ولوجود 
معنى ارد في الْكتايَة لا يُقام بها الْمُُوبَات0©: حَتّى لو أقرّ على نفسه في 
باب الرّنَا وَالسّرِفّة ا يُقَام عَلَيْهِ الْحَدا” ما لم يذكر اللَفْظ الصّريح”2. ولهذا 
المعنى”” لا يُقَام الْحَد على الْأَخْرّس بِالْإِشَارَةِه وَلَو قذف رجلا بِالزَّنَاء فَقَااَ 
الآخر؟ عدقف يعن" “الخدع لأاخننال اللضوق له في غيره. 


وهو أن يقال: لو كانت هذه الألفاظ كنايات عن الطلاق لكانت عاملة عمل 
الطلاق في وقوع الطلاق الرجعيء كما قال الشافعي». وهو مذهب عمرء وعبد 
الله بن مسعود رضي الله عنهم» والواقع بها عندكم البائن» فأشكل الأمرء وهو 
أنها كنايات عن الطلاق. 

تقريب الجواب: أن هذه الألفاظ حقائق من البينونة والحرمة» فتعمل 
بموجباتهاء وإنما سمي: كنايات؛ لاحتمالها وجوهاء كساتر الألفاظ المشتركة. 
فاستتر مرادهاء كاستتارة في الكنايات» لا أنها يكنى بها عن صريح الطلاق. 

)١(‏ أي: بما ذكرنا أن موجب هذه الألفاظ قطع النكاح. 

(؟) قوله: «العقوبات» كحد الزناء» وحد القذف؛ لأنها تندرئ بالشبهات 
بالحديث''". وفي الكنايات شبهة وقصور في ثبوت موجبة للاستتار المذكور. 

(*) لعدم الصريح. 

(:) قوله: «اللفظ الصريح» لأن الكلام موضوع للإفهام» والصريح هو التام 
في هذا المقصود. والكناية قاصرة في هذا المعنى لتوقف حصول المقصود فيها 
على النية» فظهر هذا التفاؤت فيما يدرأ بالشبهات وهي الحدودء والكفارات» 
فإنها لا تثبت بالكناية» كما إذا أقر على نفسه بأني : خايعت قلانة حوافا نور اها 
لا يجب عليه حد الزنا. 

(5) أ الود 

(5) قوله: «لا يجب الحد عليه»؛ لآن تصديق القاذف قذف كناية» لكن 
التصديق لما احتمل وجوها مختلفة فلم يجب الحدء فيحتمل: أنك صدقته قبل 
هذاء فلم كذبت الآن». أو صدقت في غيره فلم يكن تصريحا في القذف 


[١ا)‏ لقول النبي كك أدرؤ الحدود بالشبهات : مسند ان حينقة (كىم١).‏ 


قصل فِي الْمْتَقَابِلاتِ9) 

تَعْنِى بها الظاهِرء وَالنّصء والمفسرء والمحكم مَعَ ما يقابلها من 
الْخَفَيِء والمشكل» والمجمل» والمتشابه. 

تَعريف الظاهر 

التاق 59 إر: نم لكل كاذه 5 6 اياده 
من غير تأمل. 

َيف الّص 

وَالنَص ما سيق الْكلام لأجله ا 0 


(١)قولهة:.«فى‏ المتقابادت) أى : المغضاداكة» إشار: إلى أن المتضادات 
والمتقابلات عند أهل الأصول شيء واحدء وهو عدم اجتماع الأمرين في محل 
واحد. وفى زمان واحد من جهة واحدة» بخلاف أهل المعقول. فإن التقابل 
عندهم عبارة عن اجتماع الأمرين الوجودين مع باقي القيود المذكورة في المعقول. 

(0) شرع في تفصيلها بعد البيان إجمالاً. 

(9) خرج به الخفي» والمشكل وغيرهماء فمرادهما يظهر بالتأويل. 

0 قوله: «بنفس السماع"» أي بؤخرذ سما غهما :شواء: كان ستو قا" له أولاغ 
كما أن المعتبر فى النص كونه فيعرنا للمراد. سواء احتمل التخصيص.» أو 
التأويل أولاء وفي المفسر عدم احتمال التخصيص والتأويل» سواء احتمل 
النسخ أولاء وفي المحكم عدم احتمال شيء من ذلك» فعلى هذه تكون الأقسام 
كنا كله ستسين اسرد ابي اوه واعتبار الحيئية» هذا على رأى 
6 وأعنا علىنرا المتاخون: فالمشهور بينهم أنها 0 متبائنة , وأنه 
السوق مم احتمال التأويل والتخصيص مم 5 احتمالها ره اتحتال 
النسخ. وفي أي المحم عدمة أنضا: 

94 


بَحثُ كن المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَصلّ في الْمُتَقَابلَآتِ 75 
يمنال ردن تله تقال زرا انك اك وق از اك [البقرة 0 
كالآبة سيقك ليان 0 07 البيع لسارو" هدق" الكفاو 

التقونة بي شين نالواف ما البَيْعُ مِعْل الرّبَاء وقد عل جل 1 البيع 
وَحُرّمّة الرَّبَا بتفس السماع قَصَارَ ذَّلِك نصا فِي التَمْرفّة''' ظاهرا في حل 


وَكَذْلِكَ قؤله 00 فأنكحوأ ات 0008 يو ألبْسَك 0 37 


الكلام. فيزداد الظهور لاشتراك الظاهر والنص ة فى أصل الظهور بالقرينة» يزداد 
الظهور في النص» والحاصل : أن النص ظاهر في نفسه وبالسوق يزداد الظهور 


على الظاهر. 
)١(‏ أي: المذكور من النص على الظاهر. 
(8) سفعر ل للد 


(*) قوله: «لما أدّعاه الكفار» لأن الكفار يعتقدون حل الربوا ويسوون بين 
البيع والربوا في الحل» حتى شبهوا بالبيع» فقالوا: إنما البيع مثل الربواء فرد 
الله تعالى عليهم: وقال: كيف يكون ذلك» وأحل الله البيع وحرم الربا''". 

(4) بيانية. (9) بالنظر إلى لفن الضينة: 

(0) بين البيع والربوا. 

(0) قوله: «ما طاب لكم» أي: ما حل لكم من النساء؛ لأن منهن ما حرم 
كاللاتي في أية التحريم» وبهذا التفسير اندفع ما قيل: بأن كثيرا من النساء 
يستطيبهن من الرجال ومع ذلك لم يحل نكاحهن كاللاتي في أية التحريم فإن 
المراد من الطيبة: الطيبة الشرعية وهو الحل دون الطبعي . حتى يتجه ما قيل» ثم 
اعلم أن من وما تقع كل واحد منهما موضع الأخرى كقوله تعالى: #نِِتهم من 
يَمْئِى عل بطْيْهء وَمنهم من يَمْثِى عل رجلنِ» [النور: 55] الآية. 

(6) قوله: «مثنى» إلخ. انين الفيق 4 :وثلانة ثلاثةبواريعة أريفة: كها 
تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمينء» وثلاثة ثلاثة. ولو أفرد لم يكن له 


]1١[‏ كذا في تفسير الطبري. 


1١‏ ببحتٌ كون المجاز خلفاً عن الحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى الْمُتَقَابلاتِ 


1 [النساء: ”]» سيق الْكلام لبَيّان الْعدَّدا'' وَقد عله'" الإظلاق» 
وَالْإِجَارَة لفن السماع""ا قَصَارَ ذَّلِكَ ظاهدا”؟) في حق الإظلاق” 5 نصا فِي 
يان الْعدّد. 

وَكَذَّلِكَ قَؤْله تَعَالَى: الا جَُاحَ عَلِيمْ إن طَلَدَمُ الآ ما لم تومن أو 
07 تك" ل ارك 4 [البس: 2005 "فى عكو من الوريسم لها 


الْمهْر وَظَاهر فى استيداد0ة) 77000 ظ95 


معنى صحيح؛ لأن الخطاب للجماعة» فصار المعنى لينكح جميعكم اثنين وثلاثة 
وأربعة» ولا معنى لذلك؛ لأنه يوجب اشتراك الجميع في نكاح الاثنين والثلاثة, 
والأربعة وهو ممنوع في الدين. 

)١(‏ أي: عدد الزوجات. 

(0) قوله: «وقد علم الإطلاق والإجازة» إباحة نكاح ما يستطيبه المرء من 
الفيياء؛ لآن من كان:من أعن اللسان يفيس ذلك يتجرة السجاع ؟ لان ادتئى 
درجات الأمر الإباحة. 

(9) أي قوله تعالى: ©#فاتكحاً» من غير تأمل. 

(5) قوله: «ظاهراً» فإن لفظ انكحوا ظاهر في حل النكاح., إذ ليس الأمر 
للوجوب». حتى تكون الاية ظاهرا في وجوب النكاح لا في حله. 

(5) أي في إباحة ما يطيقه المرء من النساء. 

() قوله: «أو تفرضوا لهن' إلخ. أي إلا أن تفرضوا لهن فريضة؛ أو حتى 


تفرضوا لهن كما في قوله تعالى: 8لِدَسَ آك ين الْأمْرٍ مَيْ؛ أو ينوب عَلمْ» [آل 
عمراد: ]أي إلا أن يكواتب اوت تررم 
(0) قوله: «نص في الحكم» إلخ. أي نص في جواز التطليق قبل الوطيء. 
وقبل تسمية المهرء وتخيير الزوج واستبداده واستقلاله فيه؛ لأنه المقصود من 
إيراده. وظاهر فى جواز النكاح بدون تسمية المهر من قوله أو تفرضواء عا لم 
مر فإن امد “0 0-00 فهذا و ا يرن ليان 
5 اق : ا 


بَحتُ كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عند أبي حَنِيفّة/ فصل فِي الْمُتَقَابلآتِ 0 


الرَّوْجَ بالطّلاقء وَإِشَارَة"'' إِلَى أن التْكاح بِدُونٍ ذكر الْمهْر يَصح وَكَذَلِكَ 
قَؤْله عَلَيُهِ السَّلَام: من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق"" عَلَيْها' '» نَص فِي 
اسْتَِحَقَاق العق للقريب» وَظَاهِر في رت الملك لَهُ. 

حُكمْ الظاهر وَالنَص 

وَحكم الظاهِر”” وَالنَص وجوب الْعَمّل بهماء عَامِيْن كَانَا 


00 ملس امي 2ه م 5و > ا م > وى *#) سم 5 
مَعَ اخْتِمَال إِرَادَة الْمَيْر وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة المجاز" ' مَعَْ الْحَقِيقّة. 


و خاصين 


)١(‏ قوله: «وإشارة» إلخ» وإنما ذكر الإشارة بطريق الاستطراد؛ لأن 
البحث فى ذكر الظاهر والنص لا في الإشارة إلا أن النص لما أفاد هذا الحكم 
بطريق الإشارة نبه عليه. 

)١(‏ قوله: اعتق عليه» بلا صنع منه أي بمجرد شراه. فالعتق يتعلق بكل 
الوصفين» أي: بكونه قريباً. ويكونه محرماء فلو ملك بنت العم أو ابن العم لا 
يعتق لعدم المحرمية» وكذا لو ملك أخته من الرضاعة لا تعتق لعدم القرابة. 

(*) قوله: «وحكم الظاهر'» إلخ. اعلم أن للمشايخ في حكم الظاهر والنص 
مذهبان» فعند بعضهم منه الشيخ أبو المنصور الماتريدي: أن حكم الظاهر 
وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً أي ظنا لا قطعاء ووجوب الاعتقاد 
مشايخ ديارناء وهو قول بعض المعتزلة. وقال مشايخ العراق منهم الكرخي. 
والحضاضن :والقاض ابو زيك: أن الظاهر من الكتاني والستة المتواترة بوجت 
العلم والعمل قطعاء وبه قال عامة المعتزلة وهذا الخلاف مبنى على أن كل 
حقيقة تحتمل المجاز. وكل عام يحتمل الخصوص. فمن اعتبر هذا الاحتمال لا 
يثبت بهما القطع ولم يعتبر لبعده وعدم نشوه عن دليل يثبت بهما القطع على ما 
سبق إليه الإشارة فى بحث الخاص». كذا فى الفصول. 

(5) قوله: «بمنزلة المجاز» كما أن الحقيقة تحتمل المجازء فكذا الظاهر 
والنص يحتملان الخصوص والمجازء غير أن هذا الاحتمال معتبر عند البعض» 
غير معتبر عند الجمهور. 


.)5074 وأبو داود (رقم: 739594). وابن ماجه (رقم:‎ 2)١750 أخرجه الترمذي (رقم:‎ ]١[ 


9 بحت كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقة عند أبى حَنِيفَة/ فصل فِى الْمُتَقَابلاتِ 


وععلى هذا قلنا: إذا اشترى قَرِيبه حَنََى عتق عَلَيْهه يكون هُوَ معتقا 
وَيكون الْوَلَاء له2"1. وَإِنْمَا يظهر التَّمَاوْت بَينهمًا عِنْد الْمُقَابِلّة2©"1 وَلهذَ91 
لو كال لها طَلَقِي تفسك» فَقَالَت : أبنت نفسِي» يُقع الطلاق رَجْعِيًا ؛ لذن 
هذا تبي * في الاق زظافيء في البثرنة يتربيم الخقل بالان 

وَكَذَلِكَ*' قَؤْله عَلَيْهِ السَّلَام: لأهل عرينة'': إشربوا'" من أبوالها 


)١(‏ قوله: «الولاء له» اعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن سبب الولاء هو 
ثبوت العتق على ملك المالك». سواء أعتقه باختياره أم لاء أو الاعتاق» 
أ و 1 ١‏ ؟.. ]١1‏ . 
فأكثرهم على الثاني بدليل قوله عليهم السلام: الولاء لمن أعتق”' ' وغيرهم على 
أن سببه هو العتق على ملكه وهوالصحيح بدليل من ورث القريب عتق على 
ملكهء ولهذا يضاف الولاء إليه يقال ولاء العتاقة» ولا يقال ولاء العتاق». كذا 
في الفصول. 

(0) قوله: «عند المقابلة» أي عند المعارضة» وأن ينفى أحدهما ما يثبت 
الآأخرء فيترجح النص على الظاهر؛ لأن النص أقوى؛ لأنه المقصود بسوق 
الكلام لأجله. بخلاف الظاهر؛ لأنه غير مقصود. 

هر قوله: «ولهذا» أي لأجل أن التفاوت وافع ولم يتساويا عند المقابلة. 
قلنا: لو قال الرجل لامرأته» طلقي نفسكء فقالت أبنت نفسي يقع الطلاق 
رجعياء كذا فى الفصول. 

(:) قوله: «نص في الطلاق» لأنه وقع جوابا لقوله: طلقي» والجواب 
يطابق السؤال» وما في حكمه كالتفويضء. ولأن سوق قولها أبنت لإتيان ما 
فوض إليه» والمفوض هو صريح الطلاق فكان نصا فيه. 

(5) أي مثل القول السابق في المقابلة بين الظاهر والنص. 

(1) تصغير عرنة» موضع بقرب المدينة. 

(0) قوله: «من أبوالها» أي أبوال إيل الصدقات» وقلت ما روي أن قوما 
من عرينة أتوا المدينة» فلم يوافهم المدنية» ومرضواء واصفرت ألوانهم. 


.)١5١5 أخرجه مسلم في باب: إنما الولاء لمن أعتق. (رقم:‎ ]١[ 


بحت كونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيمّة/ فصل في الْمُتَقَابلاتِ 9 
والبانها"''. نص فِي بَيَان سَبَبٍ الشَّفَاءء وَظاهر فِي إِجَارَّة شرب الْبَوْل 
وَقوله عَلَيّْهِ السَّلَام: استنزهوا من الْبَوْلء فَإن عَامّة عَذَابٍ الْقَبْر مِنْهَا"'. نص 
: وى ي|. م . أده اه )١١‏ و 1 
قرف التزل أعيلة" . 

وَكَوْله عَلَيَه التبلاء'*' :ما سققه السماء ففيه العشر""". نض فى يبان 
العشرء وَقوله عَلَيْهِ السّلام: ليس" في الخضروات صَدَقَة ' مؤول فِي نفي 


وانتفخت بطونهم» فأمرهم رسول الله كَكِِْ: أن يخرجوا إلى أموال الصدقات». 
ويشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا وصحوا. 

)١(‏ أي: وجوب الاحتراز. 

(0) قوله: «على الظاهر» وهو قوله عليه السلام: اشربوا من أبوالهاء 
ويجعل هذا منسوخاً بذلك أو يحمل هذا على تخصيص إباحته في أهل عرينة. 

(9) قوله: «أصلا» نصب على الظرفء. أي في جمع الأوقاتء لا 
للتداوي» ولا لغيره» وهو مذهب أبيى حنيفة -رحمه الله تعالى- والحديث حجة 
على أبي يوسف في إباحة شربه للتداوي» وعلى محمد -رحمه الله تعالى- إباحة 
شربه وطهارته مطلقاء كذا في المعدن. 

(:) حين سئل : أن العشويباى شيء. 

(5) قوله: «ليس فى الخضروات صدقة» روى الترمذي عن معاذ: أنه كتب 
الى الي علق يوا لد الخقي اواع» يهو المقوليا فقا لبس قبها اه 
وضعفه الترمذي. وقال: لا يصح شيء وإنما يروي هذا موسى بن طلعة مرفوعا 
ومرسلاء وفيه الحسن بن عمارة ضعيف» ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك 


[1] جامع الترمذي )١41/7(‏ أبواب الطب باب ما جاء في شرب أبوال الإبل» وأخرجه 
البخاري في كتاب المحار بين من أهل الكفر والردة (رقم: /ا١15).‏ 

[1"] أخرجه أحمد (رقم: 41 40)» عن أبي هريرة وابن ماجه (رقم: 31417). 

[] حاشية الشيخ أحمد السهارنفوري على صحيح البخاري )١1١١7/١(‏ باب العشر فيما يسقى 
ماء السماءء أخرجه البخاري (رقم: )١5١7‏ ومسلم (رقم: .)48١‏ 

[54] سنن الترمذي )١1781١(‏ باب ما جاء فى زكاة الخضروات .)١178/1١(‏ 


15 بَحتُ كون المجاز خلفاً عَن الحقيقة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فِى الْمُتَقَابلاتِ 


أت 


الْعشْر؛ لأن الصَّدَقَة تختّمل”'' وُجُوهًا فيترجح الأول”"' على”" العَّانِي”*". 


2 وَحَكمهُ 
وَأما ا فْهِوَ ما ظهر المَرَاد به من الاح ل و و م ا 


كالاب تحير كر امون التدايعة 7 

)١(‏ قوله: «تحتمل وجوها) فإنها كما تحتمل الزكاة والعشر تحتمل غيرهما 
أيضاًء كالتطوعء فإرادة العشر يكون بطريق التأويل» والمؤول غير قطعي. 
والتصن لفحي لترجع 

() وهو وجوب العشر. 

(*) قوله: «على الثاني» اعلم أنهم اختلفوا في زكاة الزرع والثمار فقال أبو 
حنيفة: كل ما فيه عادة يقصد به اشتغال الأراضى ففيه العشر. سواء كان مما 
تقو سن > اعفد ون لتعمي ب الم د ال ونه ىلقت كا لول تلاو كان 
أو كثيراء وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا عشر إلا فيما ثمرته باقية فيما 
بلغ خحمسة أوسقء لهم في اشتراط البقاءء قوله عليه السلام: ليس في 
الحفيراواة عيدقة'"":نإنها مطلقة تحتمل الركاة» والعقى غين يفنفية؟ الآنها 
تنب إذا يلكت اثبمقها نضابا فتعين العكر » وله قوله عليه العيلام: :ما سفعه 
السماء ففيه العشر'””» فإنه نص في وجوب العشر في كل خارج باقياً كان أو غير 
باق» وما رواه يحتمل العشر والزكاة وغيرهما كالتطوعء وإنما أريد العشر بطريق 
التأويل كما ذكروا والأول غير قطع لما قرر في محله. والنص قطعي يترجح 
عليه» كذا في الفصول!*". 

() وهو نفي العشر. 

(5) قوله: «وأما المفسر' فإن قلت: قد سبق ذكره في المشترك» فلم أعيد 
يناه كليتك الوياق انماشو دكن المثير الخاضى :اي المتسر فح المشغر كك 


.)١1١81١ رقم:‎ .2١78/١( الترمذي باب ما جاء في زكاة الخضراوات‎ ]١[ 
.)١178١ أخرجه الترمذي (رقم:‎ ]"1[ 

[*] أخرجه البخاري (رقم: 4)١517‏ ومسلم (رقم: .)48١‏ 

[5] الفروق في الفروع (ص: .)589١‏ 


ببحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى الْمُتَقَابلاتِ 4 


1 )0 من قبل الْمُتَكَلُم ب شت ل سق معه احتمال اليل والتخصيص”". 
ونال في د ١‏ معاد د 4 0 
لصيس “قال اين ”5 اودر ول كلب 9 ئّ 5 


والمراد به ههنا المفسر الأعم منه فلا يلزم التكرار. 

)١(‏ قوله: اببيان من قبل المتكلم" وهذا يتناول بعمومه البيان القاطع. وغير 
القاطع. فالآول: كبيان الصيلوات»والزكاة»يؤالثاقي : كبيان الريا» بولهذا قال 
عمر رضي الله عنه: خرج النبي كَل عن الدنيا ولم يبين لنا أبواب الرباء فبقوله 
لا يحتمل التأويل والتخصيص.» خرج عنه الثاني» فإنه ليس بمفسر؛ لأنه لم 
يلحقه بيان قاطع. ولهذا وقع الاختلاف فيه بين العلماء والفحول. 

)١(‏ في العام. 

)لمم 

(:) قوله: «فسجد الملائكة» فإن قوله تعالى: فسجد. ظاهر فى سجود 
الملائكة نص في تعظيم آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام» لكنه يحثمل 
التخصيص أي سجود بعض الملائكة بأن يكون الملائكة عاما مخصوص البعض 
فانقطع احتمال التخصيص بقوله: كلهم. ويحتمل التأويل بأن سجدواء متفرقين 
أو مجتمعين» فانسد باب التأويل بقوله: أجمعون» فصار مفسرا بلا شبهة. 

(5) في العموم. 

(5) قوله: «قائم» أي في قوله تزوجت قائم بطريق المجاز؛ لأن الزوج كما 
يراد به التابيد يراد به التوقيت على أن النكاح في الحقيقة ملك المتعة بالمرأة. 

(0) قوله: «كلهم» لأن كلمة كل للإحاطة والشمولء. فيتأكد به عموم 
الجمع» فانقطع احتمال التخصيص به فإن قيل كلمة كل من ألفاظ العام» وكل 
عام يحتمل التخصيص فكيف ينسد باب التخصيص من غيره مع وجود احتمال 
المخصص في نفسه. قلت: كلمة كل إذ استعملت بعد اسم العام انقطع احتمال 
التخصيص»ء وإلا .مكوق: متافضنا لما" هو :المقضود متها :وهو تأكذا لشهول: وتقوية 
الحكم. كما أن قولك جاء في زيد يحتمل المجازه فإذا قلت: جاءني زيد نفسه 
امتنع عنه المجاز. 


44 ببحثُ كُون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عندَ أبي حَنِيفّة/ فصل فِي الْمُتَقَاباتِ 


اخْتمّال التَمْرقة'"" ذ فى التخوهه نافد باب التاويل قولةة م0 

وَفِي القرييات إذا'” قَالَ تزوجت فُلانّة شهرا بكذَا” فَقّوله: 
تزوجت طلاهر فِي التّكاح إِلّا أن اخِْمّال الْمُئْعَة قَائِه0”' فبقوله شهرا فسر 
المراد به 00 ا 0 و بيكاح”” 


)١(‏ بأن سجدوه لا في وقت واحد. 

(؟) فصار مفسراً. 

(*) قوله: «إذ قال» فإن قيل: المفسر يحتمل النسخ وهذه المسألة لا 
يحتمله لما عرف: أن النسخ لا يجري في كلام الناس». فكان محكماء أجيب 
بأنه مفسر من وجه دون وجهء أو يقال لا نسلم الفرق بين المفسر والمحكم في 
كلام العباد. 

(4) بعشرة دراهم مثلا. 

(5) بطريق المجاز. 

(7) أي قوله تزوجت شهراً. 

(0) قوله: «هذا متعة» قال ملا علي القاري: صورة نكاح المتعة أن يقول: 
بحضرة الشهود متعت نفسك هكذاء. وكذا يذكر عدة من الزمان وقدرا من المال» 
وذلك لا يصح. لحا رون عملم ف اصعديتة طن الار ار سكا بن الأكوع قال : 
رخص رسول الله يَكةِ عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها"' 

قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعده بيسيرء وقال 
النووى : أنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين» فكانت حلالا قبل خيبر وحرمت 
برع خيير” ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس» وحرمت بعد ذلك بعد 
ثلاثة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة. 

(6) قوله: «وليس بنكاح» لأن التأبيد شرط النكاح» والتوقيت يبطله وقد 
وفته. 


(9) حقيقة. 


.)١1507 حديث (رقم:‎ ]1١[ 


ببحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى الْمُتَقَابلاتِ 4 


ولو نان لناذنة كلع القن تهون ١‏ العند» ويس انين هذا المقاعه 
وله : علي ألف نّص فِي لَرُوم الألف'" إلا أن احَتِمَال التَفْسِير'" بَاقِء 
فبقوله عن لعو هذا اماد ذافن تجو كد لسع | بِيّن الْمُرَاد بو هت 
الفدشر علي النعرر ”"" كني لة زلومه الال" إلا عل فشن العتد او لاا 

وَقَوله : لفان عَلىَ ألف. ظاهر فِي الْإقْرَاره نص فِي نقد الْبَلّد إذا 
َالَ: من نقد بلد كَذَاء يتَرَجّح الْمْمَسّر على النَصء قلا يلزمه نقد الْبَلّده بل 
نقد بلد كَذَاء وعَلى هَذَا نَطَائِره 0 


المُحَكم : 
الي "وا قا راردا على الفششي 2 
خلافه”” أصلاًء مِثّاله فِي الكتاب: ##إنَ أله يكل شَْء 52 


)١(‏ لأن كلمة: على وضعت للإلزام. 

(0) أي: تفسير جهة اللزوم. 

(9) فلا يعمل به بإزائه. 

() الذي أقربه لفلان. 

(5) لأن الثمن لا يلزم إلا عند قبض المبيع. 

(5) وقس على هذا نظائره. 

(0) قوله: «المحكم» من الإحكام بالكسرء يقال: محكم أي مأمون من 
الانتقاض والانهدام» وقيل: من أحكمت فلانا أي منعته» فإن المحكم يمتنع 
عن التخصيص والتأويل» ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل. 

(6) أي : بترك موجبه. 

(9) قوله: (إن الله بكل شيء عليم» فإن علم الله تعالى مما لاا يحمتل 
التبديل والزوال؛ لأن علمه تعالى من الواجبات؛ لأنه صفة كماله» وضده من 
النقائص» وكذا تنزهه عن الظلم مما لا يحتمل التبديل والنسخ» كذا في 
الفصول. 


0 بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفة/ فصل فِي الْمُتَقَابلاتِ 
[العنكبوت: ؟1] #إإنَّ أنه لا يَظِيِمُ ألكَاسَ سَيِمَا4”'' [يونس: 55]» وَفِي 
الحكميات : مَا قُلْنَا في الاة قرَار إِنّه لفلان عَلىَ ألف من ثمن هَذَا العَبْدء فَإن 


هَذَا اللّنْظه" مُحكه”" فِي لَرُومه بَدَلا عَنه0» وعَلى هَذَا تَظَائِره. 
كم الْمْفَسَر والْمُحكم : 
وتحكي اللفش بوالمحكمة اروم العَمّل بهِمَا”* لا مُحَالة. 


(0) أي: على ألف من ثمن 

(*) قوله: «محكم في لزومه» إلخ» بحيث لم يمكنه تبديله بأن يغير عن 
الإقرار إلى عدمه في وقت من الأوقات فلم يبق قابلا للإزالة والفسخ والتغير» 
وهكذا حال العقود اللازمة العارية عن موا: نع اللزوم كالبيع بلا خيارء والبراءة 
عن خيار العيب والرؤية» كذا فى الفصول. 

(5) قوله: «بدلا عنه» لأن قوله على ألف يحتمل الأسباب المختلفة» فإذا 
قال من ثمن هذا العبد صار محكما فإن قيل: إذا قال لفلان على ألف ظاهره 
لزوم بغير عوض وهو يحتمل التأويل بأن يكون من ثمن العبد. فإذا احتمل 
التأويل لا يكون محكدا »٠‏ بخلاف قوله: من ثمن هذا العبد. فإنه لاا يحتمل 
التايياب ولقائل أن يقول قد تقرر من قبل أن هذا مفسر» والمحكم مازاد قوة 
على" اشع و المفنة شير الديك عليه تكبنه يكن دكين على أن.هدا 
يحتمل الرجوع والإسقاط بأن التزامه بغير عوض من ثمن العبدء أو أقام المقر له 
بينة على لزوم الألف مطلقا ويعجز المقر عن إثبات المفسرء إلا أن يجاب أن 
الحكميات مما لا يوجد الفصل فيها بين المفسر والمحكم. فلذا جعل لها مثلا 
واحد. ويمكن أن يقال: أنه ليس بمحكم حقيقة بل هو بمنزلة المحكم في 
انقطاعه عن احتمال النسخ. 

(5) قوله: ١ثم‏ لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها» والتقابل أربعة أقسام: 
الأول: تقابل المتناقضين كالإنسان ولا إنسان» والثاني: تقابل الضدين» وهما 


ببحثُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عِندَ أبى حَنِيفَة/ فصل فِى الْمُتَقَابلِاتِ 60 


3 0 - سً نت 02 7 0 
أْبَعة أخرَى تقَابلهًا"'' فضد الظاهِر: الْحَفي”" وضد النّص: الْمُشكل”", 
وض ةالمدق 2 الفكمل "ع يوفية المحكو» المتنا "0 

لضفه وحكنة: 


مه 


فَالْحَفِث'"': مَا حَفيَ الْمُرَاد بِهَا بعَارض”" لا من”" حَيْتُ الصّيعّة. 
عزانت وجوديان» يمنع اجتماعهما في محل واحدء كالسواد. والبياض» 
والثالث: تقابل المتضائفين» كتقابل الأب والابن» والرابع: تقابل الملكة 
والعدم. كتقابل الحركة والسكون على رأي من جعل السكون عدم الحركة. 

)١(‏ في أن خفاء هذه الأربعة الأخيرة يقابل ظهر تلك الأربعة. 

(0 قوله: «الخفي» يعني الخفي اسم لكل كلام لا يفهم منه المرادء 
بعارض عرض للمحل لا لنفس الصيغة بأن يكون صيغة الكلام ظاهر المراد 
بالنظر إلى موضوعها اللغوي. لكن صار خفيا بعارض؛ بأن يختص باسم آخر 
لاشتمالها على زيادة مفهومهاء. أو نقصانهاء كما ستعرف في الطرار والنباش. 

(*) قوله: «المشكل» كما أن خفاءه بمرتبتين؛ لأنه دخل في أشكاله وأمثاله 
بعد ما خفي بنفسه. كرجل اغترب عن وطنه فاختلط أشكاله من الناس. 

(5) قوله: «المجمل» لبلوغ خفائه إلى درجة: لا ينكشف بالتأمل والطلب 
إلا ببيان من قبل المتكلم كما أن إنكشاف المراد من المفسر ببيان من المتكلم 
على درجة لا يحتمل التأويل والتخصيص. 

(5) قوله: «المتشابه» لأنه بلغ أعلى الخفاءء بحيث لا يحتمل لحوق 
الظهور أصلاً بالطلب ولا بالتأمل ولا ببيان من قبل المتكلم. كما أن مراد 
المحكم بحيث لا يتوهم التبديل والزوال. 

( الااصطلاحي. 

(0) آخر خارجي. 

(0 قوله: «لا من حيث الصيغة» لأن صيغته ظاهرة والمراد بالنظر إلى 
موضوعه اللغوي» ولكن الكلام خفي بالنسبة إلى محل أخر كآية السرقة فإنها 
ظاهرة المراد في إيجاب القطع على كل سارق لم يختص باسم آخرء لكنها خفية 
في حق الطرار والنباش بعارض هو اختصاصها باسم اخر يعرفان به حيث يقال 


0 بَحثُ كن المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَصلُّ في الْمُتَقَابلِاتِ 


7 قر جه سر 0" 2-2 


5 في قله كار : بوواكية وَأَلسَّارِكَة لسرا 9 [المائدة : 


وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: «ِوألرَانَة 5" [النور: 3 ظاهر في حق لإ حَفِي 
في حق اللوطي . ولو حلت او ا 


868 5 


-_- خا فى هق الفنيع والرنانة وَحكم الْحَفْى وجوب الظلب'* حتى يَرُول 
لأحدهما :.الطرار"":.وللقاتى السائن' "بولا يعرفان باسح السارق» إذ اللشرقة 


هو أخذ مال محترم محرز خفية» وذلك لزيادة معنى السرقة في الطرار الذي ممن 
هو يقظان قاصد لحفظ المال بضرب غفلته وفترة تعتريه فيكون أتم من السارق 
يأخذ عن قاصد الحفظ. لكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غيبة» ونقصان معنى 
السرقة في النباش؛ لأنه يأخذ من الميت الذي ليس بحافظ لكفنه. ولا هو أهل 
لذلك. فيكون فعله نقص من السارقء» فإذا وقع الخفاء في حق الطرار والنباش 
فنظرنا كما هو حكم الخفي» فوجدنا في الطرار الزيادة على السرقة فأوجبنا عليه 
الحد بالدلالة» وفي النباش النقصان فوجدنا الشبهة فلم نوجب الحد وهو 
القطع؛ لأن الحدود تندرىء بالشبهات» ولو كان القبر في بيت مقفل قيل: لا 
يقطع لما ذكرناء وقيل: يقطع لوجود الحرز والأول أصح وهذا كله عندناء وقال 
أبو يوسف والشافعي: يقطع النباش على كل حال: لقوله عليه السلام: من نبش 
قطعناهء قلنا: هو محمول على السياسة لما روي عنه لا قطع على المختفي وهو 
النباش بلغة أهل المدينة كذا وجدته في المنار وحواشيه. 

1 م 140 

(6) أي قوله: لا يأكل فاكهة. 

(:) قوله: «وجوب الطلب» أي معاني اللفظ ومحتملاته؛ ليعلم أن اختفاءه 


.)18 الطرار: النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه؛ حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص:‎ ]1١[ 

[؟] النباش: صيغة مبالغة من نبشء» من يفتّش القبور ليسرق ما فيها من أكفان وحلي». حاشية 
الشيخ أكرم الندوي (ص : 228.» اللغة العربية المعاصر. 

[*] أي: النشالء» قد مر التعريف. 

[5] أي: النباش» قد مرّ التعريف. 


بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيمةٍ عند أبي حَنيفة/ فصل في الْمُتقَابلِاتِ ١‏ 


عَنه الخفاء. 

تَغريف الْمُشْكل : 

وَأمًا المشكل: دير الي كي كَأنّه”'' بَعْدَمَا خَفِي 
واي حَقِيقَته ل اي ا وَأمثالهة حتى: لا ينال المرا إلا 


ِالطَلَب ث2 الئل" حَتّى حَتَّى يِتَمَيّرَ عن أمْثَاله. 


وَنَظِيرُه في لأشكام: 1 نو حلف لا يأتدم”" فَإِنَهُ ظاهر فِي الْخَلَّ والدبس 
قَِنّمَا اا في اللخمء وَالْبييض» والجي. 29 5 كن ري "ان معدن 
الانداء ثم يتأمل أن ذلك المفى""؟ هل تويهد فى اليك "و البيمن 
والجبن أم لا 


فى بعض الأفراد إما لزيادة المعنى فيه على الظاهرء أو لنقصانه فيظهر المراد 
حينئذٍ فيحكم في الأول دون الثاني. 

(0) إشارة إلى وجه التسمية. 

(0) قوله: «ثم بالتأمل» حتى يميز عن أمثاله بخلاف الخفي فإنه يكفي فيه 
الطلب لقلة خفاءه. 

() أي: لا يأكل إداما. 

(5) اينتود 

(5) ينظر السامع أولا في مفهومات لفظ الإدام جميعاً. 

(5) المطلوب في الإدام. 

(0) قوله: «هل يوجد» إلخ» فعند أبي حنيفة< أنه يوجدء. وهو الظاهر من 
مذهب أبي يوسف”ت؛ لأن الخبر لا يصطبغ بهاء فتكون قاصرة في معنى التبعية 
فلا يدخل تحت مطلق الاسم الإدام بلا نية» وقال محمدت: وهو رواية عن أبي 
يوسف”” أنه يوجدء فأنه مشتق من الموادمة وهي الموافقة» فما يؤكل مع الخبز 
انق لقم يو فالوهاء: ا سيد إدام أهل الجنة» اللحو''"» ولكنا نقول: أن 


.)0065 أخرجه ابن ماجه (رقم:‎ ]١[ 


0 بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيفة/ فَصلّ فِي الْمُتَقَابلاتِ 

تعريف الْمُجمّل : 

ثم فوق | لك لمجمل: وَهوَّ ما اختمل وجوهاء فصَارَ بال لا 
يُوقف على المُرَاد به" إِلَا ببَيّانَ''' من قبل الْمُتَكُلّم. 

وَنَظِيره في الشرعيات”": قَؤْله تَعَالَى: «إوَحَرّم الْبَأ» [البقرة: 160؟] 
فَإن الْمَفُهُوه* من الرّبًا: هُوَ الرِّيّادَة الْمُطلقّة» وَهِي غير مُرَادة» بل 
المُرّادا* الرّيَادَة الخالية عَن الْعِرَض فِي بيع المقدَّرَاتِ المتجانسة. 
و" اللّفْظ(" لا دلالّة لَهُ على هَذَا0" قَلَا يال المُرَاد بالتَأمّل. 


تمام الموافقة بالاختلاط والاصطباغ». والحديث لا ينتهض حجة. فكلامنا في 
اللاليامي وا للحنبيكة امقال رالا ع 

)١(‏ بالطلب والتأمل. 

() قوله: «إلا ببيان من» إلخ. بخلاف المشكل» فإنه يوقف عليه بالطلب 
والتأمل» فإن قيل يدخل في حد المجمل المتشابه إذ هو مما لا يوقف عل مراده 
إلا ببيان من قبل المتكلم أيضاء قلت: المراد في المجمل لا يوقف عليه إلا 
ببيان من قبل المتكلم ويقبل لحوقه بدلالة فحوى الكلام» والمتشابه ليس كذلك 
على ما تقرر عند الأصوليين في الفرق بين المجمل والمتشابه لا يقبل لحوقه 
وبدلاله ما ذكر في المتشابه من التوقف إذ لا زيادة له في الخفاء على مرتبة 
المجمل إلا ذلك كيف لا يكون المتشابه كذلك» وأكده بمثال المقطعات في 
أوائل السورء فإنها لا تقبل لحوق البيان. 

(5) أي :7 الاحكام الشرفية». :(4) حضياللفة: 

(6) من الربا. () الواو بمعنى إذ للتعليل. 

(90) الريا. 

000( ا المراد المذكور من الزيادة الخالية عن العوض. 


0 كد أقول: التحديق معفلق:الدنا أيفا» لأن وود الحديث: يلفظ اهل الذنا والا خرةه 
أ سيد طعام أهل الدنيا والآخرة اللحم» أخر جه ابن ماجه (رقم : 14 ). 


ببحتٌُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصِلّ فى الْمُتَقَابلاتِ ٠‏ 


0 2 نِي || ذناء اشح اتن مال الْمُتَشَابِه : الخروف 
المقطعات فِى أَوَائِل السّور. 


كم المُجمل والمُتشابه 
وحكم المجمل ولعي اغتَقّاد حقبّة المُدَاد9) به 00 يَأتَي 
ال 


() قوله: «المتشابه» وهو ما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنيا بالنسبة 
إلى الآمة ولا يرجى بدوه أصلاء وأما بالنسبة إلى النبي كَكيةِ فمعلوم وقت نزول 
القرآن بلا تفرقة بينه وبين سائر القرآنء كيلا يلزم السفه؛ لأن التخاطب بما لا 
يفهم المخاطب سفه فهو في غاية الخفاء بمنزلة المحكم في غاية الظهور. فصار 
كرجل مفقود عن بلده وانقطع أثره. وانقضى جيرانه وأقرانه ثم المتشابه على 
نوعين» نوع لا يعلم معناه أصلاء كالمقطعاتء مثل: ألم. وحمء وطهء فإنها 
يقطع كل حرف منها عن الآخر في التكلم» ولا يعلم معناه؛ لأنه لم يوضع في 
العرب لمعنى ما إلا لغرض التركيب» ونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله 
تعالى؛ لأن ظاهره يخالف الحكم مثل قوله تعالى: يد الله. ووجه الل 
والرحية على العرئق :استوى + وامقا ل ذلك مها ول عليه النص على ثبورت الله 
تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله تعالى لتنزهه عن الجسمية 
والجهة والمكان. فهذا كله من قبيل المتشابه» يعتقد حقيقته ولا يدرك كيفيته. 

(0) أي: لكل واحد منهما. 

() أما في الدنيا كالمجمل وفي الآخرة كما في المتشابه. 


قضل: فيمَا يثرك2) بِهِ حقائق الألْمَاظ 

وَمَا ا 0 نوع" : أخدنا : دلالّة العرف : 
وَدَِك)؛ لأن تُبُوت الأخكاه”” بالألفاظ إِنَّمَا كَانَ لدلالّة اللّمْظْ على 
المُثفى الما المتان قإذا كَانَ الْمَعْنى 000 تن الاين كان ذلاك 
المَسد ا فيترتب عَلَيّهِ الحكم. 
مَاله'"': لو حلف لا يَشْئَرِي رَأساء فَهْوَ على ما تعارفه الئّاس" قلا يَحْنَثْ 
57 العصفور والحمامة. 

وَكَذَِكَ: لو حَلَّف لا يَأَكُل بيضًاء كَانَ ذَلِكِ عَلى الْمُتَعَارفء فَلَا 
خشف يننا و ل رسفي العصكوو بز السما 3 ل 

)١(‏ قوله: «فيما يترك به» إلخ. هذا شروع في بيان ترك حقائق الألفاظ. 
ولا يلزم من ترك حقائق الألفاظ إرادة المجاز بل جاز إرادة الحقيقة القاصرة. 

() قوله: «دلالة العرف» والمراد بالعرف» العرف فى استعمال الآلفاظ. 
وتفهم المعاني منها لا العرف من حيث التعامل» لما عرف أن العرف العملي لا 
اعتبار لها. 

(:) أي: ترك الحقيقة بدلالة العرف. 

(6) إنما كان. 

(1) بحيث يتبادر ا الفهم عند سماعه. 

0) أي : ترك الحقيقة بدلالة العرف. 

(5) قوله: «فهو على ما تعارفه الناس» من الرأس وهو ما يكبس في التنانير 

5 ع 5 5 ع ١|...‏ 
ويباع مشويا وهو رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة' / 

(5)4 آنه غير ما ره للشراء: 


.)7381/ الجوهرة النيرة (؟5/‎ ]1١[ 


بحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصْلّ : فِيمًا يرك به حقائق الْألْمَاظْ ٠١‏ 


يزه" أززترك الكقنة 5 اوس المصمير ِلَى الْمجَازء بل 
جَارَ أن تغبت بو الْحَقِيقَة القاصرة”"» ومثاله : تيد الْمَام ِالْبَغْض”. 
كلكا لو نذر حجاء أودفقها إلى تكدالله َال أن شوب بوبه 


حطيم | ين احج ب ل 5 


(15) أي : يما ذكرنا من ترك الحقيقة في المسالتين: 

(0) قوله: «وبهذا ظهر)' إلخ. هذا بيان قاعدة مستفادة من المسألتين 
المنقولتين» وهي أنه إذا تركت الحقيقة لا يتعين المجاز مراداً بل جاز أن يراد به 
الحقيقة القاصرة؛ لأنها واسطة بين الحقيقة الكاملة والمجاز. 

(*) قوله: «الحقيقة القاصرة» إلخ. وهي أن يراد به بعض أفراد الحقيقة 
كإرادة رأس البقر والغنم من لفظ الرأس. وكذلك إرادة بيض الدجاجة والأوز 
من لفظ البيضء فإن اللفظ يطلق على ما أريد به حقيقة لكنه لا مطلقاء إذا 
لإطلاق كمال في تناوله موجبهء فإذا ذهب الاطلاق كان قاصراً. 

(؟) قوله: «بالبعض» أي تخصيصه به ومنه تقييد المطلق بالقيد فالحج وإن 
كان حقيقة في مطلق الغلبة أو القصد لغة فهو في العرف الشرعي صار حقيقة حقيقه 
كاملة بحسب الشرعء أو قاصرة بحسب اللغة في القصد الم ا 
معلومة من الوقوف والطواف مع شرطية الإحرام» وكذلك ضرب الحطيم بثوبه 
وإن كان حقيقة لغة فى مطلق ضربه: نحو: كان فقد صار في العرف العام 
معروفا متعارفا في فعل الحج وكذلك المشي إلى بيت الله مطلق في مشيه إليها 
أي الكعبة» ولو بإرادة زيارتها أو العمرة والتجارة وغيرهاء فهو فى العرفجاء 
مستعملا في إرادة الحج. ١‏ 

(4) أ : مثل قوله: لا د يتخرف دز اجا ولا نا ويفا 

(0) وهو الميزاب. 

(0) أي : الناذر. 

(6) من الإحرام؛ والطواف» والوقوف. 

(9) قوله: «لوجود العرف» فإن الناس يريدون به التزام الحج». وإن كان 
معناه اللغوي لا يقتضي لزوم الحج فاللفظ العام لما أريد به الخاص فكان حقيقة 
قاصرة لا مجازا. 


706 بَحتُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيمّة عندَ أبي حَنِيفّة/ فصل : فِيمًا يرك به حقائق الألقَاظ 
رك الْحَقِيقَة بدَللةٍ في نَفْس الكلام : 
ا ب ال إذا قَالَ : 
كل مَمْلُوك لي فَهُوَ وَ خرّء لم" '' يعتق” " مكاتبوف وَلَا من أَعْتِقٌ بَعْضّهُ إِلّا إذا 
نوى”*45 حولي لأ لفظ المنلوكة مطلق يتتاول المنلوك من كن وو 


وَالْمكاتبٍ لَيْسَ بمملوك"'' من كل وَجهء وَلِهَذَا لم يجز”" تَصَرَفهُ فيوء وَلَا 
يحل لَهُ وَظء المكاسةء وَلّو تزوّجَ الْمكَاتبُ”” ار كات المرلى: 


)١(‏ اللفظ. 

(1) قوله: «لم يعتق» إلخ». لأن الحقيقة متروكة في المكاتب ومعتق البعض 
كالمجاز» فلا يصير مراد باللفظ» إلا بالنية. 

(9) بهذا اللفظ. 

(5) قوله: «إلا إذا نوى» أي لما كانت الحقيقة وهي كل ما فيه ملك ولو 
بوجه بالقيام» مبدء الاشتقاق به مهجورة, بل أريد بالقيام وصف الكمال من 
دلالة إطلاق الكلام بقيام المبدأ التام به» لا يراد إلا المملوك الكامل ههنا إلا 
إذا نوى دخول الناقص أيضا؛ لأنها حينئذٍ بمنزلة المجاز أو الكناية يحتاج فيه 
إلى النية والقصد إلى إدخال كل ما فيه ملك. ولو بنحو ما وتعميم الكلية بلا 
حاط خصوصى نكما لتق المكاقني نضا ؛ ٠‏ لكن لا يصح قضاء إخراج المدبر 
و م الولد لأنه لا دلالة للفظ عليهء وفيه تخفيف له ا وفي إدخال المكاتب 
بحي اللفظ أيضاً دلالة فيعتبر قضاء أيضاً. كذا في الفصول. 

(5) في المملوك. )١(‏ كذا معتق البعض. 

(0) قوله: «لم يجز تصرفه فيه» أي في المكاتب في الهبة والبيع» ولو كان 
مملوكا من كل وجه لجاز تصرفه فيه» ومعتق تق البعض كالمكاتب عند الإمام 
الأعظم رحمه الله. 

(6) قوله: «ولو تزوج» تفريع على السابق؛ أي عدم كون المكاتب مملوكا 
له ملكا تاماء فإذا تزوج بنت مولاه ثم مات مولاه وورثت زوجها المكاتب 
لأبيها وملكته بحكم الإرث لم يفسد النكاح معهء وإن كان القياس يقتضي 
فساده؛ لأن الزوجة إذا ملكت زوجها بطل النكاح» وكذا العكس لكنها لم تملكه 


بحثُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عند أبى حَنِيفَة/ فصل : فِيمًا يرك به حقائق الألْمَاظ  ٠١5‏ 


وورئته”" الْبنت لم يمُسد التكاح» وإذا لم يكن مَمْلُوكا من كل وجه لا 
وزع" نبت لف الستلواه الْمُطلق”", وَهَذَاا» بخلاف الْمُدبن وَأَمَّ 
الْوَلَّد فَإِنْ الملك فيهمًا””' كَامِلء وَلذَا"'' جِلّ وَظَءٍ الْمُدبّرَوٍ وَأمٌ الْوَلَّد 
امد ا 


ملكا تاما وهو الموجب للفساد لم يفسد نكاحها. 

)١(‏ قوله: «وورثته البنت» إلخ». ولقائل أن يقول: المكاتب لا يورث عندنا 
فكيف يصح قوله وورثته البنت» أجيب بأنه محمول على أنها ورثت بدل كتابة؛ 
لأن عقد الكتابة لا ينفسخ بعد موت سيده بالإجماع. وإتهًا اوكا جهذا» لانيا 
ورئت نفس المكاتب بأن عجز ورد إلى الرق ثم مات المولى يفسد النكاح. 

(؟) قوله: «لا يدخل» لأن الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتا على 
الإطلاق» وكذا معتق البعض؛ لأنه كالمكاتب عند أبي حنيفة2. 

(©) قوله: «المطلق» فإن قيل: قول المشايخ المطلق ينصرف إلى الكامل 
يقتضي عدم تناوله المكاتب ومعتق البعض. وقولهم المطلق يجري على إطلاقه. 
تفتقي ‏ فكسن للق قينا .وحة التوفيق نين القاعونية» احدب:: ان" الفزاة هه 
قولهم: المطلق يجري على إطلاقه» الإطلاق في الصفات» ومن قولهم ينصرف 
إلى الكامل في الذات دون الصفات» فافهم. 

(4) أي: عدم دخول المكاتب ومعتق البعض تحت لفظ المملوك. 

(5) أي: المدبر وأم الولد. 

(5) أي: لأجل كمال الملك فيها. 

(0 قوله: «وإنما النقصان» إلخ. جواب سؤال مقدرهء تقريره: لما كان 
الملك كاملا يصح التحرير بهما عن الكفارة مع أنه لا يصح بهما؛ لأن التدبير 
والاستيلا تصرفات لازمة لا تقبل الفسخ بحال. فكان الرق فيهما ناقصاء فلا 
يصح أن تقع الكفارة» ولقائل أن يقول الأمر بالعكسء. وهو: أن الملك في 
المكاتب كامل» وفي المدبر وأم الولد قاصرء بيانه أن العبد إذا كوتب لا يخرج 
عن ملك المولى''"؛ صرح به الفقهاء لقوله عليه السلام: المكاتب عبد ما بقي 


.)١1806 هذا قول عامة المشايخ» الجوهرة النيرة (؟/‎ ]١[ 


720 بحت كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصْل : فِيمًا يثْرك به حقائق الألقَاظ 


مر 00 ع مر ئًَّ - 0 )١‏ 1 > يوس 
النضان فى الرف من كيت انه ازول بالكقك”57 1 مغالة 
- 9 00 6ااء5 6 ّ -ه 2 دى م ع 
وك 027 :ذا اعدو *“المكاقيع عقن كنارة تويقةة ان 
ظهارها جَازٌء وَلَا يجوز فيهمًا إِعْنّاق الْمُدبر وَأم الوّلّد؛ٍ لأن الْوَاجب” هُوَ 
التكرون ".رقو إننات الخرنة بإزالة"" الزن ناذا" كإن الرفق في المكاتي 


عليه درهم» ولهذا إذا عجز يكون مملوكا كما كان ولأنه إذا زال الملك بالكتابة 
لما عاد بالعجز كما في أم الولد والمدبر وإنما يخرج من يدل المولى» تحقيقا 
لمفق: الكنانة؛ :وتحضيلة للمقضيوة وهو اداع العدل» .ولهذا يتملك بالتصرفات: 
ولا يملك المولى اكتسابه» وأما المدبر وأم الولد فتطرق الخلل في ملكيتهماء 
ولهذا لا يقبلان العود إلى الملك كما 0 ولهذا لا يجوز البيع والتمليك ألا 
ترى إلى قول رسول الله كك : اغتقَهًا وَلَدَها!''. وقوه قليه السادم ” المدبر لا 
يباع ولا مويه .ولا يورك وهو جر هن الغلث ""» ويمكن: أنبيجاساغن يان 
الملك وهو النبية المطلقة التضرفافبة:ولما كا التضوفات للمولى :فى المكاتت 
وانتفاعه به من الاستخدام والوطيء غير جائز كان الملك فيه تاقضا» بخلاف 
المدبر وأم الولد. 

)١(‏ أي : بموت المولى. 

(0) قوله: «وعلى هذا» أي على أن الفرق المذكور بين المكاتب والمدبر 
و م الولد من . أن النقصان فيها في الرق دون المكاتب. 

(0) أي : الفرق بين المكاتب والمدبر. 

(9) أئ: الحانة: 

(5) في الكفارة. 

(1) بقوله تعالى: «#فسَحَررٌ رَقبة» [النساء: 47]. 

(0) قوله: «بإزالة الرق» وهو في اللغة الضعف. ومنه رقة القلب». وثوب 
رقيق» وفي الشرع عجز حكني بج م أهلا لبعض الأحكام. كالشهادة. 
والقضاء والولاية» يثبت في الكفارة جزاء للكفر. 


.)71799 رقم:‎ 267١ /5( أخرجه أبوداود في المسند(54/ 557 .» رقم: 5977)» مرقاةالمفاتيح‎ ]1١[ 
.)١178/5( أخرجه الدارقطنى‎ ]"[ 


بحت كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عند أبى حَنِيفّة/ فَضْلٌ: فِيمَا يثْرك به حقائق الْألْقَاظْ ١١١ ١‏ 


1 0 واف لايس الم د ده 
كاملا كان تحريره تحريرا من جَمِيع الوجوه وَفِى المدبر وام الوّلد لما 
كَانَّ الرَقَ نَاقِصاً”" لَا يكون التَخْرِير تحريرًا من كل الْوْجُوه ". 

َرْكَ الْحَقِيقَة بدَلالَة ساق الكلام : 

وَالَكّالكُ : قل تَْرك اقيق بدلالة سياق الْكَلَام قَالَ ل فى السيو 
الكنير""!: إذا قال العندنه تعر ”157 إنزله فول كان أمنا» ولو قال 
اذل إن 0 رحلا . فنزل ا يكون عا ولو قَالَ الْحَرْبِي : الأمان» 
الأنان» فَمَال السك » الأمات الآمنان كان آمينا""". ولو قال" الأمان 
ستعلء ”8 


)١(‏ لأن كمال العدم في سلب الوجود الكامل. 

(؟) لأجل زواله بالموت. 

(*) قوله: «من كل الوجوه» فلا يتناوله التحرير المذكور في النص؛ لأنه 
مطلق. والتحرير الثابت فيهما تحرير من وجه دون وجهء فلا يكون تحريراً 
مطلقاء فلا يصح تحريرها عن الكفارة. 

[4) "السحصون 

(5) قوله: إن كنت رجلا» فهذا التعليق قريئنة على أنه لم يرد إجازة النزول 
وإباحته حتى يعد أمانا وذلك لأنه من الظاهر أنه لم يرد تعليقه بنزوله؛ لأن كونه 
رجلا ظاهر فيراد به كمال الرجولية في الجرأة والتهورء والتشجع. والجلادة. 
فيرجع الأمر إلى التوبيخ والتفريع في العرف» أي لو أن لك جرأة فانزل وأتني 
حتى أظهر لك قوتي ومصارعتي ومقابلتي» ومن هذا الجنسء قوله في جوابه 
الأمان. كذا في الفصول. 

(1) وفيه العمل بالحقيقة. (0) المسلم في الجواب. 

(4) قوله: «ستعلم ما» إلخ. لأن معناه في العرف ستعلم ما يصيبك من 


ظاهر الرواية» الشافى (ص: .)٠١5‏ 


20 بَحثٌ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقّةِ عند أبى حَنِيفّة/ فَصْل : فِيمَا يئْرك به حقائق الألفَاظ 


اقلق عدا او لذ تقيه. حت ترد ل 3 ل ركوو" امام رلى 
قال7": اشَْرِ لي جَارِيَة لتخدمني» قَاشْترى العَمَيَاءَ أو الشَّلّاءَ لا يَجوز. 


وَلّو قَالَ اشْئَرِ لِي جَارِيّة حَنَّى أطأها فَاشترى أخته من الرّضَاع 0 


يكون”” عَنٍ الْمُوكلٍء 10 قُلْنَا في قَوْله عَلَيْهِ السَّلّام: إذا وَقه”" 
الدنااي قن كاه أحدكّم فامقلوه”ة) ل 


وقتالي معك ». فصار الكلام للتوبيخ مجا 


() رجل. (5) لا يقع شراءه. 

(5) قوله: «لا يكون عن الموكل» لأن حقيقة الكلام. وهي الإطلاق 
متروكة السياق؛ لأنه علم بقوله: لتخدمني حتى أطأهاء بأن مراده: شراه جارية 
تصلح للخدمة. وجارية تحل له الوطي. فصار المطلق مقيدا بدلالة سياق 
الكلام. 

(5) أي: ترك الحقيقة بسياق الكلام. 

(0) قوله: (إذا وقع' إلخ. رواه البخاري في الطب وبدأ الخلق. عن ابن 
هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يكِِةِ قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله. ثم ليطرح.ء فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الأخرى داء. 
الحديث"''. ولا خلاف في هذه المسألة؛ أي طهارة ما وقع فيه لأحد من 
العلماء» إلا عند الشافعي في أحد قوليه نجاسة» ورجحه الروياني والمحاملي 
في المقنع. لكن الطهارة أصح غيل تجدهوز افيكانة». وفاك التوروق: قوله ل 
ليبس بشيء»ء والصواب هو الطهارة وهو قول جمهور العلماء والفقهاء. 

(8) قوله: «فامقلوه» فإن حقيقة فامقلوه. هو وجوب المقل قضية للأمر. 
لكن تركت حقيقة بسياق الكلام وهو قوله: فإن في إحدى جناحيه داء وفي 
الأخرى دواء؛ لأنه دل على أن المقل لدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدي حقا 


.)0150 .75١47 أخرجه أبو داود (رقم: 8415”). أخرجه البخاري (رقم:‎ ]1١[ 


بَحتُ كَونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عند أبي حَنِيفّة/ فَصْلْ : فيمًا يئْرك به حقائق الْأَلْمَاظ ١‏ 
0 اليك فَإِنَ في إخحدى جناحيه ذاء وَفِي الأخرئ دَوّاء» ب إنه ليقدم 
الدّاء على 0 دل سباق 5ض على أن الْمَغْلَ لدفع الْأَذَى عَنَا لَا 


وَقوله تَعَالَى: بحاي لصَدَةَ قث إنشترة4 [التوبة: ]5١‏ عقيب”*' قَؤُله 
تَعَالَى: «وَمِتيُم من يلم 0 [التوبة: 04] يدل على أن ذكر 


للشرع فلا يكون للإيجاب؛ لأنه لناء لا علينا؛ لأن المقصود من الأمر إنما هو 
الابتلاء والامتحان وذلك لا يحصل في طلب ما فيه نفعة العباد وفيه إشكال؛ 
لأنه كونه نفعاً لا ينافي الإيجاب والالتزام به؛ لأنه جاز أن يكلف الله تعالى 
عبده بما فيه نفع العبد إصلاحاً ببدنه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : «#ولا تلقوا بأيرِيكم 
ِلَ ألبدكَدٍ * [البقرة: 145]» ولهذا قلنا: أن الأكل فوق الشبع حراء!"". 

(1)أى فوسو )١(‏ أي: أخرجوا من الطعام. 

(") قوله: «فلا يكون للإيجاب» الذي هو حقيقة الأمر بل هو أمر شفقة 
ورحمة؛ لأن منفعته عائدة إليناء فيكون نظراً في حقنا لا في الشرع. 

() قوله: «عقيب» فالوقوع عقيبه وتعقيبه تفريعه قريئنة على أن المراد أن 
المصارف هي هذه الأصناف إليهم كان لا تلك المنافقون الطامعون في 
الصدقاتء فالمراد بيان أصنافهم في صلاح المصرفية لا بيان الاستحقاق كما 
يقال الخلافة لقريش» والسقاية لبني هاشم» واستدله صاحب الهداية""” بالإضافة 

من أنها للبيان أنهم مصارف لا للاستحقاق» وعدا لها غراتك أن الركاة فق الله 
تعالى وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبال باختلااف جهاته. 


(0) قوله: «يدل على أن» إلخ. فإنه وإن كان حقيقة الآية وجوب الصرف 


]1١[‏ الجامع الصحيح للبخاري )1777/١(‏ كتاب بدأ الخلق باب إذا وقع الذباب» وفي باب: 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. (رقم: .”١57‏ 0440). 

[1"] لكن إذا هو بقصد الشهوة. قال العلامة ابن نجيم: قالوا: ألا كل فوق الشبع حرام بقصد 
الشهوة. وإن قصد به التقوى على الصومء أو لأكل الضيف فمستحبء الأشباه والنظائر 
الفن الأول (ص: .)١١8‏ 

['] الهداية: باب من يجوز دفع الصدقات إليهء البناية (؟/ 47 5). 


2464 بحت كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصْل : فِيمًا يثرك به حقائق الألْفَاظ 


سََ 
و 


الْأَصْئَاف7'' لقطع طمعهم من الصَّدقفَات بِبَيّان المصارف لها(" فلا يتَوَقّف 
الْخْرُوجٍ عَن الْعهْدَة على الأدَاء إِلَى الكل”". 


النّوعٌ الرَّابِعُ 

ترك الحقيقة بدَلآلة من قبل الْمُتكلم : 

و““الرّابع : قد تُثْرك الْحَقِيقَة بدلالَة"' مِن قبل الْمُتَكُلّمء مِثَاله: قَوْله 
تغالن: خزهمن ماه فلوضن -ومَرن شا 00 [الكهف: 19]. وَدَلِكَ9" ؛ 
إليهم» وإلى الثلاثئة من كل صنف كما ذهب إليه الشافعي لإضافة الصدقة إليهم 
بلام الاستحقاق. وهم مذكورون بواو الجمع؛ فكانت الصدقة لجميعهمء لكنها 
تركت حقيقة بدلالة سياق الكلام» وهو قوله تعالى: #إوَمهم من يِلْمِرْكَ في 
ألصَّدَقَتِ ين أُعَطوا مِنهَا4 [التوبة: 58] أي: من الصدقات بمقتضى طبائعهم 
«رَإن لْمْ بِمْطَأ سنبَآ دا هم يَسَحَطونَ» [التوبة: 58] فإن هذه الآية إلى آخرها يدل 
على ذكر الأصناف بقطع طمعهم من الصدقات ببيان المصارف لهاء فلم يكن 
الصرف إلى جميعهم مقصودا بذكرهمء فلما لم يكن ذلك مقصودا به لم يكن 
الصرف واجبا إلى جميعهم» فجاز أن يقتصر على صنف واحدء فافهم. 

)١(‏ أي: أقسام مصرف الصدقات. (0) أي: الصدقات. 

(6) أي: جميع الأصناف. 

(:) النوع. 

(4) قوله: «بدلالة من قبل المتكلم» وشأنه مطلقاً. أو في حال المتكلم 
ملفا أو مع معاضدة القرائن الحالية كما في يمين الفورء وكمسألة التغدي من 
وقوع الطلب أو إرادة الخروج» كذا في الفصول. 

(5) قوله: «فمن شاء» إلخ». إعلم أنه يظهر لك بعد التعمق والنظر في أمثال 
هذه المثال» أن هذه الأقسام والأنحاء لترك الحقيقة» قد تتداخل وتجتمع بعضها 
مع بعض في كثير من الأمثلة» كهذا المثال فإنه يصلح أن يقال أنه تركت فيه 
الحقيقة» أي الإباحة للكفر المفهومة من الأمرء أو وجوبهء أو ندبه بدلالة 
العرف والاستعمال. 

(0) أي: كون ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكل ثابثاً في الآية. 


بَحتٌُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فضل : فِيمًا يرك به حقائق الألْفَاظْ  ١١٠١‏ 


لأن الله تَعَالَى حَكِيم وَالكفر قبح والحكيم لا يمر و90 وَثر 290 
دلالّة اللّفْظ" على الأمر وا مر وعَلى ل ين َلْنَا: إذا وَكَلَ 
شراء ا للخم فإن كَانَ"'' مُسَافِرًا نزل”"" على الطٌلريق» فَهُو”* على ا 
5 الفقرى كا 0 8 0 0202 
وَمن هذا النّوْع يَمِين الْمَوْر”"") 157000 


.]18 قال الله تعالى: «#إِبَ الله لا يَأ الْفَحْمَل )4 [الأعراف:‎ )١( 

(1) القبيح. 

فره 5 حقيقة. 

(:) قوله: «بحكمة الآمر؛ على صيغة الفاعل» ويحمل الأمر على التوبيخ ؛ 
لأنه ضده لما ذكرناء أن الأمر لإتيان المأمور بهء والتوبيخ لأعدامه. 

(5) أي: ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم. 

)١(‏ الموكل. 

(0) صفة: مسافراً. 

(8) أي: توكيله بشراء اللحم يقع 

(0) بريان كرده شله. 

)9١(‏ قوله: «فهو على النّْيَّ» أي على غير المطبوخ» فإن حقيقة هذا التوكيل 
شراء مطلق اللحم في الصورتين» لكن ترك إطلاقه فيهما بدلالة حاله» وهو أنه 
إذا نزل على الطريق فحاله يدل على أنه يطلب اللحم ليتغذي به فيصرف ذلك 
إلى المهيا للأكل» حتى لو اشترى النيّ يكون مشتريا لنفسه لا للموكل» وإذا 
نزل في منزل فحاله يدل على أنه يطلب اللحمء. ليطبخ ويتخذه طعاما. وذلك 
حاصل في النّ. 

)١١(‏ خام بالفارسية. 

)١١(‏ قوله: «يمين الفور» وإنما سميت بهذا الاسم؛ لأن الفور هو مصدر 
من فارت القدر إذا غلت.» ثم استعيرت للسرعة؛ ثم سميت به الحالة التي لا 
لبث فيهاء يقال جاء فلان من فوره» أي من ساعته ويسمى الفقهاءء مثل هذا 
اليمين يمين الفور؛ لأنها تقع على الحال والساعة» فسميت بهاء وقيل: لأنها 


ل بَحتُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عند أبى حَنِيفّة/ فصل : فِيمًا يئْرك به حقائق الألقَاظ 


مِكَاله : إذا قَالَ: تعال”'' تَعَدَّ مَعى فَقَالَ("' والله لا أَتَعَدّى”" ينْصَرف 


ذَلِك إِلَى الْعَدَاء الْمَدْعُو إِلَيها*». عي 00 تغدى بعد ذَلِكِ فِي منزله مَعَه , 
مَعّ غيره فِي ذَلِكِ الْيَوْم لد يحنث » وَكَذَا إدا فاك اكه تَرِيدٌ الْحُرُو ج91 
لقا الإ إنا خرينت أده :4لا قاذ الس 1" بلطي" دلى اننال 


000 اي 

)١(‏ بفتح اللام أي أقبل. (؟) المدعوا. 

(*) قوله: «لا أتغدى» إلخ. فإن قلت: المصدر الذي دل عليه قوله: لا 
أتغلاى نكرة في سياق النفي. فيعم فيكون المع ل اتعدى» تندناء فيقتضي أن 
يحنث بكل تغد توجد منه» فكيفف يحمل الخصوص وكيف يصير معناه: لا 
أتغدى الغداء الذي دعوتني اليه فلناة دما أن الكرة فى سياق النفي يقتضي 
العموم لكن العلم يحتمل الخصوص عند قيام قرينة الخصوصء. وههنا كلام 
الداعي قواينة على أن المزاة نيه الغداء المخصوص. فكأنه قال: لا أتغدى 
الغداء الذي دعوتني إليه. 

(5) قوله: «المدعو إليه» إلخ. فإن قيل ينقض هذا بما إذا قال المدعوا: 
والله لا أتغدى اليوم فإنه يقع على كل تغد حصل في ذلك اليوم» قلنا : لا دلالة 
ههنا من قبل المتكلم على ترك الحقيقة؛ لأنه لو كان مراده الامتناع عن الغداء 
المدعوا إليه لاقتصر على قدر الجواب» فلما زاد على الجواب وهو اليوم دل 
على أنه أراد الجواب فقطء بل على أنه ابتداء في الكلام» كذا في الفصول!". 

(5) عن الدار. 0 حكم الطلاق. 

(0) قوله: «كان الحكم مقصوراً على الحال» لأن الباعث على المنع من 
الخروج غضب آثاره فيه ما أرادت من الخروج بين يديهء فقيد قوله إن خرجت 
إلخ» بذلك الخروجء كذا في الفصول/". 

(0) أي : هذه الساعة لإرادتها. 


.)0075 قال النسفي: يمين الفور ما يقع على الحالء التعريفات الفقهية (ص:‎ ]1١[ 
.)591١/( [؟] كذا في اجرف‎ 
.)0667 التعريفات الفقهية (ص:‎ ]*[ 


بَحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقة عند أبى حَنِيفّة/ فَصْلْ : فيمًا يرك به حقائق الألَاظ ١١7 ١‏ 


اس 0 4 و مه ١‏ بس .هه 0 7 

خى ا وض سيك عد ذل 3 يف" وَالخامس : وقد تترك الحقيقة 
م م6 رس سم ب م 0ه *) دج داهس ل م 

بدلالة”" محل الْكلام”" بأن كَانَ المحل”'/ لا يَفْبَلُ حَقِيقَةَ اللّفْظْ 
محال (1006), 

و : الكو ور أن وول 4 تال نأك أ لكل لير اوج طامط انها ةل بون 5ر117 الا اق وز لاد لاون لظ و عرو د 23 * 


)١(‏ فلا تطلق. 

() قوله: «بدلالة محل الكلام" أي بدلالة ما وقع فيه الكلام» وما يتعلق 
به بأن لا يكون صالحاً للمعنى الحقيقي إما للزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه. 
أو لوجه آخرء فإذا لم يقبل المحل المعنى الحقيقى فيصار إلى المجاز لا محالة. 
كقر له فليك اعرة وا علي 1 إنما الأعها ليا لداك! 1" فزن جعدان ا الحقيقي :دنلا 
توجد أعمال الجوارح إلا بالنية» وهو كذب؟؛ لآن أكترو هار يقع العمل منافي وقت 
خلو الذهن عن النية فلا نك أن يحها على المجان ا 2 ا 
حكم الأعمال بالنيات» فإن قدر الثواب فظاهر أنه لا يدل على أن جواز 
الأعمال في الدنيا موقوف على النية» وإن قدر الحكم. ٠‏ فهو نوعان: دنيوئ : 
كالصحة. وأخروي : كالثواب والعقابس» والأخروي مراد بالإجماع بيننا وبين 
الشافعي. فلا يجوز: أن يراد الدنيوي, أ : أما عنده فلانه يلزم عموم المجاز 
وأمنا عتنانا * قلا نه يلزم عموم المشكرك :فلا يدل على أن جواز العمل موقوف 
على النية فلا تكون النية فرضاً في الوضوءء فتذكرا"". 

(©) أي: محل يقع الكلام فيه ويتعلق. 

(:) الذي وقع الكلام فيه. 

(5) أي: ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام. 

(5)"قوله فقاله أ إذا"قالتك الشرة "مسف سس عدلة هنا را جارا عه 
النكام!"!؟ لأنسقيقة الكلؤة » أغتن تمليك الرقبة لآ يحدعملة الحرة» فترك إلى 
المجازء وكذلك قوله: لعبده المعروف النسب عن غيره أو لأكبر سنا منه: هذا 
ابني؟ لأن العبد الثابت النسب من زيد لا يحتمل أن يكون من عمرو مثلء وكذا 


.)١/١( الجامع الصحيح للبخاري باب كيف كان بدء الوحي‎ ]1١[ 
.)١١7 نور الأنوار (ص:‎ ]"[ 
.)7١/57( الجوهرة النيرة‎ ]*[ 


706 بحت كون المجاز خلفاً عن الحَقيقّة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصْل : فِيمًا يثْرك به حقائق الألقَاظ 


90 ا ا كا 1 ولعيو ردن ٠.‏ 

اعفاد يُكاح الحرّة بِلَفْظ البيع”'' وَالَهبَة بأن قالت * وفيت للك تسن : 
أ سَ م 2 يج > م(" 1 + سه ًَ أ را مداه 5 م 
وَالتمليك وَالصيدقة” 5 لي ير ل وات النسية من 


وو : هذا إبني. 


ركذا إذا قال العدو وهو أكو ستاامة الدولى هذا إن كان محا اعد 
العلق علد أ عن 8 كاز نا ابيا" قافن ماكر أن اليك غلك 
عَن الْحَقِيقّة فى حق اللّنْظ عنده» وَفى حق الحكم يا 


الأكبر سنا لا يحتمل أن يكون ابنا للأصغر سناء فترك حقيقة اللفظ. 

)١(‏ كقولها: بعت نفسي منك. 

(5)تيأن فالف تفيدقث: للف اتفسى: 

)الهو ان. 

(:) قوله: «لعبده وهو معروف النسب» إلخ» إنما أورد هذا ليفهم. أن 
المراد بعدم القابلية في المحل بحقيقة الكلام أعم من أن يكون عقليا أو شرعيا. 

(5) حالية. 

(5) أى : المولى. 

(0) أي : أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(6)فيشقرط النفس. 


ا اه لك اس لاد 0( 
تعن بها #“عبارة اللضن و إشارتهع جوولالئه.واقتضاءه 
تَغريف عِبّارة النص : 
2 ا ا 1 7 ا ا (5) ع : 60 


ِشَارَة النص : 


دم 0ت َ اذلا 
ار ال ير ل 000 


)١(‏ بفتح اللام. 

(0 قوله: «متعلقات النصوص) 5 ما يتعلق به النصوص من المعاني 
الصريحة المطابقية أو التضمنية والمعانى الغير الصريحة التضمنية أو الالتزامية» 
وبالجملة هذه أنحاء مفاهيم النص ووجوههاء وكما في أنحاء ووجوه بحسب 
الدلالة والفهم صراحة أو ضمنا أو لزوماء كذلك هي أنحاء الوقوف على 
العراته :ووعوم التبيناة يوا لاقو لأك قرا بوعهفاه لك لما "لطعي كنا الترتمب 
فيما بينها بإضافة بعضها إلى بعض قوة وضعفاً كما في الظاهر والنص والمفسر 
والمحكم» قطعية ومترتبة ومتمائزة علوا وسفلاء فقوله: متعلقات». يجوز بالفتح 
والكسرء أي ما يتعلق بالنصوص على طرق الوقوف عليها وجوه صراحتها 
وإشارتها وكنايتها. 

() قوله: «فأمًا عبارة النص» فإن قيل: عبارة النص هو الكلام المسوق 
المراد لا ما سيق الكلام لأجله؛ فلا يصح تعريفه لكونه تعريفاً بالمبائن» أجيب: 
بأنه تعريف الحكم.ء الثابت بعبارة النص ويفهم منه تعريف عبارة النص بطريق 
الالتزام» فعبارة النص نظم يثبت به حكم سيق له الكلام ولم يعكس الأمر؛ لآن 
ثبوت الحكم مقصود ههنا 

(5) قوله: «سيق الكلام لأجه» نظراً إلى اللفظ. 

(5) قوله: «أريد به قصدأً» نظراً إلى جانب المعنى للتأكيد؛ فلا استدراك. 

(5) أي: الحكم الثابت بإشارة النص. 

(0) قوله: «فهي ما ثبت بنظم النص» أي حكم ثبت بنظم النص» واحترز 


١18 


0 بَحتُ كُون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عند أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلْقَاتِ النُصُوص 


*' من كل وجهء ولا 


له 0 ل ا ا 0" 
يق الككّدم"') لأجلة. 

مِثَاله" فِي قَوْلِه تَعَالَى : «اللْمقَر الْمَهديِرنَ ادن لْْجُوأْ من ديترهة» 
[الحقى1]:الأنده سيق اكول اسْتِحَاق الْعَنِيِمّة قَصَارَ نصا فِي 
ذلك وقد ك1" قرم يفم الللدى م ذا بن 0000 
وله ينك "النضن عن القابك ودلالة"النضن فإنه قا مك يمع التضن: 

)١(‏ أي: بمنطوقهء خرج به الثابت بدلالة النص فإنها كانت بمعنى النص. 

(0) قوله: «من غير زيادة» احترز به عن الثابت باقتضاء النص فإنه ثابت 
بزيادة التقدير في اللفظ. 


(9) أي: زيادة تقدير فى ضمن الكلام. 

(4) المكاو اليم بالنض: 

(0) قوله: «غير ظاهر من كل وجه) فيه إيماء إلى وجه التسمية» أي إنما 
سمي إشارة؛ لأنه ليس بظاهر من كل وجه لعدم السوق» وتوضيح للتعريف. 
وإن لم يكن محتاجا إليه يعني أنه ظاهر من وجه دون وجه. كما إذا رأى إنسان 
إنسانا بقصد نظره ومع ذلك يرى من كان عن يمينه وشماله بموق عينيه من غير 
التفات وقصدء فالأول بمنزلة العبارة» والثاني بمنزلة الإشارة. 

(1) احترز به عن عبارة النص. 

(0) أي: كل واحد أي من العبارة والإشارة. 

69 ا لبيان مستحقيها. 

(9) قوله: «وقد ثبت فقرهم بنظم النص» وهو قوله تعالى: لِلْفقرةَ 
لْمَهاجِرتَ» [الحشر : 8] الآية» لا يقال بأنه جاز أن يكون إطلاق الفقراء عليهم 
باعتبار العدم الأصليء بأن لم يكن لهم أموال؛ لأنه قد كانت لهم أموال بمكة. 
بدليل قوله تعالى: #الدِبنَ جوأ من ديدره: وَأَمْولِهمَ » [الحشر: 8]. 

)٠١(‏ قوله: «فكان إشارة إلى أن» إلخ. فإن “قلت قن ايت انه إقفارة إلى 
روالها علا كهم براي أن استيلاء الكفار على مال المسلمين سبب لثبوت ملكهم 
كما ذكر ذ ذ لمك اللي عرق يه نكيت كو النسي ا شارة لمم تلك الها 


بحت كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عندَ أبى حَنِيفَة/ فصل فى مُتَعَلَقَاتِ النُصُوص 0١‏ 


إغَارة إلى أن اشييلدء" "© الكافن على كال المسلم سنب لكوت الجلك للكافر 


ِذْ لّو كَانَت الْأَمْوَال بَاقِيَة على ملكهم لا يثبت فَُقرهة”"». وَيُخَرَّخ”" مِنْهُ 
الحكو فى تتانه**"الأنعاة رسكي كرك" الودك للفاجو ب التراء 


ثبت زوال أملاكهم بإشارته ومن لوازمه ثبوت الملك للكافرين الذين استولوا 
عليها؛ لأنه لا وهاء. أي لا ضياع في الإسلام كان ما ثبت من لوازم الإشارة 
ملحقا بها؛ لأن الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه. 

)١(‏ غلبة. 

(1) قوله: ”لا يثبت فقرهم» لآن الفقير حقيقة يكون بزوال الملك لا ببعد اليد 
عن المال مع قيام الملك؛ لأن ضده الغناء» وهو ملك المال لأقرب اليد منه» وإذا 
كان الفقير عديم الملك كان تسميتهم فقراء دليلا على زوال ملكهم إلى الكفار؛ لأن 
مطلق الكلام محمول على حقيقة والشافعي : لم يعمل بهذه الإشارة قائلا بأن الله 
سماهم فقراء مجازاء لكنا نقول: صرف الكلام إلى المجاز مع إمكان العمل 
بالحقيقة خلاف الأصلء فلا يصار إليه من غير ضرورة» ودليل يصرف إليه. 

(*) قوله: «ويخرج منه الحكم» فإن قيل: الحكم في مسألة الاستيلاء قد 
سبق ثبوته بالإشارة فما معنى التفريع عليه ثانياء قلنا: الثابت بالإشارة كونه سببا 
لهذا الحكم أي الملك». وثبوت الحكم وكذا باقي المسائل المتفرعة فإنها غير 
ابتة بالإشارة» ولكن الثابت بالإشارة سبب لها. 

(5) قوله: «فى مسألة الاستيلاء» يعتى : أن الكافرن إذا استولى :على ال 
المداميق تحر ةمدان اللحرث تعر فلكا ل عبلانا كاوها لشاف وى يتن 
النسخ : الاستيلا ومعناه أن الكافر إذا استولى جارية المسلم واستولدها يثبت 
الشبية كديا على فا كر والمتهون غو تفيفة ا كاده 

(5) قوله: «وحكم ثبوت الملك» الإضافة بيانية» أي حكم هو ثبوت الملك 
للتأجر بالشراء منهم أي من الكفارء وعطف تفسيريء لقوله الحكم في مسألة 
الاستيلاء يعنيى: أن التاجر إذا اشترى من الكفار بعد استيلاءهم على أموالنا ثبت 
له الملك. 

)١(‏ أي : الكفار. 


١)‏ بَحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفَة/ فصل فى مُتَعَلَقَاتَ النْمُ 
ش اوت وس وإ د فى سعلفات التصو من 


000 م 2 )١(‏ نيع 
وتصرفاته من البيع وَالْهِبَة وَالْإِعْتَاقء بر 0 
املك" للغازي وُعجز الْمَالِكِ عَن انْتَرَاعه9" 0 وري 5 


د ء كمه ض- 


وَكَذَلِكَ”'' قَوْلهِ تَعَالَى «أيز لَكُمْ يَنْلَهَ آلضِيَارِ أَلرَّفَتُ» [البقرة: /141] 
إِلَى قَْله تَعَالَى : ثم أيَماْ أصِيامَ إِلَ الْبلِ» [البقرة: 1817] فالإمساك”" فِي 
)د عض كن لقان نر ا وي 00١‏ 
أول الصّبْح”* يتَحَقّق”" َع الاب لأن من ضَرُورَة حل الْمْبَاشْرَة”' '" إِلَى 
ال 5[ أن يكون ا اد من التحينان مع وجود د 
)١(‏ أي: جعله غنيمة لسائر أملاكهم. 
(؟5) ا ملك العال المتقو ل علية: 
(9) المال. 
(:) الغازي. 


(46) قوله: «وتفريعاته» بالرفع عطف على الحكم, وأراد بها مثل حل 


١-0 


سر ساسم 


() أي : 000 05000 

(0) الفاء للتعليل أي لآن. 

(6) إلى طلوعه. 

(9) أي: يصح تحققه مع الجنابة بإشارة النص. 
)١(‏ الجماع. 

0 لأن الليل اسم للمجموع إلى آخر أجزائه. 
)١١(‏ هو طلوع الصبح. 


() قوله: «مع وجود الجنابة» إلخ. ؛» لأن كل جزء من أجزاء الليل وقت 
إياحة الرفث وحل الجماع. والغسل لا يمكن إلا بعد الفراغ نف بوالان اللذحى 
بفراغه لا يمكن فيه الغسل أيضاً؛ لأنه أمر تدريجي زماني لا آني» بل له 
مقدمات تتقدمه من تهيأ أسبابه» فذلك الآن آن من الصبحء ومن زمان الصوم. 
ويكون فيه جنبا لا محالة فبهذه الضرورة ثبت عدم منافاة الجنابة للصوم. دليل 
قولنا: ما رواه الترمذي وصححه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما مرفوعا : 


بَحثُ كَونٍ المجاز خلفاً عن الحَقيقَةِ عندَ أبي حَِيفة/ صل في مُتَعَلْقَاتٍ النُصُوص يفن 


آذه ص 


الْجَنَابَةة!"» والإمساك فِي ذَلِكِ الْجَرْء”'" صَوْم أمر”" العَبّْد بإتمامه”*' فَكَانَ 
يذ" إناز" إلى أن الجانة لا نات 528 ولر جين د13 أن 
الْمَصْمَضَة وَالِاسْتِنْسَاق لا يُنَافي”'' بَقَاء الصّؤم”'''. 


كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كد وغيرهم. وهو قول سميان والشافعي 
وأنحمك وإشيعاق: 8 

ثم علم أن الآية نص في إباحة المباشرة» والأكل» والشربء. إلى ظهور 
إنفجار الفجر وهو أول جزء الصوم» ومن ضرورته تحقق الصوم من أوله مع 
وجود الجنابة؛ لأنه لا واسطة أصلا بين آخر جزء من وقت الإباحة» وبين أول 
جزء وقت الصوم يتمكن فيها من الإغتسال» كذا في الفصول. 

)١(‏ بالجماع. (١؟)‏ الأول. 

(6) شرعاً. 

(5) قوله: «بإتمامه» حاصل المقام: أن الأمر باتمام الشيء مقتضي لسابقية 
وجود الابتداء في ذلك الشيء» فيكون الأمر بإتمام الصيام مقتضيا لسبق ابتداء 
الصومء فكما أن الأمر يوجب الإتمام يفهم منه وجود نفس الصومء إذ لا يصح 
الأمر بإتمام المعدوم الأصلي. 

(5) أي قوله تعالى: «#فَاكَنَ بَسْرُوسنَ» [البقرة: .]١81/‏ 

(0) قوله: «إشارة» قاطعة موجبة لحصول اليقين وإن كانت غامضة بحسب 
الفهم حيث لا يتبادر إليه بالبداهة عند مجرد سماع الاية. 

00 قوله: «لا تنافي الصوم» لأنها لو كانت منافية الصوم لا يحصل الصوم 
في أول النهارء وقد حصل فلا تكون منافية له؛ لأن الشيء لا يحصل مع وجود 
المنافي. 

(4) أي: كون الجنابة لا تنافي الصوم. 

(9) أي: كل واحد منهما. 

)09١(‏ قوله: «لا ينافي بقاء الصوم» لأن الجنابة لما تحقق مع الصوم ولا بد 


]1١[‏ سنن الترمذي )١177/1(‏ باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. 


1 بَحتُ كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقِيِقَةِ عند أبي حَنِيفُة/ فصل فِي مُتَعَلْفَاتِ النُصُوص 


د مكس  .2)١(88‏ ل ا 0 | ا 
ويشمهر مِنْه'' أن من ذاق شَيّئا بفمه”'' ولم يفسد صَؤمه " فَإِنْهُ لو كَانَ 


الْمّاء مالحا يجدا' طعمه”” عِنْد الْمَضْمَضّة لَا يمُسد به الصّوْم وَعلم 
مِنه70”" حُكم الاختلام والاحتجاء”” والادّهان؛ لأن الكتاب لما سمّي 
لْإِمْسَاك اللّازِم بِوَاسِطَة الْانْتِهَاء عَن الْأَشْيّاء النلائّة0" الْمَذْكُورَة يي أول 
الصُبْح صوما””'؟. علِم”''' أن ركن الصّوْم يتم بالانتهاء”؟) 00 


من رفعها أي الجنابة للصلاة وغيرها: كسجدة التلاوة» والصلاة الجنازة» 
ودخول المسجد وهي لا ترتفع دون المضمقة والاستشاف الديق مير أركان 
الكسا.» 

علم: أنهما لا ينافيان الصوم كغسل سائر الأعضاء. 

)١(‏ أي: من عدم منافاة المضمضة والاستنشاق مع الصوم. 

(0) ولم يجاوز حلقه. (9) الذائق. 

(:) صفة الماء. (6) الماء المالح. 

(7) أي قوله تعالى: متي أَيَماْ» [البقرة: 1817]. 

(0) قوله: «منه» إلخ. أما الاحتلام فلا يفطر الصائم» لأنك قد عرفت أن 
الجنابة من الأهل وهي اختيارية لم تناف الصوم.ء فالجنابة بالاحتلام بالطريق 
الأولى بل في الضرورة أشد بسبب النوم» وما روي عنه كَلةِ: أفطر الحاجم 
006 

فتأويله: أنهما قربا بالإفطارء المحجوم بسبب خروج الدم المورث 
للضعف. والحاجم بسبب أنه لا يأمن من دخول شيء في جوفه. 

(6) رى زدن. 

(9) الأكل؛ والشربء. والجماع. 

)٠(‏ مفعول ثان لسمي. 

)شعو ابه اها 

)١١(‏ الامتناع. 


]1١[‏ جامع الترمذي )١7١/١(‏ باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. 


بَحتْ كونٍ المجازٍ خلفاً عن الْحَقيقةٍ بندَ أبي حَنيفّة/ نُصل فِي مُتََلقَاتِ النُصُوص ١"‏ 


عَن”"' الْأَشْيّاء الثّلاّة» وعَلى هَذَا" يخرّج الحكم فِي مسأل ليت © قَإِن 
تسا لْإنْيَان بالمأمور به إِنَّمَا يلْزمه عِنْد توجّه الأمرء وَالأمر”” إِنَّمَا 


يتَوجَه بعل ااه الأو كي ل 00000000 2ك 


: قوله: «١عن الأشياء الثلاثة» إلخ. فإن قيل: يفهم من كلام المصنف‎ )١( 
أن الصوم هو الانتهاء عن الأشياء الثلاثة وليس الأمر كذلك؛ لأنه لا بد فيه من‎ 
النية والأهلية أيضاًء أجيب: نعم الأمر كذلك لكنه لم يتعرض إليه للاشتهار.‎ 
وكقيرا مارك المقدمائف المرقوفة عليه للطوون”.‎ 

.]1١ أي موجب هذا النص أي قوله تعالى: «# كوأ وَأَسْرَيُوَأ» [البقرة:‎ )١( 

(؟) قوله: «في مسألة التبييت» وهي أن صوم رمضان هل يشترط فيه 
الييتة أى«النبة مق اليل أ 0 بشترط قوله عليه الصلا 
والخلاء 302 مام لمن لم يلو الضواء بهن اللنر ١"‏ وعند معاي ١/‏ يقتر 
نل يعاد هة قبن الوواك* بوهة1هلأن الهى القصون» ذلى تلن : 0 
بجر من اليل كج قال العنافعيى لأدى. إلى افيه الكدانيه غير الو اه تقلا : 
بالجواز فيهما عملا بالكتاب والسنة جميعا. 


(5) بالصوم. 


(0) قوله: «لقوله تعال : ثرّ آَم ص4 [البقرة: 1417]» ومحصوله: أن 


.)١151١/5؟( بداية المجتهد‎ ]١[ 

[1] جامع الترمذي 2١554 /١(‏ رقم: )191١‏ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. 

[*] الاختيار لتعليل المختار (ص: 2.2398 وما يروى من الأحاديث في نفي الصوم إلا 
بالتبييت محمولة على نفي الفضيلة» الاختيار (ص: 994") وأما جواز الصوم بالنية إلى 
نصف النهار لما روى ابن عباس : أن الناس أصبحوا يوم الشك» فقدم أعرابي وشهد 
برؤية الهلال فقال عليه السلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: نعم. 
فقال عليه السلام: الله أكبرء يكفي المسلمين أحدهم» فصام وأمر بالصيام وأمر مناديا 
فنادى: ألاء من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل فليصم. أخرجه أبو داود (رقم: 
5٠‏ 5» وابن ماجه .)١165(‏ 


,| بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عند أبي حَنِيقّة/ فصل في مُتَعَلْقَاتِ النُصُوص 


َ 


«ثْرّ يَأ ويام !73" ألَل» [البقرة: 1817]. 
دَلآلةٌ النص : 
وكا دلالة النْص : فَهِيّ مَا علم عِلَهَ 0 َك 00 ا و ص عَلَيهِ 0 


النية لغة هي القصدا']. وقصد إتيان المأمور به لا يكون إلا إذا وجد الطلب. 
وخطاب لإتيان المأمور به» والخطاب إنما يتوجه في الصوم بعد الجزء الأول 
فلا يلزم تقدم النية عليه من الليل. كما ذهب إليه الشافعي. 

)١(‏ قوله: 'إلى الليل» فإن 6 تعالى : 72 ينا ايام ل و 
الصيام الى الليل» أمر بإتمام الصوم بعد الشروع. ولا ا 
بالإتمام إنما يتوجه بعد الجزء الأول. وقصد الإتيان إنما يلزم عند الأمر بالشروع 
لا عند الأمر بالإتمام فلا يلزم منه تأخير النية من الليل» ويمكن أن يجاب عنه 
بأن قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل» وإن كان الأمر بالإتمام صورة لكنه 
في الواقع الأمر بالشروع؛ لأنه لو كان الأمر بالإتمام» والحال أن الشروع غير 
الإتمام فلا بد من الأمر بالشروع» والشروع مقدم على الإتمام» فلو تحقق الأمر 
على الشروع لزم منه وقوع الصوم في الليل». واللازم باطل فالملزوم كذلك. 
فافهم. 

() قوله: «لغة») تمييز عن النسبة فى قوله: علم. أي علم ذلك من حيث 
اللغة أي يعرف المعنى المؤثر من هو عارف بلغة العرب. سواء كان فقيها أو 
لا اجتهادا تأكيد لقوله. لغةء وفيه رد على من زعم أن دلالة النص هو القياس 
المجتهدون. والدلالة قطعية يعرفها كل من كان من أهل اللسان وأيضا كانت هي 
مشروعة قبل شرع القياس». ولا ينكرها منكر. 


.)50 /١( نور الإيضاح.ء مرقاة المفاتيح‎ ]١[ 


بحت كَونٍ المجازٍ خلفاً عن الحَقيَة عند أبي حَِيفَة/ فصل في مُتَمَلْقَاتٍ النُصُوص ١‏ 


لا اجْتِهَادًا وَلَا استنباطاء مِثّاله”'2: فِي قَوْله تَعَالَى : نلا تمل لم أن(" وَل 

َمَرَهُمَا4”" [الإسراء: 77] فالعالم بأوضاع اللّعَة يفهم بأول السماعء أن 
0١ 2‏ 1 “> (ه) رمدو (5) 
ريم التأفيف”* لدفع الاذى ا 

يَحكم هذا 5 “"' عُمُوم الحكم لحيس اراي 0 وَلهُذا 


الكقو "1 ننه تخرقع الكزي والدف " والاستكدام عن الأحستب 
ال 0 بسَبَّب الدّين» وَالْقَئْل قصاصاً”'"“ , ثُمَّ دلالّة النَص 


سل سمكر 


)١(‏ قوله: «مثاله في قوله تعالى : لا تَكْل لم1 أن [الإسراء : 1] إلخء 
يعني معناه الموضوع له: النهي عن التكلم بأف فقطء وهو ثابت بعبارة النص 
ومعناه اللازم الذي هو الإيلام دلالة النصء» وما ثبت منه إلا حرمة الضرب 
والشتم» والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذكورة في المطولات لا يسعها هذا 
المختصر. 

() وهي كلمة يضجرها. © الأب والأم. 

(:) القول بالأف. 

(5) قوله: «لدفع الأذى عنهما» لأن سوق الكلام لبيان احترامهما 
والإحسان إليها ثم تعدى حكم التأفيف وهو الحرمة إلى الضرب والشتم بعلة 
الأذى فكان حرمة الضرب والشتم مثبتا بدلالة النص. 

(5) الأبوين. 

(0) دلالة النص. 

(8) أي ولأجل أن حكم النص وهو التحريم مثلاً في نص التأفيف يعم 
بعموم علته يعني في كل شيء يوجد العله وهي : الأذى» مثلا يوجد الحكم وهو 
الخري. 

(9) “لا نيها يورثا الاذئ لهما: 

)0١(‏ إذا كانا أجيرين. 

)١١(‏ قوله: «والقتل قصاصا» يعنى إذا قتلا الابن لا يقتلان قصاصاً وإنما 
قلنا: بتحريم هذه الأشياء لوجود الأذى في جميع هذه الصورة فيثبت الحكم في 
غير المنصوص عليه دلالة. 


ِمَنْزِلّة النّص"" حَتَّى!" صَمَّ إِنْبَات الْعَقُوبّة بدلّالّة النّصء قَالَ أصحاينا : 
تخت الكدارة' " بالوياء”* بالض'؟" والأاكل: والغيري""" بدلالة النصء 
وعَلى اغْتبار هَذَا المع ") 00 ”ط5 

)١(‏ فى القطعية. 

00( قولهة: احتى صح) إلخ. توضنيخة: أن الغايك بدلالة. التضى ست له 
الثابت بالنص في إيجاب الحكم به فيصح إثبات العقوبات بدلالة النص» ومثاله 
ما روي: ان ماعزا زنى وهو محصن. فأمر النبي وكيد برجمه فرجمه. ثابت 
بالنص.». ٠‏ ورجم ما سواه إذا زنى وهو محصن ثابت بدلالة النص؟؛ كه :غنرات 
بالبداهة أنه زنى في حالة إحصانه» وهذه العلة يعم غيره» فيرجم كل من زنى في 
كالة" الحصاته دا نضا ولآلةالنصى هذا ملخطى الكتات. 

() ككفارة الظهار. (4) في نهار رمضان. 

(60)قوله: «بالتضر) هو عنديث الأغراين» :قال يا رسنول التلة:شلكت 
وامكني كان ماراسيعية كال امات اتن فلن تيا يفانت سد 
فقال: أعتق رقبة» قال: لا أملك إلا رقبتي وديم ذال فصم شهرين متتابعين» 
قال: وهل جاءني ما جاءني إلا من الصومء قال: أطعم ستين مسكينا فقال: لا 
أجد. فأمر عليه السلام أن يؤتى بعرق من تمرء ويروى بفرق فيه خمسة عشر 
ضاعا» فال كرقها على الجا كين » قال إرالله لسن ميق لاش" المديدة 
أحوج مني ومن عيالي. فقال: كل. انك «وغبالك:: يجزءك نولا انضفر الهذا 
بعنداة 6 وهو عفدن 2 يوووا الأقوة التبيقة""" والرسل هت ةا بره ع 
البياضى* ذكرة ابن أبى شيبة :فى مستدة:عن ابن الجاروة :وسلمان ين الجبرء 
وليس في الكتب الستة لفظة: أهلكت. 

(1) عمداً. 

(97) أى: الدلالة. 


]١[‏ لنكية : لابة. هى أرض صعبة ذات حجارة نخرة سوداء. قاموس المعانى. والمدينة تقع 
بين لابتين». ولهذا قال الأعرابى: لابتى المدينة. 

]1١[‏ أخرجه البخاري بالألفاظ المختلفة (5/ 2١77‏ رقم: 19175). ومسلم (5/١4لاء‏ رقم: 
الى ١١1١١‏ ). 


بحثُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةِ عند أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلْقَاتِ النُصُوص )| 


قيل: يدار الا على تِلْكَ ا ال الإِمَام القاضي 0 3550 5 
قوما”” يعدون التأفيف كَرَامَةا*» لا يحرم عَلَيْهُم””' تأفيف الْأَبَوَيْن. 

وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَؤله تَعَالَى: #يتايهًا ألَذِينَ امنوَأ إِدَا ثووى» [الجمعة : 
نالا راو تهنا بع لتر العا فدين فو القن إلى اللشعة ان كا 
ف مئنة ري" إلى لكايه 0 00 

وعلى :هذا فلن" إذا حلب لا بيضوت" ائراته فيد" شغرها أو 


(0)اق: حكم النص. 

(0) قوله: «على تلك العلة» أن يدار الحكم على تلك العلة وجوداً وعدماً. 
يعنى يوجد حكم النص عند وجوده وينعدم عند عدلمه. وإن كان صورة النص 
تخالفها لكون المعنى قطعيا. 

(*) من أهل اللسان. (5) أي من كلمات الإكرام لا الشناعة. 

(5) قوله: ١لا‏ يحرم عليهم' إلخ» لانتفاء معنى الأذى مع أن ظاهر النص 
يحرم التأفيف على العموم والإطلاق مع كونه قطعياء لكن لما كان الأصل هو 
العلة رتب الحكم عليها. ولا يعتبر ما هو بناء عليها أعني ظاهر النص. 

)افيه عفن 

)١(‏ المسجد. 

(6) قوله: «لا يكره' أي لا يحرم الانتفاء علة الحرمة. وهي الإخلال 
بالسعي إلى الجمعة» وإذا عرفت هذا: أن المقصود الأصلي بالذات من قوله 
تعالى : «#ودروأ بيع [الجمعة : 4] امي يهو لكب اك البيع بل عدم الحرج في 
الشعى رودقم ا يعدي ومع ها ادفكه كما ٠‏ بأن المانع في الأصل عن السعي 

مو لحار جم فلو كان مانعا منعناه» وإن لم يكن مانعا كما فى صورة السفينة 
أو المركب الاخره او تبايعا عاثنيين فى الطريق من غير تأخير فى السشعى لبي 
نمنعهء ولو كان ههنا مانع آخر كعقود آخر كالهبة؛ والوصية والإجارة» أو 
اشتغال آخر معناها نظراً إلى أصل العقود. 

(9)أى: أن الحكم يدور على المعنى وجودا وقدما: 


(1)5- كيك 


0 بحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيمَة عِندَ أبي حَبِقَة/ فصل في مُتَعَلَقَاتِ النُصُوص 


عَضَّها أو حَنَقَهَا يَحْنَثْ('' إذا كَانَ بِوَجْه الإيلام”" وَلَّو وُجِدَ صُورَةٌ الصَّرْبٍ 
وم ل و ايف ' من . حلف : يدن 


ره 


وَكذا الو ععافية ل يتكلم فلاناء 0 
الإفهام”” وَبِاعْتِبّار هَذَا الْمَعْنى”'" يُقَال: إذا حلف: لا يَأَكُل لَحْما فأكل 
لبجم الشيك” ل 


)١(‏ قوله: «يحنث» لأن المعنى المؤثر فى ترك ضربها ترك إيلامها فيحنث 
بالإيلام وإن لم يوجد الضرب, ولا يحنث بضرب لا يؤلمهاء وإن وجدت صورة 
اضر 

(0) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم. 

(*) قوله: «لعدم الإفهام» المقصود من قوله: لا يتكلم وذلك؛ لأن مبنى 
الأيمان على المتعارف» والمتعارف عند العامة أن الميت لا يؤلم ولا يفهم وإن 
كان الشرع قد أثبت كونه مؤلما بالعذابء» ولهذا شرع غسله برفق لا بشدة 
وخشونة» وكونه فاهما وسامعا بكلمات يتلفظ بها العباد بين يديه» ولذا ورد فى 
الحديث أنه يسمع خفق نعالهم» ومن ههنا أثبت المحققون سماع الموتى 7 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

(:) لآن الخطاب من شرائط الحياة؛ لأنه سبب الحس والإدراك. 

(5) أي: أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً. 

(5) قوله: «فأكل لحم السمك» وفي بعض النسخ : فأكل السمك أو الجراد 
إلى قولمهد فبذان السك على للك أن على أكل لحم نشأ من الدم وجوداً 
وعدماء فلحم الخنزير والآدمي نشأ من الدم يحنث بأكلهماء ولحم السمك 
والجراد لم ينشأ من الدم لعدم خاصية الدم فيهاء وهي أنه إذا شمّس أسودّ»ء ودم 
النضتك ادا شكين ابنفن ذلا تحنشد كلها : 

فإن قيل: لحم السمك لحم على الحقيقة» ولهذا لا يصح نفيه عنه» وقد 


[1] انظر: جامع الترمذي مع العرف الشذي )3١7 /١(‏ باب ما جاء ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. 


بحت كَونٍ المجازٍ خلفاً عن الْحَقيقَةٍ عند أبي حَِيفَة/ فصل في مُتَمَلْقَاتٍ النُصُوص ٠١‏ 


اا ‏ ختنا! " وَلَو أكل لحم الْخِنزِير أو الْإنْسَانَ يَحْنَثْ "ان 
م بأول اسن 0 أن 0 يه هَذَا البسر" ل 0 


57 الحكم على 95 
تَعريف الْمُقْتَضَى : 
وَأَمّا ما الْمُقْتَض 9" و فهوَّ زِيَادة على الطن» 0 5171701 


سماه الله تعالى لحما طرياء فينبغي أن يتناوله لفظ اللحم عند الإطلاق كما قال 
مالك: قيل: سلمنا أنه لحم حقيقة لكن المطلق ينصرف إلى الكامل» ولحم 
السمك فيه قصور في كونه لحما لعدم الشدة فيه؛ لأنه ليس بدموي» واللحم هو 
الذى ريغو لمن الدمء .وينرء عن الشدة. 

)١(‏ لأن مبنى الأيمان على العرف. 

)١(‏ لأآن اللحم حقيقة ما يتولد من الدم. 

() الباعث. (5) أي: الحلف على أكل اللحم. 

(5) قوله: «فيدار الحكم على ذلك» أي كون اللحم ناشياً من الدم وجوداً 
عدف فإن قلت: الدم هو الجوهر السيال الأحمر يتولد من الغداء في 
الخير ا لاق دالت موود فى السحاكه قاد برج العوك بعلم الدم في لحم السمك. 
يجاب : لكر لحي فى لحم لسوت مسي لدم لعزم جا فيد الحم قا 
وهو أنه إذاا فتحس امود ودم السمك إذا شمس أبيض ». ولا يقال بأن الله تعالى 

سمّى السمك في كلامه الحميد لحماً في قوله تعالى : لحما طرياء فينبغي أن 
يحنث به؛ لأن ذلك بطريق المجاز نظراً إلى الصورة فلا ينافي المعنى الذي 
أعتيرناه: ْ 

() أي: كون اللحم ناشيا من الدم وجوداً وعدماً. 

(0) قوله: «وأما المقتضى» إلخ. ولا بد ههنا من معرفة ثلاثة أمور: 
المقدرء والمحذوفء والمقتضىء فهذه الثلاثة من قبيل غير المنطوق لكن الأول 
يشمل الثابت لتصحيح الكلام لغة أو شرعاً أو عقلاً؛ والثاني مختص باللغة. 
والثالث بالعقل والشرع. 


0 بَحتُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عند أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلَقَاتِ النُصُْوص 


لاح ست 


رويس لتر لني أي كان الت انتضاة 0 ل 
ملكاة"؟ اله قن التترضيات» وله الف عالق كان هذا بعت 0©) الْمَْأَة 


)١(‏ قوله: «لا يتحقق» إلخ. فصل لإخراج الدلالة؛ لأن ثبوت الدلالة 
ليست لصحة المنصوص عليه» فإنه صحيح بدون الدلالة إذ لا يفتقر إلى وجودها 
كقوله تعالى : « تحور رز [البسارلة ]اللاو قنة ب نلو قا فين عزتنا ذه ل 
النص؛ لآن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك» ولقائل أن يقول: يدخل في 
هذا الحد المحذوف فإنه زيد على المنصوص ولا يتحقق معنى النصوص إلا به 
كالأهل في قوله تعالى: واسئلوا القرية. 

أخبيك: .نان المحدوق عض عافة الأصولمو من أضهانن!” واضحاتب 
الشافعي وغيرهم من باب المقتضى لا فرق بينهما""”'» فلعل المصنف اختار هذا 
المذهبء وهو الظاهر حيث أطلق في تعريف المقتضى فتفكر في المقام. 

(0) قوله: «ليصح في نفسه» أي ليصح معناه بالنظر إلى نفسه فلا جرم أن 
يكون ذلك المزيد مقتضى النص ففي هذا الكلام بيان وجه تسمية المقتضى بهذا 
الاسم. 

() قوله: «في نفسه» إلخ. كقوله تعالى: فتحرير رقبة» قدر فيه مملوكة 
فهذه زيادة على المنصوص وهو الرقبة لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد 
الملك. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا عتق فيما لا يملكه ابن آده!". 

(5) أي : مفاده الحاصل بالكلام. 

(5) أي وصف محمولي لها. 

(5) قوله: «إلا أن النعت يقتض المصدر» لأن أسماء الصفات كأسماء 


.)١١١ الشافي (ص:‎ )١١5 أصول البزدوي (ص:‎ ]١1[ 

[1] المتقدمين. 

['] وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين إلى الفصل بينهماء وقالوا: إن ثبوت المحذوف 
يكون لغة وأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري» حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص: 87). 

[5] أخرجه الترمذي )5577/١(‏ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. 


بَحتُ كَونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفة/ فَصلّ فِي مُتَعَلْقَاتِ النْصُوص ١‏ 
بَْنَضِي المصدر”' 0 فَكَأَنْ المصدر موجُودٌ بطريق الاقْتِضَاء'" '. وَإِذا : 
اعقق عفنةك عدو 0 بألف دِرهم. فقال:* خا يَقعا”ا ا ل عن 


الفاعل. والمفعول. والصفة المشبهة لها دلالة على المصدر. كالفعل. فصار 
كانه قال انع هلا لين طلقا . 

فاعلم: أن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين. وأصحاب الشافعي لم 
يفرقوا بين أنواع المقدرء والشيخ فخر الإسلام وعامة المتأخرين سوى القاضي 
أبي زيد فرقوا. فقالوا ال حر ع سوب الك لحا فهو المحذوف. وما 
ثبت لتصحيح الكلام شرعاًء : فهو المقتضي. » فجعلوا أنت طالق» وطلقتك من 
قبيل المقتضى وطلقي من قبيل المحذوف. فعلى مذهبهم يصعب الفرق بين انت 
طالق. وبين طلقي. والمصنف أطلق في تعريفه. ولم يقيد الزيادة شرعاء أو 
عقلاء حيث قال: فهو زيادة على النص. لا يتحقق م5 , معنى النص إلا به» ولم 
يفرق بينهماء ولهذا عرفه بما عرف به القاضي فعلى مذهبه لا يحتاج إلى الفرق 
بينهماء كذا في الفصول""". 

)١(‏ لأنه مأخذه. (0) أي: اقتضاء النعت إياه. 

(*) أي من قبلي وجانبي. << (:) عبدي عنك. 

(5) قوله: «يقع العتق» إلخ» لأن المقتضى كالملفوظ قطعي» فصدور هذا 
اللفظ منه كأنه صدور الاشتراء منه قصداً لا قهراً واضطراراً من غير اختيارء 
وإنما توقف صحة معنى هذا ل ا ا له 
عني ؛ ؛ لآن الاعتاق عن جانب غير المالك لا يصح شرعاء والملك لا يثبت إلا 
0 لأنه صرح بالمعاوضة بألف. فاقتضى هذا الكاذر ل ص عرو لبه 
مقداراء أي بعه مني بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فاعتقه من جانبي بالتوكيل» 
فعلى هذا ظهر أن التوكيل مقتضى كالبيع ؛ لأن الإعتاق بعد الملك لا يصح أيضا 
من جانب المالك بدون التوكيل» إذ لا معتق حقيقة إلا المدالك أو ناكتة إذ لا 
مزيل لملكهء وهو حقه إلا المالك أو من ملكه الإزالة فأحفظه. 

() أي: عتق العبد. 


.)١7١ /١( كشف الأسرار‎ ]1١[ 


ل بَحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عند أبي حَنِيفّة/ فصل في مُتَعَلَقَاتِ النْصُوص 
الآمرء تيغ عله الألف» ولو كان الامن لوفدة الكمارَة يَقع عَم بوى »2 
انين لأن قَوْله: اعتقه عني بألف درهم. يَمْنَضي مغن قؤله: به عني 
ّ. 2 -ه 00 .- 1 0 
ست الْقبُول كَزْلِك” ؛ لا نه رضن فى ياب البيع. 

وَلِهَذا قَالَ أبو يوسف: إذا قَالَ: اغيّقُ عَبدك عني بِغَيّْر شَيْءء فَمَالَ: 
اعتقت» يّقع العّق عَن الآمِرء ويكون هذا مقتضيا للهبة وَالتؤكيل”"» وَلَا 
يحْتّاج فِيو”* إِلَى الْقَبْض؛ لِأنْهُ بِمَنْزْلّة الْقبُول فِي باب البيع. 20 


)١(‏ قوله: «وذلك لأن قوله» إلخ. هذا لأن الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت 
الملك للآمر؛ لأن الإعتاق لا يصح بدون الملك. لقوله عليه السلام: لا عتق 
فيما لا يملكه ابن آدم''"» والملك يقتضي سبباء وذكر العوض يدل على البيع. 
فاعتبر البيع اقتضاء وإذا جاجع اقتضاء ثبت القبول كذلك لتوقف الإعتاق عن 
الآمر على القبول أيضاً؛ لأنه ركن في باب البيع» وكذا قول المأمور: اعتقت. 
يقتضي معنى قوله: بعته منك بألف ثم صرت وكيلاء ؛ فاعتقت» وهذا لأن قول 
الآمر بعه مني بألف درهمء 0 ولنسن اجات وذ يفيك ينذا القتضى 
شرا لأنه مجرد أمرء وإنما يثبت لكر ا اضر أعتقت» فكأنه 
قال: بعت ثم صرت وكيلاً فأعتقت» 0 الكلام حصل الإيجاب. 

(0) أي : اقتضاءً. 

(*) قوله: «والتوكيل» أي توكيل الآمر المأمور؛ لأن الهبة تمليك بغير 
عوضء فصار كأنه قال: هب عبدك هذا لي» وكن وكيلي في الإعتاق» فقال 
المأمور: وهبت وصرت وكيلا فأعتقت. 

(5) قوله: «ولا يحتاج فيه» إلخ» أي في الهبة الثابتة اقتضاء؛ لأنه لما ثبت 
الهبة اقتضاءء والهبة لا تتم إلا بالقبض ثبت القبض اقتضاءً. 

وات ؛ جواب أبي حنيفة ومحمد عن قول أبي يوسف. 
ومتحضيولة: :أن القبول إنماءرقية يثبت في ثبوت البيع؛ لأنه ركن». والشيء لا يوجد 


بَحثُ كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبي حَنِيمّة/ فصل في مُتَعَلََاتِ النُصُْوص س١‏ 


وله اقول ركن فِي باب البيع فإذا أثبتنا النيد اقْتِضَاء أثبتنا الْقبُول 
ضَرُورَة بيخْلاف الْقَبْضٍ فِي بَابٍ الْهبّة فَإِنّهُ لَيْسَ بركُن فِي الْهبّة» ليَكُون 
الحكم بِالّْهِبةِ بطريق الافيِضَاء حكما”" بِالقَبْضٍ. 

حكم المقتضى : 

وَحُكم الْمُفْتَضى”": أنه يغبت بطريق 1500 


بدون ركنه. بخلاف القبض في الهبة فإنه ليس بركن في الهبة بل هو شرط. 
والشرط خارج عن الشيء وليس بداخل في وجوده؛ فلا يثبت القبض في ضمن 
ثبوت الهبة وفيه نظر؛ لأن الشيء كما لا يتم وجوده بدون الركن» كذلك يتوقف 
وجوده على الشرط؛ لأن المؤثر في ثبوت المقتضى إنما هو توقف المنصوص» 
والمنصوص كما يتوقف على الركن كذلك يتوقف على الشرط. 

وأجيب عنه: بأن المقتضي بصيغة الفاعل أصل» والمقتضى بالمفعول تبع» 
فيلزم أن يكون الثاني من جنس الأول» وحينئذٍ فلا يثبت القبض الذي هو فعل 
حسي بطريق الاقتضاء في ضمن القول وهو الهبة؛ لأن الفعل الحسي لا يصح 
تبعا للقول. فلا يمكن إثباته بطريق الاقتضاء. 

)١(‏ قوله: «أعتقه» عنى بألف. 

)١(‏ بل هو شرط. وشرط الشيء خارج عن ذاته. 

(*) قوله: «وحكم المقتضى» إلخ» اعلم: أنه قد يشتبه الفرق على البعض 
بين المقتضى., والمحذوفء. والمقدر في نظم الكلام». فالأحسن فيه ما يقال: أن 
دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية» واختار صدر الشريعة: أنه دلالة على 
اللازم المقدم على الملزوم» وذلك بناء على أن مدلول النظم لا يصح بدونه. 
فيتوقف صحته عليه» وقد يتعلق به قصد المتكلم». وقد لا يلتفت إليه؛ فلا يخطر 
بباله شىء» والتوقف توقف واقعىء, لا توقف علمى لحاظىء. كما أن توقف 
وجود زيد على أبيه في الواقع لا في تصوره وإدراكه ولحاظه» فالمقتضى ليس 
بلفظ بل معنى» قد يلاحظه حين التكلم» وقد لا يلاحظه» والمحذوف مقدر في 
نظم الكلام يدل على معناه ولا يدل على ذلك اللفظء ولا على تقديره ولا على 
معناه النظم الوجود كما يدل على المقتضى الذي هو معنى من المعاني. وإنما 
يدل على تقدير محذوف القريئة» أو يدل على ذلك المقدر التقييدء فذلك المقدر 


م بحت كُون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةَ عِندَ أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلَقَاتِ النُصُوص 


الصرؤر 3 فيقدر بقدر المو» و ا إذا قَالَ: أت طالق 
ونوى به اثلاث ل يَصمٌ ؛ لأن العّللّاق يقدر ورا بطريق الا قتِضَاءء فيقدر 
بقدر الصَرُورَة”* ' والضرورة ترْتّفع بِالْوَاحِدِ فيقدر مَذْكُوراً في حق الْوَاحِد. 


وعَلى هذا" يُخرّج الحكم فِي قَوْله: إن أكلتٍ فأنتِ طالقٌء وَنوى به 
طعَاماً عَاماً دون طَعَام لَا يَصح؛ لأن الأكل يَفْتَضِي" طَعَاماً فَكَانَ ذَلِك 


كالملفوظ فيجري عليه جميع أحكام اللفظ كالتقييد والإطلاق. والعموم 
والخصوص والا* شتراك والتأويل والصراحة والكناية الحقيقة والمجاز. بخلااف 
المقتضى فإنه مدلول التزامى». لزوما أعم لا ذهنيا. 

)١(‏ أي: ضرورة صحة الكلام. 

(9) أي : لثبوت المقتضى بطريق الضرورة. 

(4) أي ضرورة صحة قوله: أنت طالق. 

(4) قوله: «وعلى هذا» أي ثبوت المقتضى بطريق الضرورة. 

() قوله: «يقتضي» إلخ. هذه المسألة خلافية بيننا وبين الشافعي» فعنده 
يجوز تخصيصه بالنية ديانة لا قضاءء بناء على أن الأكل متعدّء ولا بد له من 
مفعول. ملفوظ أو مقدرء فيقدر ههنا شيء أو طعام. وهو عام يجوز تخصيصه 
بالنية» ولا يصدقه القاضى التخفيف. وعند أصحابنا : لا يجوز بناء على أنه ليس 
مقدرا زا عتتضى أن الأكن عقر الكزايا» وان كان تعد را كما ان قوله تيال : 
وإن كنتم تعلمون. وقوله: لد يعلمون. وهم له يشعرول» وعير ذلك كثير, وله 
باب واسع في المعاني فيقدر كأنه قال: لا يقع مني الأكل فتوقف الفعل المتعدي 
غير مسلم في المنزل منزلة اللازم؛ كما يتوقف على ظرف الزمان والحال 
وغيرهما وتكودا ل يماما ؛ ٠‏ فإذا لم يكن الطعام مقصودا ومراداً من اللفظ ولا 
منهوما كه روما بل مما يتوقف عليه وجوداً لم يكن من قبيل عام مقدر حتى 
يجوز تخصيصه. فافهم. 


ببحثُ كُون المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةِ عند أبى حَنِيفّة/ فصل فى مُتَعَلَقَاتِ النْصُوص ا 


نَابتأ بطريق الِاقْتِضَاءء فِيْقَدّر بقدرٍ الصَرُورَة: والضرورة تَرْتَفْع #ية 
الْمُطلق”" وَلَا نَخْصِيص فِي الْمَرد الْمُطلق”"؛ لأن النَخْصِيص يعْتّمد” 
؟وو (ه) 


لر نيل بعد الل + 0 اغتذي». ورنوى به الطلاق فَيَمَع الطَلاق 


.0 36 - َم كيس )١١(‏ 2ود تت 2 2 
افعو ”3ب لأن الاعتَدادً 0 يَمَنَضِي وجودٌ ةَ المّلكدق7١٠3)‏ فِيقَدْرَ الطلاق 


)١(‏ أي: غير المعين» فيحنث بأكل أي طعام كان مأكولاً. 

(0) أي غير المعين» فيحنث بأكل أي طعام كان. 

(9) من الكلام. 

(5) قوله: «يعتمد العموم» إلخ» فإن قيل: سلمنا: أنه ليس بعام فلا يصح 
التخصيص لكنه مطلق مجازه أن يقيد بطعام دون طعام. قلت: تعيين بعض 
أنواع الطعام أو بعض أفراده تخصيص ليس من التقييد فى شيء. ألا تررق 1 أنه 
إذا أريد بالرجال قوم بأعيانهم من قريشء أو تميمء كان تخصيصا لا تقييداء 
وإنما كان تقييداء إذا أريد الرجل بصفة العلم مثلاء فإن قيل: فليراد الطعام 
الموصوف بصفة كذاء قلنا: هذا إثيات وصف زائد على المطلق» وهو زيادة 
على قدر الحاجة فلا يثبت بطريق الاقتضاء وفيه ما فيه» كذا في الفصول. 

(5) ولا عموم للمقتضي"'". 

() الزوج لها. 

(10) بامرأته. 

(4) قوله: «اقتضاء» لأن قوله: اعتدى محتمل في نفسهء. يجوز أن يراد به : 
اعتدى نعم الله عليك» أو اعتدى نعمي عليك. أو اعتدى الدراهم. أو اعتدى 
الأقراءء فإذا نوى الأقراء وزال الإبهام بالنية يثبت بهذا اللفظ الطلاق بعد 
الدخول بطريق الاقتضاء. 

() قعودها للعلة. 

)٠١(‏ سابقا. 


.)"58 حمرق.غلن: الاشياهة الفن الأول (ص : 93و / لاك‎ ])١ 


1 بحتُ كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَةٍ عند أبي حَنِيقَة/ فصل فِي مُتَعَلْقَاتِ النْمُوص 


58 م 102 انو 0 ال 1 واه وك 2 5 وه م ارو يي 2 
مَؤْجوداً ضَرُورَة '' وَلِهَذَا''' كَانَ الوَاقِع به رَجْعِيًا؛ لأن صفة الْبَيْنُونَة زَائْدَة 


على قدر الضَّرُورَة" " قلا ينبت بطريق الِاقْتِضَاءء وَلَا يُقع إِلّا وَاحِد لما 
سسا 


)١(‏ قوله: «ضرورة» أي صحة الأمر بالاعتداد. فكأنه قال: طلقتك 
فاعتدي» والضرورة ترتفع بالآدنى وهو أصل الطلاق. ذ قيق» الاعلىغ وهو 
البينونة لعدم الاحتياج. 

(0) أي ثبوت الطلاق بطريق الاقتضاء. 

(9) والضرورة ترتفع بالرجعي. 

اهو انال اقد.على اقلاو الضوورة لأ قف طرق الانهاء. 


.)٠٠6١ : حموىي على الأشباهء الفن الأول (ضن‎ ]١[ 


فضل في الأمر”") 
الأَمْرُ في اللَمّة: قَول الْقَائل”" لغيره: افْعَلْ1''» وَفِي الشَّرْع: تصرف 


)١(‏ قوله: «في الأمر» قدم الأمر على النهي؛ لأن المطلوب به وجودي. 
وبالنهي عدمي» والأول أشرف؛ لأنه أول مرتبة ظهرت لتعلق الكلام الأزلي» إذ 
الموجودات كلها وجدت بخطاب: كن» على ما هو المختار» فيكون مقدما على 
سائر المراتب» وفي كشف المنار: اعلم أن مسائل الأمر خمسة أنواع؛ لأنه إما 
أن يكون في بيان نفس الأمر وموجبه أو في بيان المأمور وهو الفعل أو في بيان 
المأمور فيه وهو الزمان أو في بيان المأمور وهو المكلف أو في بيان الأمر وهذا 
تسم ضوووق 4" لآ الآمر. لايد أن ند عن أحد. وهو الا مرولا دمن أن 
يصدر بإيجاب شيء وهو المأمور به ولا بد من مكلف ليجب عليه وهو المأمور 
أو بالأمر لا يجب شيء على الأمر بل على المأمورء وهذا الأمر لوجوب فعل 
على العبد» وفعله لا بد أن يقع في زمان وهو المأمور فيه. 

(0) قوله: «قول القائل لغيره) إلخ. أعمن الخاصن الام يعنى: مسمى 
الأمر لا لفظه؛ لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو الطلب على 
الوجوبء. والقول 0-6 يراد به المقول؛ لأن الأمر من أقسام الألفاظ وهو 
جنس يشتمل كل لفظ""”» وبقي فيه النهي فخرج بقوله: افعل» وهو صيغة طلب 
الفعل مشهورة ومعروفة قيد به ليخرج به: ليفعل» فإنه لا يقال له أمر بلا قيدء» بل 
يقال له أمر الغائب بقيد الإضافة واحتاة بقولهء قول القائل : عن فعل النبي عليه 
السلام : فاقه ل بسيدى: اميا عندناء وبقوله لغيره عن الأمر لنفسه نحو قوله 
تعالى : «#وَلسَحِلٌ حول خَطيكُم» [العنكبوت: ]١١‏ وبقوله: افعل عن النهي» وعن 
قول من هو مفترض الطاعة أوجبت عليك أن تفعل كذا فإنه ليس بأمر بل هو 
إخبار عن الإيجاب خلافاً لبعض أصحاب الشافعي, فإنهم يقولون أن فعل النبي 
عليه السلام أيضاً موجبء إما لأنه أمرء وكل أمر للوجوب, وإما لأنه مشارك 


للأمر القولى في حكم الرسوي 


.)550 منهاج الوصول للقاضي البيضاوي (ص:‎ ]١[ 
9؟] تون الأنوان (صن: 578) متحت الامر.‎ 


وس 


١‏ بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقَيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفَة/ فَصْلّ فِي الأمر 


ِلْرَامِ الْفِغل"' على الْغَيْرا" وَذْكَرَ بَعْضٌ الأئمّةِ: أنَّ المُرَاد بالأمر”" يَخْتَص 
بِهَذِهِ الصَّيعَة!* واستحال”'' أن يكون مَعْنَاه”"' إن حَقِيقَة الأمر يختّص بِهذِهٍ 
الصَّيعَةء فَإِنَ الله تعالى متكله فى الال" مكد اه كاذه أمن: وَنهي. 
وإخبار. واستخبار. واسعيجان وجود هذه ال في 0 
وامشوال 177 الفا أن و 37 أ ال ل 00 
ِهَذِهٍ الصّيعّة فَإِنَ المُرَادَ للشّارِع بِالأَمْر وُجوبُ لْفِعْلٍ عَلى العَبٍْ وَهُوَ معنو 
الي عِنْدَنًا. 


مس ه 1 اال اله سه ١5*(]1١[->‏ 
وق انق النحوهة يدون هدم العينة" ل 000 11010000000 


)١(‏ خرج به النهي ففيه إلزام ترك الفعل عليه. 
00( خرج به النذرء. ففيه إلزام على نفسه. 


() وهو الوجوب. (4)آأى: افعل. 

(5) اعتراض أول. (5) أي: ما ذكره بعض الأئمة. 
(0) خلافا للمعتزلة» فإن كلامه تعالى عندهم ألفاظ حادثة''". 
69 أ : افعل. 


(9) فكيف قالوا: أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة. 

)9١(‏ اعتراض ثانى على قول بعض الآئمة. 

7 ل ل ا 

(9) قوله: «وهو معنى الابتلاء عندناء» هذه الجملة معترضة أي وجوب 
الفعل وهو المراد بالابتلاء عندناء يعني: أن الله تعالى ابتلى العبد بوجوب 
الفعل عليه؛ إن فعل أثاب» وإن ترك عاقب. 

)١5(‏ فلا نسلم أنه مخصوص بها. 


]1١[‏ صيغ الأمر: 
قال الشيخ العثيمين : صيغ الأمر أربعة: -١‏ فعل الأمرء مثل : ائلٌ مَا أوجي إِلَبْكَ مِنَ 
الْكِتَابِ» [العنكبوت: 16 -١‏ اسم فعل الأمرء مثل : حي على الصلاة. - المصدر 
الناقي عن افقل لمر مكل :* لفَإِدًا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَقَرُوا َضَرْبَ الرّقَاب» [محمد: 5]. - 


بحثُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عند أبى حَنِيفُة/ فَضل فى الأمر ١.١‏ 


)١( 0‏ ئًَّ 4 َ -ه 3 ب 5 26 و )2 وو 75 
لسن أنه وجب الإويمان على من لم تبلغه الدعوّة بدونٍ ورود السمع.. 
2-2 عو 22 


)١(‏ استفهام. 


(0 قوله: «بدون ورود السمع» بل ثبت الوجوب في الفروع الشرعية 
الموقوفة على الشرع أيضاًء بدون هذه الصيغةء كما في قوله تعالى: «#كيِبَ 
كم ألصّيَامُ» [البقرة: 187] وقوله: #كيِبَ عَلَِكُم الْقِتَالُ4 [البقرة: 
7» وقوله عليه السلام: الجهاد ماض '''. وقول [الشارح]!"؟: وجبء أو 
فرض عليكم ولو أدخلت هذه الألفاظ في الأمر حكماً فليدخل الأمر القولي 
والفعلي فيه أيضاً حكماً. فافهم فقد سقطء ما أوّله المصنف. 


(9) قوله: «قال أبو حنيفة» إلخ. فإن قيل : قول أبي حنيفة لو لم يبعث 
إلخ. ,1" ينيك لني لقص وهو فونه تها الى زرا كا الي كن نك ولراك 
[الإسراء: ]١6‏ قيل: في جوابه: النص محمول على الشرائع التي تفترض على 
المكلف بعد الإيمان بالله تعالى» وإن كان الإيجاب من الله تعالى فى الآزل لا 
يتوقف على صيغة الأمر. ْ 


متك لإثبات الوجوب العقلى. 


- 4- المضارع المقرون بلام الأمرء مثل: ظلِيُؤْمِئُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ4 [المجادلة: 4]. 
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمرء مثل: أن يوصف بأنه فرض» كقول النبى : 
فاعلمين أق الله الك قرم عليهم عمس ضارات» أن رواحت كتوله:غدل الجفعة واب 
ع اكت أو طاعة؛ كقوله: من أطاع أميري فقد أطاعني, أو يمدح فاعله. 
كقوله : لعن الرجل لان عير لو كان تدر اهن اللو أو يذم تاركه. إلخ شرح الأصول 
بن عله البرك عن 75-77). وقال الشيخ أكرم الندوي : أن المراد بالأمر لا يختص 
بالصيغة؛ الشافى (ص: 97). 

[7] شرح العقائد النسفية (ص: .)١84‏ 

.)5١١ مرقاة المفاتيح (ا/‎ ]١[ 

[؟] ما بين المعكوفين فهو خطأء والصحيح: الشارع» كذا في عمدة الحواشي (ص: 76). 

[*] انظر المتن. 


١‏ بَحتُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقِيِقَةِ عِندَ أبي حَنِيفَة/ فَصْلُ في الأمر 


لول يتف الله 3 يل لعي شن اللا “7 ل فيا 


بعقولهم"'" فَيَحْمَل 1م ذلك( *) على أن المَرَاد بالأمر يَخْتَصٌ بِهِلْهٍ الصَيعْة شي 
خن العو "اف الع ع 0 00 


)١(‏ بالفرض ولو محالا. 

(") غير المجنون والصبي. 

(*) قوله: «معرفته بعقولهم» المراد بالمعرفة: الإيمان بالله تعالى لكن ذكر 
المعرفة؛ لأنها سبب الإيمان» حتى لو لم يعرفه ولم يأمنوا كانوا معذورين. 
نغيت أن الانمان تج يدون هذة الضيغة .وهذا 'متحمول فشا أدرك زهان مدتة 
التجربة والمهلة لدرك العواتب؛ لأن من مات قبل ذلك بعد البلوغ ولم يعتقد 
إنهانا ولا كرا بكو معدورا 4 لآن إدواك زمان هدة المعرة ننه له الدعوة لذ 
بد منه عند أبي حنيفة. 


(5) أي: قول البعض. (5) دون الشارع. 
030 ع في الفروع الفقهية لا العقائد. 
)1,7( قوله : ١افي‏ الشرعيات» إلخ. نع أن الوجوب علينا في التكليفات التي 


وجبت بالشرع فقط غير التى وجبت العف[ كالإيمان بالله تعالى وصفاته. لا 
يظهر لنا إلا بصيغة الآمرء وإن كان الإيجاب من الله تعالى فى الآأزل لا يتوقف 
على صيغة الأمرء ومعنى الاختصاص فيظهر في أن فعل الرسول كَكٍ لا يكون 
مويق عندتا خلافا اليعضى | سكاس العاقض '"" وباللقهه لما بزو أن الكبى هاه 
الضلاة والناقم تان عددر ا كار ا كموي ا ١‏ 
وهذا تصريح بالمتابعة في نعله يَلِلْهّه ولنا: أنه عليه السلام خلع نعليه في 
الصلوات فخلع الناس نعالهم. فقال منكرا عليهم». ما لكم خلعتم نعالكم. 


فقالوا: رأيناك خلعت. فقال: أتاني جبريل عليه السلام أنفا وأخبرني: أن في 


]1١[‏ رد المحتار. كتاب الجهاد. 

["] جواب عن اعتراض» فالجواب عن الشق الأول: نقوله في حق العبد»ء وقوله: في 
الشرعيات جواب شقه الثاني» عمدة الحواشي (ص: 77). 

[*] كشف الأسرار .)١557/١(‏ 

[5] رواه البخاري» جامع الأصول (577/0). 


بحت كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفّة/ فَصْل فى الأمر ١‏ 


حَنَّى لَا يكون"'' فعل الرّسُول'' بِمَنْزْلّة قَؤْله: افعلواء وَلَا يلزم اعْتِقاد 
الْوْجُوب بوء والمتابعة فِي أفعاله عَلَيْهِ السَّلَام إِنَمَا تجب عِنْد”" الْمُوَاظبَة 
وانتفاء”*' دلِيل الاختصّاص. 


نعليك أذىّ» الحديث"'". فلو كان المتابعة في نعله عليه السلام واجباً عليهم لما 
أنكر عليهم. وأما قوله يكم صلوا كما رأيتموني أصليء فالمتابعة قيد بلفظ 
الأمر لا بالفعل. كذا في الفصول. 

)١(‏ قوله: «حتى لا يكون' إلخ». تفريع على قوله يختص بهذه الصيغة يعني 
فائدة الاختصاص. وجوب الأمر في حق العبد»ء يظهر في أن فعل الرسول عليه 
السلام لا يكون موجبا. 

(؟) عليه السلام. 

(*) قوله: «عند المواظبة» جواب عما يقال: أن فعل الرسول يَلِةٍ لو لم 
يكن موجبا لما وجبت المتابعة لنا في أفعاله عليه السلام أصلاء وجه الجواب 
أن المتابعة فى أفعاله يَكِلةِ إنما تجب عند المواظبة وانتفاء دليل الاختصاص» أي 
إنما تجب في فعل داوم عليه ما لم يكن من خصائصه يله كنكاح تسع: 
وكوجوب التهجد والضحىء ثم المراد بالمواظبة من غير ترك» وإلا فالمواظبة 
المطلقة"'' دليل على السنة أما المواظبة من غير ترك دليل على الوجوب بصيغته 
فهو واجب استدلالي بطريق أنه لو لم يكن واجباً لتركه مرة تعليماً للجوازء ولما 
لم يترك قط في حياته. علم: أنه كان واجبا. 


[13] أخرجه مسلم (005)» وأبوداود في الصلاة (رقم: .)256٠‏ والإمام أحمد في المسند 
(*/ 47). 

["] تعريف السنة : 
أي : المواظبة مع الترك» أو واظب النبي على فعل ولم يدل دليله على وجوبه» كما يظهر 
من تعريف السنةء من أنها تطلق أيضا عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبى 
ولم يدل دليله على وجوبهء جمع الجوامع )44/١(‏ وقالوا: إن واظب النبي على الفعل 
فهو السنة. والموسوعة الفقهية (6؟/ 7356). 


١10)‏ قوله: «(اختلف الناس) إلخ. فذهب ابن الشريح من أصحاب الشافعي 
إلى أن موجبه التوقفف؛ لأنه يستعمل في معان كثيرة بعضها حقيقة اتفاقاء فعئل 
الإطلاق يكون محتملا بمعان لخ 

واللااحتمال يوجب التوقف إلى أن سيرة المراد وهي الندس. كقوله تعالى : 
«تَكتْوهُة4"'' [النور: ”17 والتوبيخ كقوله تعالى: اعلا نا يلعي" 
[زفصلت: ٠5]ء.‏ والتعجيز كقوله لاني لمأنو سَورق من دجي [البقرة: 
*7]. والإرشاد 0 تعالى : «وَاسَْئْبِدُوأه!* ' [البقرة: 21787 والامتنان كقوله 
تعالى: «إِكُُوأ مما ا ركم 8-2 [الأنعام : 15 والإكرام نحو: ادَخُلُومَا 
إسلام سكر»ا"؟ [ق 35]ء والقاويت لحو . كل ما ي” والتخسير بحو . حونو 
َرَدَة» [البقرة: 105].» والإهانة نحو: هدق إِتلَك أن الْمَرِدُ الكرع )بادا 
[الدخان: 154]» والدعاء نحو: #رينَا أعفرٌ لي [إبراهيم: »]1١‏ والاحتكار 
نحو: ##أَلَقُوا مآ أنثر مُلقُوت4ا"” [يونس: »]8٠‏ وغير ذلك. 

ثم اعلم: التوقف عنده في تعيين المراد عند الاستعمال لا في تعيين 
الموضوع له؟ لأنه عنذده موضوع بالاشتراك اللفظى للوجوب». والندب» 
والإباحة. والتهديد. وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين 


.)١18١/60( تفسير البحر المحيط‎ ]1١[ 

0 العفسير لكك 11 

[*] قال العلامة الشوكاني: هو أمر معناه التعجيزء تفسير فتح القدير .)١79/1١(‏ 

[5] منهاج الوصول للقاضي البيضاوي (ص: 55). 

[5] منهاج الوصول (: 550). 

["] أي سالمين من العذابء أو سلما عليكم من الله وملائكته؛ تفسير البحر المحيط .)١717/8(‏ 
[/ا] مرقاة المفاتيح (8/ 6.487 .)5١094‏ 

[4] تفسير البحر المحيط (8/ .)5٠‏ 

[9] تفسير البحر المحيط .)١8١/60(‏ 


١5 


بَحتُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقّة عند أبى حَنِيفَة/ فصل فى الأمر الْمُطلق م١‏ 


الثاسر”"كنقى الأير التطو:؟؟ أي المهزه عن القرجة الدالة على اللزوه 


وعدم اللَزُومء حو قله 0 موَإِذَا قَرىَ الْقَوَآنْ فَاسْءً ستهعو] له 18 ل 
لَعَلّكْهُ” تُرْحَمُونَ4 [الأعراف: 215١4‏ وَقوله تَعَالَى: #إولا نَثرَا مذ 


ا را من الطلاا 0 ا 

ا 1] 0 قوع (5)[؟] كيان مع 20 
عن بقتاؤقة لأن ترك لامر شخضةة 5 أره لانن ""اطافة 

0 (4) , كعوة الى 8 5 ه (4) له و ٠‏ ا 

قال الحماسي ': أطغت لامريك بصرم ' خبلي. مريهم فِي أحبتهم 
ل م را ل 10000 
الموضوع له و الوجوب فقط. و التلريت فقط. أو شرك ندنهها لفقلا وعامة 
العلماء على أنه خاص للمعنى المخصوص. فقال بعضهم: أنه للندب؛ لأنه 


مركن لسيب سي وأدنى ما يترجح به جانب الوجوب وهو الندب. 
الع من القول أنه للوجوبء. كما هو المذكور في المتن» هذا ملشخص 


كتب الأ رع 
)١(‏ أي: علماء الأمة من المجتهدين. 
(0) أي: موجبه. (5)اسكترا. 
(:) للتحقيق» لا للترجي. (5) خطابا لآدم وحواء عليهما السلام. 
(5) أي وجوب الفعل. (0) أي : امتثال الأمر وقبوله. 
() أي: مؤلف قصائد الحماسة وجامعها. 
(8)ااى: قطع. )5١(‏ أي: آمروك. 


في قطع محبتهم عن أحبتهم فطاوعيهم» اي : إيتمري امريك في صرم حبلي. 


.)45 هذا هو قول الجمهور من الفقهاء. حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص:‎ ]1١[ 

[1"] كشف الأسرار )١178/١(‏ باب موجب الأآمر. 

["'] كذا في الفصول في الأصول (/ منحية ا لم فون وات (صن: )كنت الامو 
منهاج الوصول. كشت الوا اا 


١‏ بحثُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقِيقَة عند أبى حَنِيفّة/ فَصْلْ فى الأمر الْمُطلق 


فطاوعيهه'''. وَإِنَ عاصوكِ فاعصي”'' من عصاك سَبّب للعقاب!'". 
وتّحقيقه”" أن لزُوم الآتمان الماايكون قد" ولاي"* الابر عن 


)١(‏ أي : بصرم حبل محبتي. 

(1) قوله: «فاعصي» أي اتركي أمر من ترك أمرك» ويسمى ترك الأمر معصية. 

(*) قوله: «تحقيقه» إلخ» أي: تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر مع عزل 
اللفظ عن مقتضيات خصوص القرائن الصارفة» وخصوصيات المواد هو 
الوجوين» وإن مخالنة الآمر “لما سديت في الفرك»معضية كان متتضى امه 
تمرح بعري ناشعف لله سال سي عب لاستحقاق العاصي 
العذاب» وإذا كان ضده موجباً للعقاب كان الجانب الموافق واجبا؛ لأن امتناع 
أحد الجانبين مستلزم لوجوب الآخرء وكذا وجوب أحدهما لامتناع الآخر. 

وحاصل التحقيق: أن لزوم امتثال أمر الآمر على المأمور المخاطب يكون 
غلى قدو ااخشكيار الآمن على المافور .وعلوةة .وقدرتة غلية4.وعلى: قدن هذه الولارة 
يكون قدر استحقاق العقوبة فى مخالفته»ء فإذا كان مخالفة أمر المولى موجبة 
لاستحقاق عقوبة عظيمة في حق عبده مع أنه لم يخلقه: ولم يوجد بدنه» ونفسه. 
وأعضاءه. والنعم السابقة واللاحقة» وإنما ملكه رقبته ملكا ناقصا غير حقيقي. 
ومع ذلك هو قابل الزوال والفناء كان مخالفة أمر الله تعالى. وهو مالك ذرات 
العالم وخالقها. ومالكها ملكا تاما حقيقيا موجبة لاستحقاق العقوبة بالطريق 
الأولى؛ فيكون موجب أمره هو الوجوب؛ لأن معنى الوجوب ههنا أعم من 
الفرض والوجوب ولا عقاب إلا في تركها. 

(4) قوله: «بقدر ولاية الآمر» يعني إذا كان الآمر عاليا كان الإيتمار 
وأاجبا ..وإذا كان مساويا يكونمتندوباه وإذا كان سافلا لا يكون واجياء ولا 
مندوباً بل مباحاً. 


(4) أي: شدته وضعفه بقدر شدتها وضعفها. 


11 تم سيفظه لعا رة من نزام التعكفة | الجعد اول للمطيوعة يسكاط ووذ لض ل سيت 
للعقاب.» وهي: والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع. 


ببحثُ كُون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيفة/ فصل فى الأمر الْمُطْلَق ١1‏ 


الكخاطني» ولوز97© إلاتويسية ضنيفة الأمر إلى من لأ يلوه طاففك 
أضناة7 لا يكون ذْلِك موجبا للائتمار. وإذا ا 0 : من يلزمه 


م 


طاعع كوو" اللعبوك لم" الاتقهار لا مخالةو حت لذن ترقة: الحييانا 
يستّحق العقّاب عرفا وَشر عا" '. فعلى هذَا''2 عرفنًا أن لَرُوم الاثتمار بقدر 


5” 


ولأية لامر إذا نبت هَذَا(" قَتَقُول : أَنَّ للّهِ تَعَالَى ملكا كائد0© ذ في كُلَ جْء 
من أجرّاء الْعَالم» وله التّصَرّف”'' كيف ما شَاءَ وَأَرَادَ: 

وإذا نبت أنه :3ه المللة الناضو فى الكذه كان :نر كا لافقا ايا 
للعقاب» عا للق ل ا ا 00 ننه ان ااي لق 1ق تك ا اه لسو 


)١(‏ أي: ولأجل أن لزوم الإيتمار بقدر ولاية الآمر. 

لاس سحي رلا لامو سيد الس 

فرة 1 صيغة الآمر. 

(1) بيانية. 

(05) أي : يلزمه طاعتك. 

أ عن بها ذكونا بنع اونا 

“© 2 لزوم الإيتمار. 

(4) من حيث الخلق والقدرة الكاملة. 

() بالإيجاد ان 

)9١(‏ قوله: «من أوجدك) أ القاك: وخلقك. وأخرجك من ظلمة 
العدم. ولقاتل أن يقول: أن الإيجاد من العدم لا يخلوا إما أن يكون حالة 


]١[‏ 0 وشرعاً الال ااي #وّمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرَا أن 
كرون نَ لَهُمُْ الْجِيَرَةُ هُ مِنْ أَمْرِهِمْ» [الأحزاب: 5ع للك أن كله ووسرله ]ذا حكها 
بأمر فلا يكون لمؤمن ولا مؤّمنة الخيرة من أمرهماء إن شاؤوا فعلوا وإن لم يشاؤوا لم 
يفعلواء بل يجب عليهم الائتمار بأمرهما إلخ» الشافي (ص: 177). 

[1] أي قول الله تعالى : #وَإذًا قُرى الُْرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ» [الأعراف: ]٠١5‏ وقوله تعالى : 
لورل ‏ اف الشيدل 4 الم : ]وقول الحماسي: أطعت لآمريك» إلخ. 


١‏ بحت كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيمّة عِندَ أبي حَنِيفَة/ فَضْلٌ فِي الأمر الْمُطْلَقٍ 
١ 0‏ 000 ع ع وق 5 9 م 
أوجدك"'' من الْعَدَم وأدرٌ عَلَيْك شآبيب” '" النعه”". 


الوجود أو حالة العدم على التقدير الآول» يلزم إيجاد الموجود. وهي محال». 
وعلى التقدير الثاني يلزم الجمع بين الضدين» ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد 
من الإيجاد حالة الوجود. والمحال إيجاد الموجود بوجود حاصل قبل الإيجاد 
وهو غير لازم غاية الأمر: أن إيجاده يقارن الموجود في الزمان». وهذا لا ينافي 
الإيجاد متقدما على الموجود فى الذات». كذا قيل. 

(1) شاك 1 

(0) قوله: «شآبيب النعم» الشابيب جمع شؤبوب» وهو أول المطرء أي : 
أول النعم وأشرفها. 

فر ان رشحاتها. 


قضا فِي مُفْتَدَ الأمْرِ 
الأَمْرُ بِالفِغْل لَا يَقتتضي 77“ ال 3 ركد فلاف لو قال :ظلق 


)١(‏ قوله: «لا يقتضى التكرار» أي: لا يوجب الإتيان بالمأمور به مرة بعد 
أخرى» والدوام على الإيمان إلى الموت ليس بتكرار بل من قبيل الثبات على 
الإيتمار الأول. فلا يرد شيء»ء فإن قيل: الركوع والسجود يتكرران في كل 
وأوجب سجدة واحدة فى ركعة واحدة. لا سجدتان فى ركعةء أجيب: بأن نص 
ركعة. 


(0) قوله: «التكرار» اعلم: أن القائلين بكون موجب الأمر هو الوجوب. 
اختلفوا في إفادته التكرارء ومعنى التكرار أن يفعل فعلاء ثم بعد فراغه عنه يعود 
الشافعي» وعبد القاهر البغدادي من أئمة الحديث وغيرهم. 


وقال بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله؛ء ويروي 
هذا عن الشافعي. ل ا 
قرينة» والمحتمل لا يثبت بدونهاء وقال بعض مشايخنا: الأمر المطلق لا 
رحب اللكراو را بده لكن المعلق بشرط كقوله تعالى : «وإن كُْتَم جنب ا 
وروا [المائدة: 7] أو المقيد بوصف. كقوله تعالى: انه والرآنى اك 
[النور: ”] يتكرر بتكرره. وهو قول بعض أصحاب الشافعي ممن قال: انه لا 
يوجب التكرار ولكن يحتمله. والمذهب اليج العيكا و عنوة ا يوجب 
التكراو ولا تودقواقه سوا كان تمطلقا أو هعلة! ٠‏ فرظ او متميرضا يوضلك؛ 
إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه وهو أدنى ما يعد به ممثلاء ويحتمل كل 
الجنس بدليله» وهو النية"'". 


.)180-1١85 /١( وهو قول بعض المحققين من أصحاب الشافعىء. كشف الأسرار‎ ]1١[ 


١ 4 


ها 203 كون |١‏ حاز خلفاً عن الْحَقَيقَةِ عند أبي حَنِيَة/ فَضْل فى مُقْتَمْ الأمر 


ل 1 ام 2 هه ث0 0 ين 
لاني لنليوواة" انين تر مويييا1" الترعل انق باعل ليطت 
بالأمر الأول 0 ولق 07 زَوْجِنِي ا لا يتَتَاوّل 0 تزويجا مرة 


و 
بعد”* أخْرّى 


ولو قال الشسلية لك يار" دي" لان واه لأواة 
الأمر بِالْفِعْلِ طلب تَحْقِيق الْفِعْل على سَبيل الِاختِصَار”" فَإِن قَؤْله: 


)١(‏ أي: امرأة القائل. 

00( أ الإمرأة المطلقة. 

ا تلك المرأة. 

(:) لأنه بالامتثال الأول تم قضاءه. 

() قوله: "بعد أخرى» يعني: لو زوج الوكيل امرأة الموكل ليس له أن 
يزوج ثانياً بالأمر الأول. 

(0) قوله: «لا يتناول ذلك» 1 الأمر بالترويج إلا مرة واحدة كالضرب لا 
ندل غلى خسن ضرباتت» أن نقتي صبرنا ع ولا يحتمل ذلك بل دلالته على 
مطلق الضرب الذي هو معنى واحدهء وقال بعض الناس: الأمر بالفعل يوجب 
التكرار حقيقة لا بدليل. وهو محكى عن المزني. وقال الشافعي : أنه لا يوجب 
التكرار حقيقة. ولكق يجتهرله عجارا عند قيام قرينة. والصحيح : أنه لا يوجب 
التكرار حقيقة ولا يحتمله!'". 

(0) الآمر. 

(8) دليل لقوله لا يقتضي التكرار. 

() والاختصار في مرة الواحدة. 

)٠١(‏ قوله: «مختصر» فإن قيل: ما ذكرتم. أن لفظ المصدر مختصر يلزم 
التسنلسس] 4 لآن اضيرت سكتضير فق افع “قعل الضبوي» بوافغا. انقنا أهرة: 
فيقتضي أن يكون مختصرا من أمر آخرء أي أن تسلسل وهو باطلء ة 


[1] كشت الا سبوا 05/10 


بحت كونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقيفَةِ عند أبي حَنِيفّة/ فُصْلٌ في مُقْتَضَى الأمر 6 


من قَوْله افعَل فعل الع 
حصي 6 وكا 2 في اك 2 
)ه) : 0 
اَل الى 6 عند د الإمللاق بسن : 


التسلسل إنما يبطل في سلسة التوقف. وأما فى سلسلة الأمور الاعتبارية 
كتضعيف الأعداد فلا. 

)١(‏ قوله: «فعل الضرب» كما أن ضرب مختصر من فعل الضرب في 
الماضي. ويضرب مختصر من يفعل فعل الضرب في الزمان الآتي. 

)١(‏ قوله: «سواء في الحكم) أي في إثبات الحكم., أو في إفادة المعنى؛ 
لأن فائدة الاختصار تقليل اللفظ لا تغيير المعنى المطول. 

(0) أي: في إثبات الحكم وإفادته. 

(:) لآن المصدر اسم جنس. 

(5) قوله: «بجنس» تصرف الفرق بين الجنس واسم الجنس أن إطلاق اسم 
لضيو غلى: القره, يط ردق الحفيقة رلا تسل :عن الجثير. بل على الرد الزن مطروف 
البدلية كالرجل والفرس» والجنس على القليل والكثير على السواء كالماء يطلق 
على القطرة والبحرء وعلى هذا يكون كل جنس اسم جنس بدون العكسء» فكان 
بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً. 

(1) هو الضرب. 

(0) الواقع على القليل والكثير. 

() أي: الواحد. 

(9) قوله: «ويحتمل كل الجنس» أي : عند النية وذلك؛ لأن اسم الجنس 
اسم فرد ليس بصيغة جمع ولا عددء واسم الفرد لا يحتمل العدد. والتكرار ما 

بين الفرد والعدد منفاة» إذ الفرد ما ليس فيه تركيب» والعدد بالعكس وبينهما 
تناف فيراد به الماهية فى ضمن الفرد. لكن الفرد قد يكون حقيقياً كالواحد من 
الجنس. ا وإد 
كان عددا حقيقة فيجعل الجنس بمنزلة شيء واحد. فقلنا إذا لم ينو شيا 
ينصرف إلى الواحد؛ لأنه فرد حقيقة وحكما إذا نوى الكل؛ لأنه نوى الفرد 


6 بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عند أبي حَنِيفّة/ فَضْل فِي مُقْتَضَى الأمر 


؛ ه. ]١1)١(‏ 
كل الجنس : 

عم إذا حلفت لا يشري الماء تشتف لدي قَظرَة 
يل وَلَو لوه به كه الْعَالم صحت 0000 ء 0 ا قلا : إذا 4 9 
-507) 
3 ا اي ا 1101111 


الحكمي. فإذا نوى الأكثر من الفرد الحقيقي. ٠‏ وأقل من الفرد الحكمي. ٠‏ وهو 
القدر المتخلل ؛ بين الأدنى والكل لا يصح نيته؛ لأنه عدد محض ليس فيه معنى 
الفردية بوجه فلا تقع عليه صيغة الفرد. 

)١(‏ أي: مجموع أفراده ووحدانه في ضمنها. 

() الحالف. 

فرة 0 ف 8ك 

(4) فلا يحنث أصلاً فإنه متعذر. 

(4) قوله: «ولهذا» إلخ. أ ولأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. 
قلنا: في قول الرجل طلقي نفسك. أنه يقع الواحدء الم شر فيا أو فرق 
واحدة أو ثنتين». أو ثلاثاء فعلى ما نوى؛ لأن الواحد فرد حقيقى متيقن. 
والقااك فرى حكمى محتعان ».ولا تضم ننة"العتفين لأ«عده مخض لسن فر 
عق ولا شكوى ولسن مدلول اللفكل ولا ممتملا لنه إلا إذا كاتف تلت الهرا 
أمته؛ لأنه الثنتين في حقها كالثلائة فى حق الحرة» فهو واحد حكمي كالثلث في 
١ : ١ 000‏ 

0ق لامرأته. 


قال العلامة الجرجاني: اسم الجنس هو ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبهه 
كالرجل فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعيينه. . . إلخ 
واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على واحد على سبيل البدل؛ كرجل» معجم 
التعريفات (ص: .)١5‏ 

[1] لأن حكم اسم يس يتناول الأدنى عند الإطلاق. كما مرّ آنفاً في المتن. 


بحت كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيقة/ فَصْل فى مُقْتَضَى الأمر ١‏ 


ا ل ا 0 يقع الواعدة» ولو ا العَكَاث صحت 


00 
سيهة : 


رَكذِك* لو قَالَ لآخر: طلا يتتاول”© الَْاجدَة عند الإظلاق» وَل 
نوق الكلات ونين االو ولو وى ال 391/237 يو 8 إلا إذا كانت 
المنكوحة أمة”' فَإِن الك فى كلها" ةركل الحتين !"1 ولو 
)١١2(-‏ ,ده . 2عسهه 9 58 ِ 02 
37 لعبدِو: ترّوج» يقع على تزوج امرَأَة وَاحِدَة وَلَو نوى الثنتين صحت 


نيّته ؛ أن ك7 ا ا ا ل ا م 
)١(‏ نفسي. (؟) الزوج. 
() الزوج. (5) أ عقن الحلت يقولة؟ لاايشرب: 


(4) الطلقة. (1) الطلقتين. 

(0) قوله: «لا يصح» حاصل الفرق: أن المصدر الذي دل عليه الفعل فرد 
مع كونه جنساء والفرد يصلح كل أفراد الجنس؛ لأن الضرب الذي دل عليه 
قوله: سي ا الس اد وكذا الطلاق في 
تولية تظلق هبو أها المت تعد مكف !"اين ور ل قف وال شكينا ناد 
يحتمل اللفظ والنية إنما يحتمل فيما احتمله اللفظ إلا إذا كانت المنكوحة أمة 
الغير تزوجها ليست تحته حرة فحينئظذٍ تصح نيته الثنتين؛ لأن كل أفراد الجنس 
طلاقها ثنتان» كذا في الفصول. 

(6) لأنه عدد محض وليس هذا الجنس. 

() للغير وتزوجها وليس تحته حرة. 

)9١(‏ أي أمة المنكوحة. 

151 المولي: 

)١0(‏ أي: مجموعها. 


.)٠١7؟ الأشباه والنظائر الفن الأول (ص:‎ ]١[ 
.)١١57/1١( [؟] حاشية كنز الدقائق‎ 


١٠6 5‏ بَحتُ كُون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَضْأ ني مُقتَضَى الأ 


5" الستين "فو رحن القنده ولا ناتى "على هذا قصل تكرار 
الوكاذاك ”© فإن <للقه لم يقيكة ا لأمر يرل بتكران أسبايها الحى يكبت يها 
الْؤوجُوب. 
الأمر”*! لظني'" أداهما وجي ف الدكة ات اق 9010 لزانت 
أصل لوي اه 
)١(‏ قوله: «كل الجنس» ثم الكل على ثلاثة معان. كل كلي. وكل 


مجموعي» وكل أفرادي : ل بمعنى الماهيةء نحو: كل إنسان نوع. والثاني 
بمعنى المجموع». نحو: كل إنسان لا يسعه الدارء والثالث بمعنى الفرد. نحو: 
كل إنسان يشبعه هذا الرغيف. 

اداع جنس المتكوحات. 

(*) قوله: «ولا يتأتى» إلخ» جواب سؤال يرد على المذهب الصحيح. 
وهو: أن الأوامر؛ الصلوات الخمس والصيام والزكاة» موجبة لها على سبيل 
التكرارء ولهذا تكرر وجوب العبادات» وتقرير الجواب بناء على مقدمة» وهي : 
أذ" الفمتناو عق تنا يفنا |3 نفس الوجوب يفارق الأداءء فئة فنفس الوجوب يثبت 
بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب» أي الأمر المتوجه بعد تحقق السبب وهذا 
كرسوب الين على المتدرى يثبت بنفس البيع. وأما أداءه فإنما يجب عند 
مطالبة البائع» فنقول: أن العبادات تجب بأسبابهاء وهي الأوقات في 
الصلوات» وشهر رمضان في الصومء والنصاب في الزكاة» ثم يتوجه الأمر 
لطلب أداء ما وجب في الذمة بالنسب السابق» كذا في الفصول. 

(:) كالصلوات. 

(5) قوله: «والأمر جواب سؤال» وهو: أن الوجوب كما ثبت بالأسباب 
فما الفائدة في ورود الأمر. فأجاب بقوله: والأمر إلخ. 

50 ) قولة: الطلت أذاء "ما وحن وهذابتاء على أن المحتاز عند مشايخنا 
أن نفس الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء فنفس الوجوب يثبت بالسبب 
السابق» ووجوب الأداء بالخطاب» أي بالأمر المتوجه بعد تحقق السبب. 

0372( أ : مين لاد 

(8) التا سكا لا سيات: 


بَحتُ كونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقَيقَةِ عندَ أبي حَنِيفّة/ َصْلّ فِي مُقْتَضَى الأمر ١6‏ 


0 بِمَنْزلَه و فول" الرسز "1 : نَمن الْمَبيع وأد نَمَقَدَالرَوْجَة» فَإِذا وَجَبت 
الْعِبَادَة بِسَبِّهَا'» فتوجه الأمر لأدّاء ما وجب مِنْهَا0 عَلَيْوء ثم كر هم لها 
كَانَ يتتَاوَل الْجِنْس”" يتَتَاوَل جنس”" ما وجب عَلَيْهء وَمِثَالُهِ مَا يُقَالُ: أن 
الْوَاجبٍ فِي وَقت الظهْر هو الظَهْر"' قَتوجه الأمر”"" لأدّاء ذَّيِك 
ند 


ْم إذا تكوّر الوَو”07 ا بب1 0 0200 


)١(‏ أي: كون الأمر لطلب أداء ما وجب. 

0,0 2 البائع. 

(9) قوله : (أدَ ثمن المبيع) إلخ. ٠‏ فإنه طلب لأداء الثمن» والنفقة الواجبتين 
بسببهما السابق وهو البيع والنكاح. لا أن يكونا سببين للوجوب في الذمة خلا فا 
للشافعي» فعنده سبب وجوب الصلاة» والصوم الخطاب, وهو المؤثر في 
وجوب الحكم. وسيأتي الكلام فيه في أسباب الشرائع إن شاء الله تعالى. 

(1:) وهو الوقت. 

(8)أى: العبادة. 

(5) قوله: «ثم الأمره جواب سؤال» وهو: أن السبب يتكرر به نفس 
وجوب الأداءء م ههنا في تكرر وجوب الأداء» بدليل أن البحث في 
الأمر فأجاب بقوله: ثم» إلخ. 

(10أى: 1 الفعل المأمور به. 

(4) قوله: «جنس ما وجب لتر عد ضدراتم العمر وصياماته. 
وزكاتةة بدلالة تكزان أسبايفاء حك أن الأقل غير مراد دجما و 
ذكرنا: أن الأمر د يتناول الأدنى حتما وكل الجنس عفنا ل فك فال أقم 

جميع الصلوات التي وجبت عليك في - جميع العمر وقت دلوك التهدن: 

00 لوجود وقته. 

)١(‏ بعد دخول الوقت. 

)١1١(‏ الظهر. 

(9١)آاى#وقت‏ الظهر. 


لل بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَة عند أبي حَنِيفّة/ فضل في مُقْتَضَى الأمر 


كرو كاين" نيتناول الأس. ديف لواحي لاع "١‏ فرزو ةا وناو" 
6**" الجنين** الواعب عن" ويا كان أو ضلاةه فكان كران العاذة 
المتكررة بِهَذَا الطريق لا بطريق”" أن الأمر يَقْنَضِي التَكْرَار. 


1 )ايتكراق ستيه لذأ مكران: لامر ول افيا ناكرا 

(؟) كما يتناول ظهر اليوم. 

() الأمر. 

(5) أي: كل الواجبات المتعلقة بأسبابها. 

(5) قوله: «كل الجنس» عليه صوما كان صلاة عمره التى هي فرد حكمي؛ 
لآنصبلاة عفر المكلفه كل حنى الضلؤات بالنشية إليهة وقد تناول الأمر سن 
الصلوات الذي هو فرد حكميء, فكأنه طولب بأداء كل ظهر يجب عليه في مدة 
عمره دفعة واحدة. وعلى هذا فقس سائر العبادات». كذا فى المعدن. 

(5) المكلت: 1 

3ع( 0 ليس تكرار العيادة المتكررة. 

(8) قوله: «يقتضي التكرار» فظهر أن المقصود من هذا الدليل أي من قوله. 
فإن ذلك لم يثبت بالأمر إلخ» هو قوله: ثم الأمر لما يتناول الجنس يتناول 
جنس ما وجب عليه» إذ به يحصل التفضي عن تكرار فصل العبادات, وما ذكر 
أولآ انيع 'توطية كما ذكر اخرا» أو اثنارة إلى المغاك قبي تفن الرحوت الثانت 
بالسيه) وبين وجوب الأداء الثايقه بالامر يردا لقول من زعم أنه بمعنى واحد. 


امامو به بوفان: يل ع7 الْوَقَت ومَقَيّد به وحكم 
التطلف 7" سكو ااام 1 212101111( 


)١(‏ قوله: «مطلق عن الوقت» وهو الذي لم يتعلق أداء المأمور به لوقت 
مككدوة على وجنة يفوات الأمر بفواته كالآمر بالا كاة والعشر وضيدقة القطر 
والكفارات والنذر المطلق ونحوهاء فإن كل واحد من تلك الأمور لا يتقيد بقيد 
يفوت بفواته» بل كلما أدّى يكون أداء وإن كان التعجيل فيه مستحباء وذهب 
بعض أصحابنا : كالشيخ أبي الحسن الكرخي ومن الشافعية كأبي بكر الصيرفي» 
وأبي حامد الغزالي أنه يجب على الفور احتياطاً لأمر العبادة بمعنى: أنه يأثم 
بالتأخيرء وعندنا لا يأثم إلا في آخر العمر. أو حين أدرك علامات الموت ولم 
يؤد فيه إلى الآنء فافهم!'"» كذا في المعدن. 

(؟) عن قيده في الأداء فيه. ‏ (") الوقت["". 


(4) قوله: «وحكم المطلق» إلخ. جواب سؤالء» وهو أن كل المأمور به 
يؤدي في وقت فكيف يكون المأمور به منقسما إلى المطلق عن الوقت وإلى 
المقيد به: وحاصل الجواب: أن المراد بالمطلق عدم التعيين بالوقت وبالمقيد 

(0) قوله: «واجباً على التراخي) أي جاز تأخيره في أي وقت يأتي الما مون 
بذلك المأمور به المطلق. وهذا مذهب أصحابناء وهو الصحيحء وروى 
الكرخى من أصحابنا أنه على الفورء وقول عامة أهل الحديث وبعض المعتزلة» 
تراس ص 0 أنه عند أبي يوسف على الفورء. وعند محمد 
والشافعي على التراخي. وروى عن أبي حنيفة : أنه على الفور كذا قيل». 
والصحيح: ما قلنا: لأن الأمر لطلب إيقاع المصدر في المستقبل» وخصوص 


.)٠١57/5( الفصول في الأصول‎ ]1١[ 
ا المقيد بالوقت ما عين الشارع لأدائه وفتا على وجه يفوت الأآداء بمواته كالصلاة‎ ])؟١[‎ 
.)85 والصوم إلخ» عمدة الحواشي (ص:‎ 


١ /اه‎ 


ل بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقَيقَةٍ عندَ أبي حَنِيفّة/ فَصْلّ في الْمَأمُورِ به 


على اننع 7" ”35 إن لا قوت فى الشهرة وعلى 2 لاقي 
ف الْجَامِه ”4 : 1 نذر أن يعتكف 00 5 أن يعتكف أي شهر ا 


رقى الركاة ود نة الفطر,والشقي» المدهيي اله لعلو الوه 


الوقت إنما هو بخصوص المادة» كما في شراء اللحم بناء على أنه له ضرورة 
إلى أكله اليوم؛ وطلب إيقاع فعل مطلقء فيجعل الامتثال به بإيقاعه في أي 
جزءء كان في المستقبل» ولو كان على الفور كان مقيدا بالوقتء. ولم يبق 
مطلقاًء وهو خلاف المفروض؛ ولأن إطلاق الأمر من قيد الوقت للتيسير 
والتسهيل؛ فلو حمل على الفور لعاد على موضوعه بالنقض؛ لأنه على هذا 
يكون أعسر وأصعب من المقيد أيضاء فيزول اليسر إلى أشد العسر والحرج. 
ولأنه لو كان محمولا على الفورء ويراد الفور من الأمر كان الفعل المأمور به 
بعد الفور غير مأمور به بل مثله؛ لأنه ليس وقت الأمر فيلزم أن يكون قضاء 
لأداء وهو خلاف الإجماع. 

)١(‏ لأنه صيغة الأمر إنما وضعت لطلب الفعل مطلقاًء فورا كان أو بغيره. 

(0) قوله: «بشرط» إلخ. جواب سؤالء وهو أن المرء لا يعلم عمر نفسه. 
فيكون تعليق جواز التأخير بشرط عدم الفوات في العمر تعليقا بشرط لا يمكن 
الوقوف عليه وهو باطل. 

وحاصل الجواب: أن ذلك يعلم باعتبار غلبة الظن بأن يؤخره إلى زمان لم 
يغلب على ظنه فواته» وغلبة يفيد العلم والموت مفاجأة نادرة لا يصلح لابتناء 
الأحكام عليه. 

(9) أي: كون حكم المطلق الوجوب على التراخي. 

(4) الكهره (4) أي: جاز الناذر. 

() بدل من المعلوم. 

(0) قوله: «لا يصير لإطلاق الأمر بالزكاة» وهو قوله تعالى: «#وءاترأ 
لرَكَة» وبصدقة الفطر وهو قوله عليه السلام: أدوا عن كل حر وعبدا''. وهو 


.)١40 /١( جامع الترمذي‎ ]1[ 


بحثُ كون المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيفّة/ فَصْلّ في الْمَأَمُورٍ به 6ك 


هه 


التَأَخيرٍ 3 ؛ فَإِنَه1'". لو هلك التصاب”"' سقط”" الْوَاجِبٍء وَالْحَانتْ 
إذا ذَهَبِ”*' ماله وَصَارَ فَقِيراً كَمَر بالصَّوم”". 

وعَلى هَذَاا"2 لا يجب قَضَاء الصلوات فِي الْأَوْنَات الْمَكْرُومَة؛ لأَنَهُ 
لما وَجب مُطلقًا وَجب كَامِلا قَلَا يخرج تن الْعهْدَّة بأدَاء النَاقِص 


ًَ 14 


فيجوز”" الْعَضْر عِنْد الاحمرار أَدَاء وَلَا يجوز قَضَاءَء وَعَن الْكَرْخي: أن 


قوله عليه الصلاة والسلام: ما سقته السماء ففيه العشر'''» وكل واحد منها 
مطلق عن الوقت, فلهذا لا يصير بالتأخير مفرطا أي مقصرا. 

)١(‏ دليل على كونه مفرطاً. 

(0) قوله: «فإنه لو هلك» إلخ»؛ دليل على أن المكلف لا بصي درطا 
بالتأخير» فإنه أي الشان لو هلك النصافت بعدم تمام الحول قبل أداء الزكاة سقط 
الواجب عن الذمةء ولم يأئم. ولو كان مفرطأ في تأخير أداء الزكاة يبقى 
الواجب في الذمة ويأثم العا تيوه 

(*) لأنه غير مقصر في تأخير أدائه. 

(5:) قوله: «إذا ذهب ماله» يعني: أن الحانث في اليمين مامور بالكفارة 
الال انلا تضمة :وعد انا لمان اه عند فقدانه». قوله تعالى : لو ذكفلرمر 
إِطْمَامٌ عَمَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تَطَهِمُونَ أهليكم أو كسوتهر أو تحرير رَكَبَةَ هَمن لَرْ 
يد مَصَِام تَلْنَدَ أيَارِ» [المائدة: 44] والأمر بالكفارة المالية مطلق فإذا أخرها 
مع وجدان المال لا يكون مفرطأء فإذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم». ولا 
يؤخذ بالكفارة المالية؛ لأنه غير مفرط بالتأخيرء ولو كان الأمر المطلق على 
الفور لكان أن يؤخذ بالكفارة المالية ولا يجزي عنه كفارة الصوم ولكان مفرطأ 
في تأخيره. 

(5) أي: جاز له أن يكفر بالصوم. 

(5) أي: أن الأمر يبيح التأخير. 

00 تفريع على قوله : نوعني مظاقا : 


.)١1١١ /١( رقم : مغ ١)ء ابن ماجه‎ 289457/١( فتح الباري‎ ]١[ 


06 بتحثُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عندَ أبي حَنِيفَة/ فضل فِي الْمَأَمُورِ به 


توجبب الأمر المطلق» الؤخو ب غلن النؤر"" والكتلاف عه في 
الْؤْجُوب”' وَلَا خلاف فِي أذ الساوعة إلى الاكهار" مدوهز للها 


3 الْموقَت فنوعان: نوعٌ يكون الْوَفْت ظرفا”*' للْفغل”". حَبَّى'"2 لا 
يشترط اسْتِيعَابِ'"' كل الْوَقْت بِالْفِعْل كالصلواة”*'» ومن حكم هَذَا النّوْع : 


الأبسرب الئل قو له )الى يعوب نل 1ه "تنوه بقدييهة سحن لو 


)١(‏ قوله: «على الفور» أي على الحال دون التراخي» وتفسير الفور: أنه 
يجب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر في أول أوقات إمكان الأداءء فيأثم بالتأخير 
عن أول أوقات الإمكان لكنه يأثم إثما موقوفاً بالأداءء حتى لو أدَّى بعده يرفع 
لكر قد 

(؟) على الفور. (5) بجا آوردن فرمان وقبول كردن. 

(05لا مار 

(5) قوله: «ظرفا للفعل» أي لأداء المأمور به ثم الظرف في اللغة: اسم 
عام يشمل طرف الذي يفضل عن المظروفء. والظرف الذي لا يفضل عنه إلا أنه 
اختص هذا الاسم في اصطلاح أئمة الأصول. بكل ظرف يفضل عن المظروف. 
كوقت الصلاة» والذي لا يفضل عن المظروف ولا يفضل المظروف عنه» يسمى 
معياراً كوقت الصوم''". 

)١(‏ قوله: «حتى» إلخ» والدليل على ظرفيته أنه لا يشترط استيعاب كل 
الوقت بالصلاة وتفسير ظرفية الوقت: ههنا أن يكون الواقع مع إمكان أن يفضل 
عن أداء الفعل. 

© 6 لأن الظرف ما هو فاضل عن المظروف. 

(8) المكتوبة. 

(4) لإمكان وقوعه في الباقي الفاضل. 


]1١[‏ وفي حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص: )٠١5‏ وتفسير الظرف, أن يكون الفعل واقعا فيه 
لا مقدما بهء أي: يكون وقته الذي وقته له الشارع يسعه ويسع غيره من جنسه. ومسو 
المارقف تفوييها: 


بَحتُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقَة عِندَ أبى حَنِيمّة/ فَصْلٌ فى الْمَأَمُور به ل 


:. َ. و ا” م ع م | نيه 5 
نذوة أن تضلئ كذ أو كذا ركعة فى رفيقه الظون ومو . 

ع 5 شو َ ا ع سام 2 
ومن حكمه : أنه لا نادي الما مووي 10 بده 15 لآن غر اك 
كان مَْرُوً ف الْوَْت لا يعي مُوَ لفل ون ضاق الْوَْت؛ لأ اغتبار 
اليّةا*' بِاغتبّار الْمََاحِم”"'' وقد بقيت”" الْمُرَاحمّة عنْد ضيق الْوَقْت”* 


َالتّوع الثاني م يكوة: لوقت تيان" له وذلك!* "شل لصوم فإنه 


فق حكية:: أن الشرّع: إذااغتن لة.وقها لأدييديي" 2١‏ غيرة في ذلك 


)١(‏ أي: الناذر» لعدم المانع منه شرعاً لعدم استيعاب الواجب الشرعي إياه. 
(1) قوله: (إلا بنية معينة» أي: إلا بنية تعيين المأمور تعيينا شخصياء 
نوعياء بحيث لا ينطبق المنوي إلا على هذا المأمور به ولا يجب تعيين عدد 
الركعات. وملاحظة معنى الأداء أو الإقامة والسفر وأمثالهاء وإنما وجب 
التعيين في النية؛ لأن الظرفية وسعت الأغيارء والتعيين في النية تدفع المزاحم 
الممك: ‏ الحضول»ضحة الشرفية+ وهذا ياف إلى اخخر الوقت) وان تضيق وضازر 

معيارا له في الواقع 2 من قبل الشرع. فصحة وجود المزاحمء أي غير المأمور 
به باقية» إذلو هى قيرة لسيعة الصلرات توح التيية أيضيا: 

(*) أي : بالتعيين في المنوي. () المأمور به. 

(0) تعيينا. 

(5) أي: مزاحمة غيره» وهو صحة غير الوقتية. 

(0) قوله: «وقد بقيت» إلخ» أي مزاحمة غيره» وهو صحة غير الوقتية 
معه؛ لأنه غير متعين للمأمور به» وإن سقط خيار العبد لضيق الوقت. 

(4) بحيث يطول الصوم بطوله. 

(0) قوله: لمارا له» أي الفعل معيارا لشىء ما يقدر به ذلك الشىء» 
والمراد ههنا: الوقت يستغرقه الفعل؛ ولا يفضل عنه» ويقتدر فيطول بطول 
الوقت» ويقصر بقصره. 

(14) أى :ما يكون الو قت فغيارا له: 

() قوله: «لا يجب غيره في ذلك الوقت» حتى لو نذر في رمضان بصوم 


0 بَحثُ كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقَيقَةٍ عندَ أبي حَنِيفّة/ فصل في الْمَأَمُورِ به 


الؤفكي در را جهور اذاف عيوة فية ىن أن الصّحِيح الْمُقِيم لو أوقع 
إمْسَاكه”") 5 رَمَضان عن وَاأجب آخر يقع عن رَمَضًان لاا ء اناد 


حيري وث . (5) ,كا (6) . 25 (5) 
وإذا اندفع المزاحم في الوّقت سقط . 


لا يجب فيه أداءه ولهذا لا يجوز فيه؛ لأنه لم يسع الوقت لفنومية ٠‏ ولبين: إلعه 
تبديل الشرع. كين دكا رحس قتعا : ولا يجب غيره. 

(1) لتعيين ويضان: شبرعا: 

(؟") من المفطرات الثلاث مع النية. 

(*) قوله: «لا عما نوى» لأن الشرع لما عين المعيار صوما بصفتهء فإذا 
أراد المكلف تغيير صفته لم يقدر عليه. وهذا كمن أجر نفسه في وقت معين 
شاط فخاط له ثم قصد التبرع في ذلك الوقت لم يكن تبرعاً» بل يكون 
إجازة» وإنما فيد بالصبح المقيم احتراز عن المسافر والمريض على قول أي 
حنيفة» فإنه عنده إذا نوى المريض أو المسافر في رمضان عن واجب آخر يقع 
ع م لأنه لما ثبت لهما الترخص لمصالح البدن وهو الفطرء فلأن يثبت 
لمصالح الدين» وهي قضاء ما عليه الدين أفلون: 

(5) قوله: «وإذا اندفع المزاحم» وهو غير هذا الصوم بأن لا يجوز في الوقت. 
وفسر بعدم الجواز لثئلا يتوهم أن المراد بقوله: وإذا اندفع المزاحم في الأولوية. 

(5) وهو صوم غير رمضان. 

(1) قوله: «سقط)» إلخ. وعند الشافعي ينتقوط التعيي: ؟ لآنه وجد من 
الشارع فلا بد من أن يتعين من جهة العبد ليكون مختارا في ذلك لا مجبوراء 
قلنا: إطلاق العبد في مثل هذا التعيين؛ لأنه في أصل الصوم مختارء فهو 
مخاطب في هذا اليوم بالصوم لا بالتعيين؛ لأنه قد حصل من الشارع فلا حاجة 
إلى تعيين العبدء فاحفظه. 

(0) قوله: «اشتراط التعيين» أي تعيين الصوم بأن يضاف الصوم إلى رمضان 


.)١7 /85( البناية‎ ]1١[ 
.)١7 /5( [؟] البناية‎ 


بَحتُ كون المجاز خلفاً عَن الْحَقيقة عِندَ أبى حَنِيمّة/ فَصْلٌ فى الْمَأَمُور به س١‏ 


التَّعْبين”'' فَِنَ ذَِك لقطع الْمُرَاحمَة'" وَلَا يسشقط”" أصل النَيّة0)؛ 
لأن الْإِمْسَاك لا يصير””؟ صوماً إِلّا بالئيّة؛ فَإِنَّ الصّوْم شرعا”" هُوَ الْإِمْسَاك 
97 6ع اا ب - 2 -(7) 2 1] )ل ؟ م 5ه 0) 
وقتأء فَإِنَهُ لا كد30 ةر ةز دز د 0000002151 


بأن يقول المكلف نويت: صوم رمضان. 

ام تعيين النية. 

(0) من الغير. 

(©) قوله: «ولا يسقط» إلخ. جواب سؤالء وهو أنه لما تعين الوقت لصوم 
رمضان فينبغي أن يسقط أصل النية» ويتأدى بلا نية من الصحيح المقيم. 

(:) من غير لحاظ التعيين. 

(4) شرعاً. 

68 احترز به عن الصوم لغة 

(0) قوله: لمع النية» لأنه عبادة» ولا عبادة بدون النية» الا عن العادة 
ولأن العبادة لا بد فيها من كاذ م :قال لفقا ان دوا ذا إل قدو آنه 
عخِصِينَ له أَلِينَ» [البينة: 5] الإخلاص لا يكون إلا بالنية. 

(8) قوله: «وإن لم يعن اشر الوا إلخ. هذا بيان القسم الثاني من 
نوعي المعيار. أي ما لم , يعين الشرع له وقتاء القضاء رمصانء فإنه ليس له وقت 
معين لإطلاق الأيام» في قوله تعالى: طتَهِدَّهٌ من آَم أُحَنّ» [البقرة: ]١854‏ 
فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين الغبك؟ لأنه تغيير حكم الشرع من الإطلاق إلى 
التقييد»ء وليس ذلك للعبد» وتشترط فيه نية التعيين»؛ 3 يشترط في هذا القسم 
من الوقت نية التعيين بأن يقول نويت القضاءء أو النذرء ولا يتأدى بمطلق النية: 
ولا بنية النفل أو واجب آخرء فافهم. 

() قوله: «لا يتعين» إلخ. لأنه تغيير حكم الشرع من الإطلاق إلى التقيزك 
لسن “ذلك للغيل: 


[1] مجمع الأنهر .)14٠0/١(‏ 


١)‏ بحت كونٍ المجاز خلفاً عن الْحَقيقَةِ عِندَ أبي حَنِيقة/ فَضْل في الْمَأَمُورٍ به 


الْوَقْت لَهُ بتغيين العَبْدا'' حَتَّى لو عيّن العَبّْد أيّامَا لقَضَاء رَمَضَان لا 
تتَعيّن”" هِي للْقَّضَاء وَيجوز فِيهًا صَوْم الْكَمَارَة وَالنّفْل وَيجوز قَضَاء رَمَضَان 
فِيهًا وَعْيرهًا. 

وَمِنْ كم هَذَا النّوْع'": أنْهُ يُشْتَرط تغيين”' النْيّة. لوجُو 
المزاحم له ري ل ا ع 


ا 7 ِ 7 8 
1 لَهُ تغيير كم الشّرّْع كال ا ا 000 


)١(‏ لأن الواجب الشرعي تعبينه بيد الشارع. 

(؟) أيام المعينة. 

00( ل المأمووية الواقت الذي لم يعين الشرع وكا 

(5) قوله: «تعيين النية» بأن ينوي قضاء رمضان مثلاء ولا تكفيه نية مطلق 
صوم الفرض أو مطلق القضاء. 

(0) قوله: «لوجود المزا لو تعبرة الز قنك لد شوغ + بوتترعية كل ضوم 
فق الواجيةة باأشواس 2 طن اراك شر ديا التستوعة والسفن والقامن: 

(0) قوله: «ثم للعبد» إلخ. هذا اعتراض». ومحصوله: أن للعبد أن يوجب 
على نفسه شيئاً لم يكن واجباء فكيف لا يكون له أن يعين على نفسه بعض 
الواجبات بوقت مع أن التعيين دون الإيجاب؛ لأن إثبات الوصف أدنى من 
إثبات الأصل» فأجاب المصنف, بأن تعيين بعض الأوقات تغيير حكم الشرع. 
وليس للعبد ذلك. وإن كان له إيجاب شيء على نفسه. والأقرب: أن يجعل 
قولهء ثم للعبد كالتفريع على الأول. وتقديرة: إذا تحققت أنه لا * يتعين الوقت 
بتعيين العبد. 

فاعلم بعد ذلك: أن للعبد أن يوجب شيئا على نفسه. وإذا تعلق بما أوجب 
عليه حكم الشرع ليس له تغييرهء كذا في الفصول. 

(0) بأن نذر بصوم هذا الشهر أو في يوم الجمعة. 

(4) أي: أن التعيين لا يؤثر في حق الشرع ولكن يؤثر في حق نفسه. 


.)51477/1١( مجمع الأنهر‎ ]1١[ 


بحثُ كُونٍ المجازٍ خلفاً عَن الْحَقيِقَةِ عِندَ أبي حَنيقَة/ فَصْلْ في الْمَأمُورِ به ا 
إذا نذر أن يَصُوم يَوْمًا َيِه لزمّه”" ذَليِك7". 

لضان عن نضاء ‏ كعنان ال عن كنا ا تيف كا زان 6 
الْقَضَاء9"© مُطلقٌ9» َب كن دين 0 بالتقييدة" تير 49 ذَلِك 
الْيَوْمء وَلَا يلْزم”* على هذا ما إِذا صَامَّهُ عَن نفلء حَيْتْ يَقع عن" 


لدو ا راف ” وتران قد عق لفق إذ قو يد ل 
ل عن 0 


: قضاء رمضان. 

(؟) قوله: الفا أى غير مقي دير كه لقر له عا لى : مسيم 
4 وكذا صوم الكفارة لقوله تعالى: «فصِيامْ سَهْرَنن مَتَتَابِعينِ» [النساء : 
] وصيام ثلا نه أيام. 

(0) يقدر. (1)ننتقيك الميطلق: 

(0) قوله: «بغير ذلك اليوم» يعني لو قلنا: بعدم جواز صوم القضاء 
والكفارة في اليوم الذي عين للصوم المنذور لكان يؤدي إلى تغيير حكم الشرع 
وهو إطلاق وقت القضاءء والكفارة لا يتمكن العبد منه فلا عبرة بتقييده القضاء 
والكفارة بغير ذلك اليوم» فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو عن كفارة 

. عليه يقع عما نوى لا عن المنذور. 

(0 المعين للصوم المنذور. (9) الصوم المنذور. 

0( قوله: «لا عمانوى» إلخ. هذا جواب نقض يرد على التعليل 
المذكورء وهو أن الشرع جعل صوم النفل مطلقاًء أي غير مقيد بوقت كصوم 
القضاء والكفارة. ففيما يقع صومه عن المنذور دون النفل وهو تغيير المطلق 
بالتقييد بغير ذلك اليوم» فأجاب: بأن النفل حق العبد إلخ. كذا في الفصول. 

اف" العبدذ. 

ا النفل. 

)١(‏ قوله: «فجاز أن يؤثر فعله» إلخ. هو لا يبقى النفل مشروعاً في ذلك 
الوقت. بأن يجب عليه صرف النفل إلى المنذورء فإن النفل في سائر الأيام شرع 


3 بحت كُونٍ المجاز خلفاً عَن الْحَقِيقَةِ عِندَ أبي حَنِيقة/ فصل في الْمَأْمُورٍ به 


أن يُؤثر فعله فِيمًا هُرَ حَقه لا فيما"'' هُوَ حق الشَّرْع"'". وعَلى اعْتِبار هَذَا 
ع ال مَشَايحْنًا: إذا شرطا”* فِي الْخلّم أن لَا نَمَقَة لها" وَلَا 


سُكُنى سَقَطت التَقَقَةَ دون السَّكَْىء حَتَّى لَا يتمَكُن'' الرّوْجَ من إخراجها 


ص 


عَن بت" العدة؛ لأن السكتن فى نبت العدة حق القع" قاذ يتمكر: 
العَبْد من إِسْقَاطه”'' بخلاف التَمَقََا”'. 


حقاً للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب الخيرات ونيل السعادات من غير إثم عليه 
في تقدير صرف الترك. 

() قوله: «لا فيما» إلخ» فإن قيل: التعيين فيما حصل بفعل الناذر لكنه 
بإذن الشارع إياه حيث جعل له ولاية الالتزام» فينبغي أن لا يتعدى إلى حق 
صاحب الشرع أيضاً كما لو عينه بنفسهء قيل: أن الشرع اقتصر على ما هو حق 
العباد دون غيره فلا يتعدى إلى حقه. 

(") وهو القضاء والكفارة. 

(9) أي: أن تصرف العبد يؤثر في حقه لا في حق الشارع. 

(:) الزوجان. (6) الزوجة. 

(1) قوله: «حتى لا يتمكن' إلخ. لقوله تعالى: لأْنَكووهْنَ بِنْ حَيْتُ سَكثْر من 
وُجْدِ» [الطلاق: ]١‏ ولقوله تعالى: «لا خرِجْونَ مِنْ بيُوتِهنَ» [الطلاق: .]١‏ 

(0) قوله: «عن بيت العدة» أي عن بيت تعتد هي فيه» وهو بيت الزوج. 
كما يقال: أنها بيت الحمد والصلاة» أي بيت يحمد ويصلى فيه» وبيت الضيافة 
لايق ايشدا ف الناس فيه. ْ 

(8) قوله: «حق الشرع» إلخ. ٠‏ لقوله تعالى: إلا رِجوَهُنّ من متهن ولا 
حَحْيْجْنَ إِلَه أن يَأتِينَ بِفَحِمَةٍ مُيينَةِ» [الطلاق : ]١‏ نهاهم عن الإخراج ونهاهن 

عن الخروج. 

فاعلم: أن لزوم البيت حق الشرعء بخلاف النفقة» فإنها تجب بمقابلة 
تسليم نفسها إياه وجزاء احتباسها له عن تحصيل معاشها. 

(9) أي : حق الشرع. 

)23١(‏ لأنها خالص حقهاء وأما السكنى فهو كالعدة حق الشرع. 


د 3 زر 0 6 شو ات 8 
اذم تالت يدن ف المامية نكن اذا كان الك ع ا 
سم ةكد مدن مور ءءء و 


)١(‏ قوله: «حكيما» إلخ. أي: صاحب الحكمة لا يأمر الناس إلا 
بالحكمة» ولا يأمر بالسفه. فهو الشارع الله ورسوله ومجتهدوا أمتهء وأولوا 
الأمر من الأئمة والملوك العدول وعلماء النحلة. بخلاف الظلمة والسفهاء. 
وإنما يقتضي حسن الفعل المأمور به؛ لأن الأمر سماه هو الطلب؛, والحكيم لا 
يطلب من الأفعال إلا ما فيه حكمة ومصلحة وهو الحسن. ويطلق الحسن 
والقبح على ثلاثة معان : 

الأول: صفة الكمال والنقص كالعلمء والجهلء. والعدل والظلمء 
والشجاعة». والجبن. 

والثاني : ملايمة الغرض الدنيوي ومنافرته» وهذا أن المعنيان كلاهما 
عقليان لا شرعيان اتفاقا. 

والثالث: استحقاق المدح والأجر والثواب» والذم والعقوبة» والعذاب, 
وفيه النزاع»ء فعند الأشعري هو شرعيء قالوا: أن الأفعال كلهاء كالإيمان بالله 
والكفرء والصلاة والزناء وأمثالهاء قبل ورود الشرع سواسية ليس في فعل 
استحقاق ترتب الثواب ولا استحقاق ترتب العتاب والشارع جعل بعضها 
مستحقا لترتب الثواب فأمر به» وبعضها مستحقا لترتب العقاب فنهي عنه» فما 
أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح» ولو انعكس الأمر لانعكس 
الأمرء وليس في نفس ذات الفعل حسن وقبح بهذا المعنى في الواقع. 

وعندنا: أي معاشر الماتريدية وعند المعتزلة هو عقليء أي واقعي لا 
يتوقف على الشرعء أي للفعل حسن أو قبح. في الواقع بلا اعتبار المعتبر 
وحكم الحاكم فيما هو حسن أمر به الشارع وما هو قبيح نهى عنه الشارع؛ لآن 
الآمر حكيم. وهو لا يأمر بالفحشاء والمنكر. فالشارع كشف عن الحسن والقبح 
الثابتين للأفعال في نفس الأمر كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر الثابتين 
للأدوية في نفس الأمر وأما العقول فربما تهتدي إلى الحسن والقبح الواقعيين» 
كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضارء وربما لا تهتدي إليهما كحسن 


١ 61/ 


١8‏ بَحثُ كونٍ المجاز خلفا عَن الحَقيقَة عند أبي حَنيفة/ فُضل في حَسَّن الْمَأمُور به 


١ 1 ًَ‏ ا 00 ان 7 2 
نا موا لتتان أ المافون و "ينا سنن أن توه فانط "ولك 


حسيةه . 


صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول شوالء فإنه لا سبيل إليه للعقل. لكن الشرع 
الشارع كانت الأفعال وفاعلوها كموجبة الأحكامء فالفعل الصالح للإباحة كان 
فاخا | موقن على عهذا: 

)١(‏ أي: الفعل المطلوب. 

(0) قوله: «فاقتضى ذلك حسنه» اختلفوا فى: أن الحسن للمأمور به شرعى 
أو عقلى. والصحيح أنه شرعى ؛ لآنة ثبت عحسنه ضنرؤزة حكمة الآمن كما بيئه 
العقل لا مدخل له فى إيجاب الشىء» إذ الواجب ما يثاب المرء بفعله ويعاقب 
بتركه» والعقل لا يدرك أن هذا الشىء مما يثاب بفعله ويعاقب بتركه؛ لأن هذا 
حكم شرعي لا عقليء. فلا يكون العقل موجبا؛ ولأنه يجوز ورود النسخ على 
حسين المامون ية.ولو كان حستها فق "لما حار ذلك الا نين العف لا رد 


بَحْتُ كون الْمَأمُورٍ به فِي حَق الْحَسَن نُوعَيْنِ 
1 اه ون عد 00 ع0 : ا 0 0 0 
لغيره. 
فالسين رتشية كل الإبمالابالله تعالى »رشك القتعم » والضدق» 
وَالْعذْلَ والصلوات”*' وَنَحُوِهًا من الْعِبَادَات الْخَالِصّة. 


ا 021 التّوْع 7 إِذَا وجب على لعن ا إلا 
الْأَدَاء وَهَذَا فيمًا لا يختّمل ا لسّقُوط»ء مثل الْإِيْمَان'"' باللّه َعَالَى وَأ 


ما :تمل التي ريق ينف اذى اوج تسا 605 


)١(‏ قوله: «فى حق الحسن» أي فى ذات الحسن» وأما فى كيفية الحسن 
فأربعة أنواع ؛ لأن الحسن بنفسه نوعان: حسن لا يحتمل السقوط. وحسن 
يحتمله» وكذا الحسن لغيره نوعان: ما يحصل ذلك بفعل المأمور به» وما 
يحصل بفعل مقصود. 

() الأول. (9) التادى: 

(:) قوله: «والصلوات» أي الصلوات حسن فى نفسها؛ لأنها من أولها إلى 
آخرها تعظيم للرب تعالى عز وجل بالأقوال والأفعال» وثناء عليه وخشوع له 
وقيام بين يديه وجلسة لحضوره وإن كانت الكميات وتعدادالركعات». 
والأوقات. والشرائط لا يستقل بمعرفتها العقل. فكان محتاجا إلى الشريعة 
الغراء. 

(6) من الحسن بنفسه عن ذمة العبد. 

(1) قوله: «مثل الإيمان» ههنا التصديق فإنه ركن أصلي لا يحتمل السقوط 
بحال بخلاف الإقرار فإنه ركن إما زائد أو شرط إجراء الأحكام في الدنيا على 
حسب الإختلاف بين العلماء فإنه يسقط بقدر الإكراه. 

(0) كسقوط الزكاة. 

() كما أسقط الصلوات في المحيض. 


4” أ 


غ147 بَحْتُ كون الْمَأمُورٍ به نفي حَقْ الْحَسَنٍ نّوعَيْنِ 
.)١0( 2 1 2‏ اذا سمس 8 | ار 0 أ 5 )2 5 
وعلى هذا قلنا : إذا وجبت الصلوات في ول الوّقفت سقط 

الْوَاجب بِالْأَدَاءٍِء أو باعتراض الججئون”" وَالحيض وَالنّفاس فى آخر الْوَقْتَ 

باعْتِبّار أن الشّرْع أسقطها عَنة”*' عِنْد هَذِه الْعَوَارضء وَلَا يسُقط بضيق 


ل - م 5 04 مه م 
الْوَقْت00) وعدم لم7 ١‏ واللياس” ١‏ 00 


الَنْوْعْ الثَانِي: ما يكون حسناً بوَاسِطَة الْغَيْرء وَذَلِكَ مثل السَّعْي إِلَى 
الة ةا للصلاة. فإن السَعْي عت بِوَاسِطة كونه مُفضيًا 
إلى اكاك الحشفة و وال ضوع عمد برو اليطة كوه ستعانعا الضافة. 


)١(‏ أي: لسقوط ما يحتمل السقوط بالأداء أو بإسقاط الآمر. 

(0) قوله: «في أول الوقت» فيه إشارة إلى أن نفس الوجوب يثبت بأول 
جزء من الوقت 00 موسعا عند المصنف كما هو المذهب الصحيح. 

(9) والإغماء إلى ست صلوات بخلاف النوم ولو بقدر الست. 

(:) أي : المكلف. 

(5) قوله: «ولا يسقط بضيق الوقت» إلخ» بتفريطه» فيأثم أو بغير تفريطه 
فلا يأثم.» وعلى كل تقدير يجب القضاء وفي عدم الماء يجب التيمم؛ أي 
الصلوات بهء وفي عدم اللباس تجب عرياناً» ولا تسقط في حين من الأحيان. 

فعلم: أن مطلق العوارض غير مسقط للوجوبء بل بعضها الذي اعتبره 
الشارع في باب الحرج والضرورة البالغة إلى حد معتبر عند الشرع مسقط 
للوجوب. فافهم. 

(1) حتى يجب عليه التيمم. 

(0) قوله: «واللباس» حتى خير بين أن يصلي قائما ويتم الركوع والسجود. 
وبين أن يصلي قاعداً أو يؤديهما بالأيماء. 

(4) كما في اشتباه القبلة. 

(9) قوله: «والوضوء» إلخ» كان الوضوء تبريد وتنظيف الأعضاءء وإضاعة 
الماء وذلك ليس بحسن فى ذاته أو ليس فيه معنى العبادة» إنما حسن لأجل أداء 
الصلاة. ١‏ 

)0١(‏ ليس بحسن ذاته بل مأمور بهء بقوله : تَأسْمَوَا إل ذِكْرٍ أله إلخ. 


بَحْثُ كون المَأمُورٍ به في حَقْ الحَسَن نَوعَئِنِ 28 


وَحكم هَذَا النّؤع: أنه يشقط بسُقُوط يَلْكَ الْوَاسِطَةء حَتََى أن السَّعْي لَا 
معان بن ا" انق اج زلا ربدي الرادود على عر 5 32 
5 بع "إل الققن عون درن ار “© قبل إِقَامَة 
الجقمد بيب نات اللي لإا ولو كان مانا في الكارم. 7 
السَّعْي سَاقِطاً عَنَهُ" » وَكَذَلِكَ: لو تَوَضَّأْ فأحدث قبل أدَاء الصلاة ب 
عَلَيْهِ الوضُوء”"' تَانِيَاء وَلّو كَانَ متوضيًا عند وجوب الصلاة لا يجب عَلَبه 
تَجدِيد الوضوء”* 

والقَرِيبُ”"' من هَذَا النّوء١")‏ 010000000 


)١(‏ كالمريض والمسافر. 

)١(‏ كالحائتض والنفساء مثلاً. 

() من عليه الجمعة. 

(:) غير الجامع. 

(0) المسجد. 

(1) لحصول المقصود وهو الحضور في الجامع بدون السعي. 

(0 لعدم حصول المقصود وهو الصلاة. 

() لحصول المقصود وهو الصلاة. 

(9) قوله: «والقريب» وفيه كلام. وهو أن قريب الشيء يلزم أن يكون 
غيره» فيلزم أن يكون الحدود ونحوها حسنا لعينه» إذ لا واسطة بين الحسن 
لغيره وبين الحسن لعينه» فإذا كان قريباً لما هو حسن لغيره يلزم أن يكون غيره. 
وغيره ليين الا الحسين لعيثة» يناء علئ أن انعفاء الواسطة.وكون الحدود 
وأمثالها من الحسن لعينه بديهي البطلان7'". 

)9١(‏ قوله: «من هذا النوع» لأن القسم الأول. أي السعيء والوضوء 
كامل في كونه حسناً لغيره؛ لأن الغير لا يحصل بفعل المأمور به بخلاف هذا 


.)١516 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


1 بَحْتُ كون الْمَأمُورٍ به في حَقْ الْحَسَنِ نَوعَينٍ 
الْحَدُودا'' وَالُقصاصء وَالْجِهّاد فَإِنَ الْحَنَّ حسنٌ بوّاسِطة”" الرّجر”" عَن 
الْجِنَايَة"*“» وَالْجهَاد حسنٌ بوَاسِطة'*) دَفُع شَرٌ لد" وإغزلاء كل 
الْحَقَّ!"". وَلَّو رضنا عدم الْوَاسِطة”0) ا 


القسمء ا : الحدودء والقصاصء. والجهاد. فإن الغير يحصل بفعل الما مووز 
1] 
به . 

)١(‏ زواجر شرعت عن الجناية» فهي وسائل إلى منع الجناية. 

(0) قوله: «بواسطة الزجر» إلخ. باعتبار ذاته» فإن الحد عقوبة وتعذيب 
للعباد» وليس ذلك حسن بنفسه؛ وإنما حسن بواسطة الزجرء أي: منع للتمرد 
فين العداية كالو نان .قربي الكمن: :والتاضاضى عنل النعلح :واقنا معي رواب 
زجر الظلمة عن القت 1". 

(6) فهو أصل المقصود من شرعيته. 

(:) كالزنا وشرب الخمر. 

(5) قوله: «بواسطة» دفع شر شر الكفرةء لا باعتبار نفسه. فإن الجهاد تخريب 
البلاد وتعذيب الناس». وليس ذلك ييا بئفسهء 0 عليه الصلاة والسلام : 
الآدمي بنيان الرب» ملعون من هدم بئيان الرب'"””» وإنما حسن بواسطة كفر 
الكافرء فإن الكفار أعداء الله تعالى والمسلمين» فلذلك حسن لدفع شرهم. 
واغالكع كلمة لق : 

() جمع الكافر. 

(0) في الجهاد. 

(4) أي الجناية والكفرة. 


.)١66 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 

[؟] فصول الحواشي (ص: .)١16‏ 

[؟] ذكره الزمخشري في الكشاف .»)00١/١(‏ وأكمل الدين البابرتي في العناية شرح الهداية 
)00 2 والجرجاني ف في التعريفات (ص 410 واتراتي فى مناتيج الخرين 1 ْ6/ 
*”"). وقال بعض العلماء: هذا حديث باطل لا أصل لهء وقال جمال الدين الزيلعى 
فى تخرب أخافية الكشات (9/1)نغريب جد وفكذا قآل المنازى: فى التسير 
بشرح الجامع الصغير (”/ 870). 


بَحْثُ كون المَأمُورٍ به ففي حَقْ الْحَسَن نَوعَئِن ١١/١‏ 


ليتق ذلك 7 امور فيه اناله لؤلا الفكاتة الأ يعي الخدوة »وار له الكثر 
لض إل لحري 0 5 يجب عَلَيْها '" الْجهّاد. 
© ه ه 


(1) الجذكور م الحدودة والقضاضي»: الجهاد. 

(0) قوله: «إلى الحرب» إنما قال إلى الحرب ولم يقل أي : كير" الكفزة تنبيها 
على أن لواف نشو الك :ةلحرمب بن إنها فال :لو اترافيع 4 لاه نادم الي 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة''"» وإنما قال: 
والقريب من هذا النوع مع أن الحسن في هذه الغلاث أيضاً بواسطة الفرق بين 
هذه القاذات» ونين 0 والوشوة فإن حسية الشعى والوضوعنيوابيكل: 
لظو ساو ةع ررعها لا وافنان الى لو قمع وين :ا فعاله مش ضدوة ددرا راك 
يتلود اواك الجقون .وا لقهنا عي و اليا قن انان معي دو الناكت ور سم 
الرضي عن الخنارة:::وققل التقنين المحتصوشة وإعلاء كلمة اللة» بوهذة الوسائط 
تتأدى بنفس الحد والقصاص والجهاد؛ لأن بنفس الحد والقصاص يحصل 
الزجرء وبنفس الجهاد يحصل الإعلاء» أو يقال: إنما قال: والقريب من هذا 
النوع؛ لأن القسم الأول أي السعيء, والوضوء كاملاً في كونه حسناً لغيره؛ لأن 
الغير لا يحصل بفعل المأمور به بخلاف هذا القسمء أي الحدود. والقصاص. 
والجهادء فإن الغير يحصل بفعل المأمور به على ما بينا آنفا. 

)لماه 


.)١15 أي: باق إلى يوم القيامة» فصول الحواشي (ص:‎ .)2775١ /9( مرقاة المفاتيح‎ ]1١[ 


قضل فى الأداء وَالقَضاءٍ 
1 ا 1 و و | !َه الى »م 1 )52> 
فصل : 000 مر نوعانٍ 


فالأداء: عنا عبا 9 عن 5 عين الْوَاجِبٍ : إلى ا 
رالمقاء"" :هيار عد 2 مِئْل الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحِقَه 
(1)"الأضنافة ببائية. 


(0) قوله: «نوعان» إلخ» يعني أن الأمر قد يراد لطلب إيقاع فعل وجب في 
ذمته بوجود سببه ابتداء من غير سبق فواته» كالأمر بإقامة الصلاة» وقد يراد 
لإيقاع ما سبق فوته» كقوله عليه الصلاة والسلام: فليصلها إذا ذكرها"''» فسمّى 
الإيقاع الأول أداءً والثاني قضاءً. 

(*) قوله: «عبارة عن تسليم الواجب» إلخ». تسليم عين الواجب أو المثل 
في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بهاء فإن العبادة حق الله تعالى» فالعبد 
يؤديها ويسلمها إليه. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعم أداء الزكاة والأمانات 
والمنذورات والكفارات» والمراد بالواجب ههنا ما يعم الفرض أيضاً. 

(:) قوله: «إلى مستحقه» إنما زاد هذا اللفظ مع أنه مترادف في عبارة كثير 
من المشايخ ؛ لأنه من تمام حقيقة المحدودء إذ التسليم لا بد من تمامه» وتمامه 
بوجود المسلم إليه.ء كيف وإنما المأمور به إذا سلم دراهم دين إلى غير رب 
الدين لا يكون ذلك التسليم أداء. 

(5) قوله: «والقضاء» إلخ. أي القضاء ء عبارة عن تسليم مثل الواجب لا 
ةن أي تسليم ذلك الواجب الذي وجب ولا في غير ذلك الوقت». وكان 

ينبغي ينبغى أن يقيده بقوله من عنده. ليخرج أداء الظهرء أي ظهر اليوم عن ظهر 
أمسه؛ لأنه ليس من عنده» بل كلاهما لله تعالى» وإنما لم يقيد لشهرة أمره. 
وكونه مدلولا عليه بالالتزام. 


]١[‏ جامع الترمذي )5”/١(‏ باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. 


008 


بَحْتُ كون الْمَأمُورِ به ني حَقْ الْحَسَنٍ نَوعَينِ/ فَصْلٌ فِي الأداءِ وَالقَضَاءٍ 4 
الأداءُ الكامل وَالقََاصِرُ : 
0 الذوَاء زعاو ”كاي وراص . فالكايل””" اه اء الضّكدة0© 
فِي وَقْتِهَا بِالْجَمَاعَة أو الوا كرت وتخليي التبهز 0 كما 
اقْتَضَاهُ العقد إِلَى المُشْتَرِيء وَتَسْلِيم”'' الْقَاصِب الْعين''' الْمَعْصُوبّة كُمَا 


حك الأداء الكامل : 

وش و دهده 5م (ل9ا) 2. .ع «(8) ل و عام كي : 
وَحَكم هَذا النؤع””" أن يحكم بالخرّوج” عَن الْعَهْدَة بو؛ وتعَلى 
)١(‏ الأآداء. 


(5) قوله: «فالكامل» فالكامل هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع 
إيفاء جميع حقوقه؛ ولو استوفى جميع حقوقه دون بعض فهو كامل من ذلك 
الوجه. قاصر من هذا الوجه كأداء الصلاة بالجماعة إذا أديت في وقت مكروه 
أو نإشامة الفاستق: وبترك واجب أو سنة من داخلها أو خارجها فالكامل المطلق 
ما لا يترك فيه حق من حقوق الأداء وغيره عن النقصانات كلهاء والكامل 
الإضافي ما استوفى فيه بعضها دون بعض ويجامع القاصر. 

(*") قوله: «أداء الصلاة» المراد بها الصلاة المكتوبة؛ لآن الجماعة فيما 
عداها صفة قصور بمنزلة الإصبع الزائدة» فلو أريد بها مطلق الصلاة فلم يطابق 
المنان الم كما لذ بح 

(:) قوله: «أو الطواف» إلخ. لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت 
يراهن" 1 والضالةاة مدون الطهارة لا تجوزء الك ريصتف يدون الطهارة يضيا 
لإطلاق النص» وهو قوله تعالى: ول هوأ لست العتيق»* [الحجح: 59]. 

)0( 5 أداؤه وتمويضه. 

(0) عن مالكها. 

(0) الآداء الكامل. 

000( الما مون بن 


]1١[‏ فتح البارى )4601١7/1١(‏ باب الكلام ة فى الطواف». ط بيت الأفكار, عمان. 


1 بَحْتُ كون الْمَأمُور به فى حَقْ الْحَسَن نَوعَئِن/ فَضْلّ فِى الأدَاءِ وَالقَضَاءِ 


هَذَا"'' قَلْنَا: الْقَاصِب إِذا بَاءَ الْمَعْضُوبٍ من”" الْمَالِك”" أو رهنه عِنْده 
أو وهبه لَه ا ا ع يخرج عن العْهُدَة ركوان ذْلِك 58 ا 


او ا وس 5 


لمن ا صرح عاسم وَالّْهبَّة والرّهُن» 0 صن غصَت طعاماء فأطعمه 
مالكه» وَهُوَ لا يدري أَنَهُ طَعَامه افيه 50 فأليسه مَالكهء وَهَدَ لا 
يدري 2 توه يكو ذلق 5 


0-7 


وَالْمُشْتَرِي فِي البيع '"' الْمَاسِدا' لو أعَار الْمَبيع من البَائِع» أَوْ رَهنه 
عو" ل اود ةا ه15 

)١(‏ أي أن الحكم في الأداء الكامل الخروج عن العهدة. 

(0) بمعنى: على. 

تاي مالك المغصوب. 

(:) قوله: «أداء لحقه» هذا إذا لم يحدث فيه ما يقطع حق الفالك: فأما إذا 
حدث فيه ما يقطع حقه بأن كان دقيقاً فخبزه فأطعمه أو لحماً فشواه ثم أطعمه لا 
يبرئ عن الضمان بالاتفاق؛ لآنه ملك بهذه الترفات»: 

(5) لأنه وصل إليه عين ماله. 

(5) قوله: «البيع الفاسد» اعلم أن البيع الفاسد كالبيع بالخمر والخنزيرء 
والبيع بشرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد العاقدين أو المعقود عليهء وهو 
من أهل الاستحقاق» كما إذا باع عبداً بشرط أن يعتقه المشتري أو يدبره أو 
يكاتبه أو أمة على أن يستولدها المشتري» فإذا قبض المبيع المشتري في البيع 
الفاسد يكون المبيع مضموناً في يده؛ ولكل واحد من المتعاقدين فسخه دفعا 
للفسادء ويجب على المشتري رد المبيع إلى البائع» فإذا أعار المشترئ المبيغ 
من البائع أو رهنه المشتري عند البائع» أو أعطى المشتري المبيع البائع بالأجرة 
أو وهب المشتري المبيع البائع وقبض البائع يكون ذلك أداء لحقه دون تسليم 
عين الواجب» هذا ملخص الكتب. 

(0) وهو واجب الرد بحكم الشرع لتمكن الفساد فيه. 

(0) أي البائع. 

(9) البائع. 


بْحتُ كون الْمَأمُورٍ بهِ في - حَقْ الْحَسَنِ نَوعَينِ/ فَضْل في الأذاء وَالقَضَاء__ يف 


أو بَاعه وى ل أ[ 1 ون أ ع1 -620 ل 
0 صرح بو من ايع 9 وَنحوه. 


وم الأذاء القاضر 5 هو تيمم عين الْوَاجِبٍ مع النْفُصَان فِي 
بن تمر : حو : الصّلاة بدُون” "احريز الأركان"" والقلواك كدان ورد 
البَيِع مَْ 20062 بالدّينء أو بِالْجِنَايَةٍ بسَبَبٍ عِنْد الْعَاصِبء وَأَدَاء 


() البائع. 

() البائع. 

00 اك الرهن وغيره. 

)ا البائع. 

(8)اقولة1 ابلس عن الواحيياة نان قبل :إن" التسديم إنتها يكن اتى 
الأعيان الباقية دون الأفعال التي هي الأعراض الممتنعة البقاء» وأجيب بأن 
معنى التسليم هو إخراجها من العدم إلى الوجود. والإتيان بهاء إذ التسليم كل 
شيء ما يناسبه» فالعبادة حق الله تعالى تسليمها أن يؤديهاء فعليه يكون أداء 
الذموة: أبكناء أذاء يسيهها» رونا فيل انبا بقضى بامقاليا لا بأعناتها ]نما هر 
بالنسبة إلى الواجب في اللمة. 

(5) لا في ذاته. 

(0) قوله: بدون تعديل إلخ تعديل الأركان هو الطمأنينة في الركوع 
والسجدتين والقومة وبعد الكو والجلسة بين السجدتين في ظاهر الرواية. 
وهو أي التعديل واجب عند الى حنيفة ومحمدء. فإذا تركه جازت الصلاة مع 
النقصان بفوات الوصف, وعند أبي يوسف والشافعي فرض"''. وبسطه في 
الفروع. 

(4) أي الاطمئنان فيها بإتمامها على النهج المشروع. 

(9) قوله: «مشغولاً بالدين» نظير للأداء القاصر أي رد الشيء حال كونه 
مشغولاً بالدين» بأن غصب عبداً فارغاً ثم لحقه الدين في يد الغاصب فسلمه إلى 


.)14/١( فصل في أركان الصلاةء زكرياء ديوبند» المغني‎ )7587 /١( بدائع الصنائع‎ ]1١[ 


ا بَحْتُ كون الْمَأْمُورٍ به في حَقْ الْحَسَن نوعَْنَ/ فْضل فِي الأداءِ وَالقَضَاءِ 
ع . )١(‏ عجن. )؟ من به 0 
الزيوف” © مكان الجيّاد إذا لم يعلم الذائن ذلِك. 


حُكمٌ أداءِ القَاصِر 

وَحكم هذا النّؤْع”": أنه إن أمكن”" جبر النْقْصَان بالْمثل ينجبر بهء 
إل قط حكم الل لكوي ان “ايا وقلى ج83" إذا ورك لخديل 
الأركان فِي بَاب الصلوة لا يُمكن تَدَارُكه”'" بالمثل؛ إِذْ لا مثل له" عِنْدَ 
لعلو و او وني تك العداة: نِي أيّام الّشْرِيق' “ فَقَضَامًا فِي غَيْر أَيّام 
التَشْرِيقٍ لا يكبر؛ لان انان له اكير بلجيس شرع وكلنا: فى ترك اوراءة 
الْمَاتحَة والقتورت + والتشهد» وتكييزات الْعِيدَيْن ا ا 


في يد المالك والمشترى بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع لكونه أداء. 
)١(‏ قوله: أداء الزيوف» هو الذي يرده بيت المال» ويروج فيما بين التجار. 
(؟) أي الأداء القاصر. 
جهتان أنقيا من اعفان الوحود وعدم اعتباره. فإن كان له مثل ينجبر به أداء 
نقصانه ينجبر به» ويجبر المؤدي على تسليمه» أي تسليم مثل النقصان سواء كان 
المثل 00 صورة ومعنى ) أو معنى فقط. أو غير معقول. لكنه اعتبره الشارع 
جابرا له» كسجدة السهوء والدماء في جنايات الحج». ولو لم يكن له جابر سقط 
حفه 5 الأداع و يعتبر الا مشفال والآداء مو طورد| : 
(5) فإنه يأثم وإن لم يجب عليه شيء. 
(5) أي سقوط حكم النقصان إذا لم يكن جبره بالمثل. 
(5) أي تعديل الأركان. 
(0) عقلاً ولا شرعاً. 
() إلى الثالث عشر من ذي الحجة. 
)٠١(‏ قبل القراءة في الأولى» وبعدها في الثانية. 


بَحْتُ كون الْمَأمُور به نى حَقّ الْحَسَن نَوعَيْن/ فَصْلْ فِى الأداءِ وَالقَضَاءِ 1 


أنه”'' يُنْجَبَرُ بالسهوء وَلّو اف طواف الْفَرْض مُحدثاً يُنجَبر ذَّلِكَ بالدّه") 
ولرل در 

وعَلى هَذَا'" لو أدّى رَيّفاً مَكَانَ جَيّدِء فَهَلَكَ عِنْدَ الْقَابض”'' لا شَيْء 
له على الْمَدْيُونَ عِنّْد أبي حنيمّة؛ لأنه لا مثل”"' لِصِفةٍ الْجَوْدَة مُتْقَردة"" 
2 حي فك حرفا بالمثل. رو و العَيْدَ 4 حَ الدّم”' بجنا بحا" 00١‏ عِنْدَ 


)١(‏ النقصان. 

000 أي دم الجناية. 

(*) أي ما لا مثل لايقضى. 

ااي الدائن. 

(45) الدائن. 

)١(‏ لأنه وصف لا يمكن فصله عن موصوفه. 

(0) قوله: «منفردة» لا صورة ولا معنى» أما صورة فلأنها عرض يستحيل 
قيامها بذاتهاء فلا يمكن فصل العرض عن العين» وأما معنى فلأن الجودة لا 
قيمة لها في الأموال الربوية» لقوله عليه السلام : جيدها ورديها سواء!'". 

() الغاصب أو البائع. 

(9) بالزناء» والقتل أو الردة. 

)0١(‏ قوله: بجناية» إيراد هذه المسألة وما بعدها في هذا المقام مشكل؛ 
لأعطف:ظاهراً غلى المسائل المتفرعة غلى الأضل المذكور» .وهو أنة إن أمكن 
جبر النقصان بالمثل ينجيبر به وإلاا يسقط. وليس في هذه المسائل جبر النقصان 
بالمثل؛ ولا سقوطء بل ههنا أمر ثالث وهو وجوب الضمان بالمثل» كذا في 


]1١[‏ هذا الحديث أورده الزيلعى فى نصب الراية (71/5) وقال: غريبء أي لا أصل له. 
ولكن معناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب إلخ انظر الموسوعة 
الكويتية .)١7/7/75(‏ أقول: لعل معناه يؤخذ مما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
قال: جاء بلال إلى النبي بتمر برني» فقال له النبي: من أين هذا؟» قال: كان عندنا تمر 
ردي» فبعت منه صاعين بصاعء فقال: أوه» عين الربا عين الرباء أخرجه البخاري 
)351١10(‏ ومسلم .)١595(‏ 


ل بَحْتُ كون الْمَأْمُورِ به في - حَقْ الْحَسَنِ نَوعَْنَ/ فَصْلّ فِي الأدَاءِ وَالقَضَاءِ 


الْعَاضِبء وَعِنْدَ البَائ ع بَعْدَ البئِع'"" قا فَإِنْ مَلَكَ”" عِنْدَ الْمَالِكِ”" أ ير 


قبل الدّفع لزْمَه"* اد وَووف الخاضيتك بِاغْتِبَارٍ أضل ا وان 
فيل" بيلك الاتة الأعند الهلاك إلى أوْل س8 فضَار كانه لأ بوجة 
الوا»» عِنْد أبي حنيقّة""' الصو إذا رَدَّتْ حَاملاً بفعل عِنْد 
ال 910 


ا 

)١(‏ قبل التسليم إلى المشتري. 

(0) العبد بعد تسليمه. 

(9) وهو المغصوب منه. 

(5) أي المشتري. 

(4) أي ثمن العبد. 

(5) أي نفسه باعتبار وجوده. 

(0 العبد الجانى. 

)قولس إلى اوالرسية! الدع عيلة اليب فده عليةه #اللنعن: إلى مني 
أول من تسليم العبد مباح الدم المالك». وهو الجناية. 

(9) قوله: «كأنه لم يوجد الأداء» إلخ. من باب وضع المظهر موضع 
المضمرهء ويحتمل أن الضمير للشأن. 

)١(‏ قوله: «عند أبي حنيفة) فيرجع بقيمته على الغاصب. ومسي الثم 
على البائع ؛ لأن الأداء كان ناقصاء وعندهما هذا التسليم كامل؛ لآن العيب لا 
ا التسليم وهوواعيب عندهماء فيرجع بالنقصان» والخلاف في صورة 
البيع دون الغصب. 

)١١(‏ الأمة. 

)١60(‏ قوله: «عند الغاصب» سواء كان العلوق من زنا الغاصب أو زنا رجل 
آخرء وإنما أولنا الفعل بزنا؛ لأن الحمل إذا كان من زوج لهاء أو من الولي. 


.)١76 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بَحْثُ كون الْمَأْمُورِ به في - حَقْ الْحَسَن نَوعَن/ فَضصْلَّ في الأداءِ وَالقَضَاءِ 64١‏ 


قَمَانَتْ بالولادو") 0 ان الي الْعَاصِبٌ”" عَن الضَّمَانٍ عِنْدَ أبي 


سر 
1 6 هي 


ثْمّ الأَصْلُ فِي هَذَا الْبَاب”*“: هُرَ الْأَدَاءُ كَامِلاً كَانَ أَوْ نَاقِصاًء وإِنّمَا 
نضا و إلى القماء”7 عدد در الأدَاى وَلِهَذَا يتَعَيِّنُ'' المَالُ فِي الْوَدِيعَقٍ 
وَالُوكَالّة وَالْعَضْبء وَلَّو أَرَادَ الْمُودع» وَالْوَكيلء وَالْقَاصِبٌ: أن يُمْيِكَ 
من 00 


فلا ضمان على الغاصب في شيء من ذلك. 

)١(‏ قوله: «فماتت بالولادة» إنما قيد بها؛ لأنها إذا ماتت بسب آخر غير 
الحمل» كما إذا قتلت الجارية رجلاً عمداً عند الغاصبء فردها إلى المالك» ثم 
قتلت عند المالك قصاصاء فعلى الغاصب قيمتها اتفاقا. 

(0) المغصوب منه. 

(*) قوله: «لايبرئ الغاصب» إلخ» وإنما يضمن عند الإمام الأعظم؛ لأن 
سبب الولادة وهو العلوق حصل عند الغاصب. وكان علة الهلاك. فيكون 
حاصله بسبب العلوق» وهما لايجعلون العلوق سبباً للهلاك» بل إنما سببه 
الولادة التي حصلت عند المالك فلا يضمن الغاصب. 

(:) قوله: «في هذا الباب» إلخ. أي الأصل الكلي في أحكام الأداء 
والقضاء أن أصل الأداء مقدم على القضاءء ولا يصار إليه إلا عند تعذر الأداء؛ 
لأن القضاء خلف عن الأداء. ولا يصار إلى الخلف إلا عند تعذر العمل 
بالأصل. 

(4) لأنه خلف عنهء والخلف لا يعتبر إلا عند تعذر الأصل. 

(0) قوله: «ولهذا يتعين المال» إلخ. نان أودع رجل دراهم. أو وكل أن 
يبيع بهذه الدراهم» أو يشتري بهاء أو غصبها رجلء» فإن الدراهم فيها متعينة 
جع (١‏ ركون: ليو 210 | دعست لوا يها بها دراهم أخرى. لأنه يكون قضاءء اعلم أن 
الدراهم والدنانير لا يتعينان في العفوة والمسوخ عندنا خلافاً للشافعي. وفي 
الووهة و الوق لذو العصبب تعية. الجباعا: 


(10) وهو الوديعة أو دراهم المؤكل أو المغصوب. 


م١‏ بَحْتُ كون الْمَأْمُورِ به ففي - حَقَ الْحَسَن نَوعَيْنَ/ قَصْلّ فِي الأداءِ وَالقَضَاءِ 
يذْمَعْ”'' ما يُمائله» لَيْسَ لَهُ ذَلِك” "2 ولو بَاعَ شَيْئاء وَسَلَْمَهُء فَظهَرَ به عَيْب 
كان الفتتري" "رلجنار" بين لاقن و الترك فوه و8 - 0 


هو اذا شول شافع © أ الْوَاجِب وغل العاضييت 3 عَيْنِ 2 عد 


ل ل 
و به 


١1350 ١٠١ -- 41 : 0 : 0 0 2‏ 
ان الى لصي شرا فَاحشا” 5 056 050 ١‏ 


)١(‏ إلى المالك. 

)١(‏ أي إمساك العين ودفع ما يماثله. 

(*) قوله: «المشتري بالخيار بين الأخذ اراترة أي أخذ المبيع وتركه؛ 
لأن هذا الأداء قاصرء فبالنظر إلى المقصود يثبت ولاية الردء وبالنظر إلى أصل 
الأداء ينبت له ولاية الأخذء وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ النقصانء فإن 
قيل : الخيار تاعفار ظطييون العيت لماعتا نان الأصل في الباب هو الأآداء 
فكيف يصح التفريع . أي تفريع هذه المسألة على هذا الأصلء» قلت: لما كان 
مقتضى العقد أن يكون اللمعيره عانم نيا ها كان القياس فيما إذا وجد المبيع 
معنيبا أن وكا لا سين يم المؤدى بسانها ويرد المبيع إلى البائع. 
ولكن لما كان الأصل في الباب هو الأداء كاماد كان 1ه ثانفنا وقد وعدد:- فلن : 
لأبيصان إلى مطالئة تسلبم الطدل الدئ يعو اتضاء» فكوك المتعرى بالخار. 

(5) لأن الأداء لم يتعذر وهو تسليمه سالماًء لأنه يبني العقد عليه. 

(0) بالاتفاق بيئنا وبينه. (5) في الأصل. 

(0) لأنه أداء ولو قاصراًء فيقدم على القضاء وهو دفع القيمة. 

(6) بفعله أو بفعل غيره. 

(5) :اقول" الاتغيرا فالخشاًا واعتدنا إذا تخيوت: العيخ المخصضوبة بنع الخاضت 
تغيراً فاحشاً بأن زال اسمها وأعظم منافعهاء زال ملك المغصوب منه عنهاء 
وملكها الغاصب وضمتهاء ولا يحل له الانتفاع حتى يؤدي بدلها. 

)٠١(‏ قوله: «ويجب الأرش» يريد به فضل ما بم نه الفبيعتي : ؛ يعني يقوم 
اعد بادا رس ١‏ اشيم اليا كا 1 م 

11م ضمان النقصان. 


بَحْتُ كونٍ الْمَأمُورٍ بِهِ في حَقْ الْحَسَنٍ نَوعَيْنِ/ فُضل في الأداء وَالقَضَاءِ 1 


- 
ع 


وعَلى هذَا''" لو غصب حِنْطَة فطحنهاء أو ساجة” '"' قبنى عَلَيْهَا دارا 
أو شَاةً فَدَبَحَهَا وَشَّوامَاء أو ِنبا مَعَصَرَهَاء أو حِنْظَةً فَرَرَعَهَاء وَنبَتَ الرَّرعٌ 
> كأرى ‏ آأكضُ اع ا ف 0" دهي (5). 2 (6) 21 )03 و 
كان ذلك ملكا للمّالك عنده » وقلنا : جميعها للغاصب ويج 


60 قوله: اوعلى هذا» أي على ما دكونا من مذهب الشافعى», وهو أن 
الزاتعب ودرعيق المخصورة و إن حشرت كيرا تاعت 1 . 

(0) قوله: «أو ساجة» إلخ». بالجيم. خشبة صلبة قوية» تجلب من الهند. 
يقال له فى الهندية: ساكهوء وسالء. تعمل منها الأبواب» وقيل: منحوتة مهيأة 
للأساسء. قال الكرخى والهندوانى: وإنما لاينقض إذا بنى فى حوالى الساجة» 
أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض. لأنه متعد فيه. والأصح الإطلاق» كما في 
الهداية والذخيرة» أما لو غصب أرضاً فغرس بهاء أو بنى قيل له: اقلع البناء 
والغرس وردها لنخدست:: ليس لعرق ظالم حى. رواه ابو داود. والترمذي. 
ال ا 

(9) أي عند الشافعي. 

6420 قوله: وقلنا جميعها للغاصب» أي جميع الأشياء المذكورة للغاصب» 
لآنه أحدث صنعة متقومة مصيرة حق المالك هالكا من كل وجه. أي من حيث 
الصورة.ء ألا ترى أنه تبدل الاسمء وفاات أعظم المقاصد. والشيء إنما يموم 
00 وحقه في الصنعة قائم من كل وجه. فيترجبح على الأصل الذي 
هو فا حصا سر ل ا السلا ال 
صنعة متقومة». والغصب سبب للملك من هذا الوجه. لا بالجهة الأولى. 

(5) أي المذكورات. 


() لأنه لم يبق عين المغصوب,. ويتبدل الأحكام متبدل الوصف. 


[1] كما مر فى الضفحة السابقة. 


[5] أخرهضه أموداؤة رقم (7015) والترمذي رقم (178) والطبراني في الأوسط رقم 
(2570 والطحاوي في معاني الآثار رقم (001/7). 


ل بَحْثُ كون الْمَأْمُورِ بِهِ ني - حَقٌ الْحَسَن نَوعَيِنَ/ فَصلٌ في الأداء وَالقَضاء 
علق رف القيكة ولو عضت 7 الم ل ا دَرَاهِمَ ا ل 
ا وو ف شَاةٌ فذبحهاء لا يَنْقَطِع" حق الْمَالِكِ فِي ظَاهر الرٌّوَايَة» وَكَذَلِكَ 
لو صم نطنا فق لذ أو غزلا فنسجهء لا يَنْقَطِء”*' حق الْمَالِكِ فِي طَاهر 
ارو 

وَتَتَمْرَحَ 0 'هَذا: ا المض لمعيو ات وَلذا 7 بين لو ظهَرَ العَْد 


() قوله: «ولو غصب فضة» إلخ. هذه عدة مسائل تخالف سائر مسائل 
الغصب في الحكم؛ فإنها لا ينقطع عنها حق المالك بعد تلك التغيرات أيضاء 
بخلاف سائر المسائلء. أما في الذهب والفضة فعند أبي حنيفة» وأما في الشاة 
فبالاتفاق. ووجه الأوليين عند أبي حنيفة أن العين باق فيهما من كل وجه صورة 
ومعنى» أما صورة فلبقاء الاسم؛ لأن الدراهم والدنانير يسمى ذهباً وفضةء وأما 
معنى فلأن المعنى الأصلي وهو الثمنية وكونهما موزونين باق جرى فيه الربا 
باعتبار الزون فيهماء ووجه الثالث عند الكل أن اسمها بعد الذبح باق يقال: 
شاة مذبوحة كما يقال: شاة حية.» وعلى هذا القياين إذا .عضبب قطنا قله أو 
غزلاً فنسجه. فإن معظم مقاصدها وهو الغزل والنسج قد حصل. وبحصول 
المقصود لا يعد تغيرا. 

(5) أي كانت ورقاً فجعلها مضروبة. 

(*) قوله: «لا ينقطع» إلخ والحاصل أن المؤثر في انقطاع حق المالك 
ثلاثة أمون: الآول: أن يتغير العيق المغصوبة بفعل الغاضن» فيزول اسمها 
وأعظم منافعها. 

والثاني : أن يختلط بملك الغاصب بحيث يمنع التمييز كخلط الدهن بالدهن. 

والثالث: أن يختلط بحيث يمكن التمييز» لكن يخرج كما إذا غصب البناء فبنى 
عليهاء وهذه الأمور المؤثرة لم توجد في تلك المسائل فلا ينقطع عنها حق المالك. 

(:) بل يبقى على ملكه. (5) وفي غيرها ينقطع. 

(5) قوله: «ويتفرع من هذا مسألة المضمونات» فإن المغصوب إذا تغير 
تغيرا فاحشا يجب على الغاصب قيمته عندنا»ء وضمان المغصوب علنده. 

(0) الشافعي. 


بَحْتُ ون الْمَأمُورِ بِهِ ني حَقْ الْحَسَن نَوعَين/ قَصْلّ فِي الأدَاء وَالقَضَاءِ م 
التتعيوته 1د ك” لخن الخا لت تماد ون الخاضيي كان الكتر "ملكا 
للجالك""" والواجيه غلى 'الكالك"" واه أغيل”*" من قيمة العئنا: 

أَقسَامُ القضاء 

وَأمَا الْقَضَاء فنوعان: كَامِلّء وقاصر. 

فالكامل مِنْه" تَسْلِيم مثل الْوَاجِبٍ صُورّة وَمعنى» كمن غصب قفيز 
حِنْطة فاستهلكها ضمن تقفيز حِنْطّة ويكون الْمُوَدَى''' مثلا للأولٍ صُورَة 
20 و90 الحكم في جَوِيع المثلنات* 

وَأما الْقَاصِر قَهُوَ”' مَا لا يُماثل الْوَاجِبٍ صُورَة ويُمائل معنىّ؛ كمن 


)١(‏ المغصوب منه. 
(0) لما كان ملكاً قبل أداء الضمان فيبطل الخلف أي الضمان لوجود 


الأعنل ا الحيده 
(0) القضاء. (5) 1 المقتضى: 


(0) أي مثل الحكم المذكور. 

(م) قوله: افون جميع المثليات» وهصى السشكولات كالحنطة والشعير 
وغيرهماء ال 0 اله 
ا 00 ونين يتفاوتان قيمة لا محالةء 000 
الحيوانات. فلذا وجبت القيمة عند هلاك العين فى غير المثلى لتعذر رعاية 
العمائلة صورنا ومع للناوت القاعكن ين أكالباء توأما القيمة فيو من معت 

(80) شاي 

)٠١(‏ قوله: «ضمن قيمتها) أي قيمة الشاة؛ لآنا لمستحق في الصورة 
والمعنى جميعاء إلا أن حقه فى الصورة قد فات للعجز عن القضاء فبقى حقه 


يل بَحْتُ كون الْمَأْمُورِ بهِ في - حَقْ الْحَسَنِ نَوعَيْنَ/ فَضْلَ في الأداءِ وَالقَضَاءِ 


اا َالْقيمَة مثل الشّاة*' من حَيْتٌ الْمَغنى”" لا من حَيْتُ الصُورّة. 
وَالأَصْل فِي الْقَضَاء الكامِل”*. 

وعَلى هَذَا قَالَ أبي حنيقة : إذا عي "مغليا نيلك" فى و1 
وانقّطع ذَلِك” “ عن أيدي ل © ضمن قيمته يوم الخضوقة 00 أن 
الْعَجرْ عَن تَسْلِيم المثل الْكَامِلء إِنْمَا يظهر عِنْد الْحُصُومّة”'"؟؛ قُأما قبل 
الخضوكة 17781 لعضيون خضو له المقل مرو كل رحد تانااها انمد لم ا 
صُورّة» وَلَا معنى. لا يُمكن""' إِيْجَاب الْقَضَاء فيه بالمثل. 


)١(‏ الثابت بذمة القاضي. < (؟) المغصوية الهالكة. 


(؟) التقوم. (8:) ولا يصار إلى القاصر إلا عند تعذره. 
(4) رجل من آخر. (7) الشيء المغصوب. 

(0) أي في يد الغاصب. () الشيء المثلي. 

(9) في أسواقهم. )١(‏ الوقعة. 

)١١(‏ لأنه لا مطالبة قبله حتى يظهر العجز عن الطلب. 

(0) يتحقق. 


)١(‏ قوله: «لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل» يعنى إنما وجب الضمان 
لكان لكام أو ا لقاصر اجا لدان ونه اقيق رو امانها 1 قدية الع وا قيهن 
إلا بالإثم؛ لأنه لا مثل له صورة ولا معني إلا أن يرد الشرع بالمثل له صورة. 
كما ذكر بعد هذه المسائل» كذا في الفصول!'". 

)١5(‏ قوله: «ولهذا المعنى» أي لأجل أن ما لا مثل له لا ضتووة او لأ فعناء 
لا يمكن إيجاب القضاء فيهء كذا في الفصول!". 


:)141 :تقيرك العواقتي رصي‎ ١] 


بَحْتُ كون الْمَأْمُورِ به في - حَقْ الْحَسَن نوعَينَ/ قَضْلّ فِي الأداءِ وَالقَضَاءِ لام ١‏ 


2 0 ره إن المَنَافِع ]١1‏ + 00 بالإثلافي”" 
الضَّمَان بالمثل مُتَعَذرا””©. وإِيُجابه بالْعين ىر ؛ لِأَنَ الع" ل 

(0) قوله: ”لا تضمن بالإتلاف» وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل الأعيان 
المغصوبة بأن يستخدم العبد. ويركب الدابة المغصوبة» ويسكن البيت» فإنه لا 
يجب ضمانها على المتلف لا بمثلها ولا بقيمتها؛ لأن إيجاب الضمان بمثلها من 
المنافع متعذر؛ لأن المنافع يتفاوت تفاوتاً كثيراً على حسب تفاوت أعيانهاء لأن 
منفعته مثله لا تماثل منفعته عبد آخر للتفاوت بين | 4 لمع 

(*) على المتلف لا بمثلها ولا بقيمتها. 

(4) قوله: «متعذر» لأن المنافع تتفاوت تفاوتاً كثيراً على حسب تفاوت 
أعيانهاء فإن منفعة عبد مثلاً لا يمائل منفعة عبد آخر للتفاوت بين المنفعتين. 


(8) انها لا متل ليها» وغلة مي التضمين: 

(0) قوله: «لأن العين لا تمائل المنفعة» أما صورة فظاهرء وأما معنا فإن 
المنافع أعراض لا تبقى زمانين» فلا يمكن إحرازها وما لا يمكن إحرازها لا 
المعنوي هو القيمة» كذا قالواء وفيه اشتباه» وهو أن الإجازة إنما شرعت فى 
الشرع على تقوم المنافع. وقيمتها تصير مداو بتقديرها بالأزمنة وبأنفسها أيضا 
فنك العتعا روه فكيف يصح أن يقال: أن العين لا يماثل المنفعة».كذا في 
الففيير لو وا جيه عه أن القياس يمنع الإجارة لاستحالة إحراز المنافع حقيقة 
لعادم بعادياة إلا أنه جوزناها استحسانا بناء على قيام العين مقام منفعته. 1 
الخلافة دفعا للضرورة وقضاء للحوائج. فإن من احتاج إلى سكنى الدار وخدمة 
الفحك زو كوت الدابة؛ ولا ومكق أن يشعرى: ذلا بدن الانشيجا وه والنايث 
بالضرورة لا يتعدى عن محلها. 


. وفى نسخة عمدة الحواشي بزيادة الواوء أ : ولا تضمن » وهذا ليبس بصحيح‎ ]١[ 
.) ١6١ : فصول الحواشي (ص‎ ])؟١[‎ 


04 بَحْتُ كون الْمَأمُور به فى حَقْ الْحَسَن نَوعَين/ فُضل فى الأدَاءِ وَالقَضَاءِ 


تعائل المتفعة 4 لا ضورة ولا ممق "5" كما إذا عضب غيذا + ا فاستخدن”” 


شير أو ذاراء فمكو :ننه" سيرك 3 ود النتضوتب إلى الخالنك ١‏ 
يجب عَلَيّهِ ضَمَان الْمَنَافِعء خلاقًا”* العاف قَبَقيَ الثم حكما لَه 
رشقل عراز إلى ذاو لاحة: وَلِهَذَا الْمَعْنى قُلْنَا: لا تضمن مَنَافِع البضع 
بالشَّهَادَ"'' الْبَاطِلَةِ على الإظلاقي» ولا" بقتل مَنْكُوحَة 0 0 


؟ره 27 (94) >مه ماه د 
بالوّطيء. لو وطبع رَوْجَة إِنسَان لا يضمن للرَّوْجٍ شَيْعا ٠‏ إلا إذا 
)١(‏ لأنها عوض العين. (؟) الغاصب. 
99 الدار. 


(:) قوله: «خلافاً للشافعي» فإن عنده بجب عليه ضمان المنافع؛ لأنها 
تكقونة تقدره] كلهنا كن الالسارقةم. اننا وسو الأول انها اعير فى قاذ قنخ 
حملت :على :الخاضب لحندوثهاافن إمكانهن اتملكهنا إذا لح 'تحدثت: فى يد 
المالك» والثاني: سبب الضمان هو الغصبء. والمنافع لا تصلح أن تكون 
مغصوبة ومتلفة؛ لأنها لا بقاء لهاء وما لا يبقى لا يتصور غصبه وإتلافه» إذ 
موردهما البقاء فلا تضمنء والثالث: أن الضمان مشروط بالممائثلة» وهى لا 
تمائل الأعيان لسرعة فنائهاء وبقاء الأعيان» فلا تماثل المنافع للاختلاف 
الفاحش ةذ في المنتفع والمنتفع به. امنا تقوهما بعمّدالإجارة فللضرورة فلا 
يعدوهاء وك هر :اللي 

(5) فإنه يقول بضمان المنافع قياساً على تقومها في الإجارة. 

(5) قوله: بالشهادة الباطلة إلخ يعني إذا شهد رجلانء بأنه طلق امرأته بعد 
التسون: ٠‏ فحكم القاضي عليه بأداء المهر والتفريق» ثم رجعا الشاهدان بعد 
القضاء ء بالفرقة» لم يضمنا شيئاً عندنا خلافاً للشافعي. 


(0) تضمن. 

(6) تضمن. 

(9) قوله: «لو وطئى" إلخ»؛ دفع لتوهم. وهو أن وجوب العقر في هذه 
الصورة للزوجة يدل على تقوم منافع البضعء فدفعه بقوله حتىء وبيانه: أ 
وجوب العقر لا يدل على تقوم منفعة البضع. إذ لو كان العقر لمنافع البضع 


بَحْتُ كون الْمَأْمُورِ به في - حَقْ الْحَسَن نَوعَن/ فَضْلَ في الأداءِ وَالقَضَاءِ ١‏ 


ورد" اشع ب بالمثل “"" مَعَ أنه لا يُماثله - معني فيكون مثلا لَه 
برعا يجب قصالة مل الزمن. وَنَظيره ما من 

في حَقٌّ الشَيْخ لوسر الصَّوْم ‏ وَالدْيهُ في قَثْل الحَطأ مِثْلَ النَفْسِ 
مع أنه ل مشابهة 00 


لكان للزوج؛ لآن منافع البضع مملوكة» فلما كان العقر للزوجة علم أن وجوب 
العقر لا يدل على تقوم منفعة البضع؛ لأن العقر وجب لأجل أن الوطي في غير 
لا يخلو عن وجوب حد زاجرهء أو عقر جابر لاحترام المحل. 

)١(‏ قوله: إلا إذا ورد الشرعء هذا استثناء من قوله: فأما لا مثل له لا 
صورتا ولا معنا لا يمكن إيجاب القضاء. 

)لي كان لا نيدن عدر ممورنا دولا يعن . 

(*) قوله: «أن الفدية في حق الشيخ الفاني» إلخ. هذا نظير للقضاء بمثل 

غير المعقول. فإن الفدية بمقابلة الصوم لا يدركه عقلء إذ لا مماثلة بينهما لا 
صورتاً؛ لأن الصوم عرضء. والفدية عين» ولا معناً. لأن الصوم تجويع النفس. 
والفدية إشباعه » فلم يكن الفدية مثلا قياساً. وكذا بين النفس المقتول والدية. 
لآن: امال مملرك معدل والاوى مالك هتيدل فل يتماثلان: إذ الملكية سمة 
القدرة». والجلوكية سجة العتهر :فى .طرق النقيضء هذا توضيح المعدن؛ وقال 
ل 0 التقويم: وإذا أقام الشرع الفدية مقام الصوم يثبت المماثلة 
شرعا بن العو واد وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من بر ودقيق أو 
سويق أو زبيب أو صاع من تمرءٍ الم ا ]كال لد عد عن الصرم” 
لقوله تعالى: #وَعَلَ لذبت يطِيقوته. فِدَيَةٌ طعامٌ مِشَكينَ» [البقرة: ]١185‏ أي لا 
يطيقونة: غلى أن تكون كلمة: لآ مقدوة: أو“تكون الهمزة فيه للسلب»» أئى: يسلبون 
الطاقة ليدل على الشيخ الفاني. 1 

(4:) وهو من لا يطيق الصوم. 

(5) أي الإمساك والإطعام والمال والنفس. 


بَحث تَفسِيم النّهْي إلى قسمَيْن 
3 ل في 1 1 00 وَالنَهُو توعَان؟ ا عَن الأنكاك || 70.2 
َالين 0*9 وَشْر ار اليه وَاُكذبء وَالظلم. 


)١(‏ قوله: في النهي» وهو المنع لَعْهَء وفي اصطلاح أهل الأصول: هو 
استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونهء وقيل: هو قول القائل لغيره: لا تفعل 
على سبيل الاستعلاء» واختلفوا فى موجبه على حسب اختلافهم فى موجب 
الأمر لاستعماله في معان كثيرة» كالتحريم والكراهة» وبيان العاقبة» والدعاء. 
والشفقةء؛ والإرشادء. والتحقيرء والياس» لكن صيغة مجاز في غير التحريم 
والكراهة بالاتفاق» والمختار أن موجبه التحريم؛ كذا في الفصول!"'". 

)١(‏ الآول. 

)قله «الأفعال الحسيية .ورهن التى ترف حمسا بولا بعر قف تتحفقها 
على الظرعء كالرنا» وشرب الخير» فإنيما كانا معلونين امي قبل روود 
الشرع. وباقيتين على حالهماء ولا يتغير بالشرع. 

(:) بقوله تعالى: ##وَلا تَقَرَيُوا الرَّنَا» [الإسراء: 7"؟]. 

(4) قوله: «كالزنا وشرب الخمر إلخ» فإنها أفعال حسية» يعني يتحقق 
حساأً عند من يعلم الشرع ومن لا يعلم» ولا يتوقف وجودها على الشرع. 
ولقائل أن يقول: لا فرق بين الأفعال الحسية والشرعية؛ لأنك إذا اعتبرت الفرق 
بينهما باعتبار الوجودء فلا شك أنه كما لا يتوقف وجود الزنا وشرب الخمر 
على وجود الشرع. بل يمكن وجودهما قبل وجود الشرع» فكذا لا يتوقف وجود 
الصومء والبيع على ورود الشرع» وإن اعتبرت الفرق بينهما باعتبار الحكم فلا 
شك أنه كما يتوقف حكم البيع» وهو إيجاب الملك على ورود الشرع وكذا 
تتوقف معرفة حكم الزنا وشرب الخمرء وهو الحرمة. ووجوب الحد على ورود 
الشرع أيقنا »قلا يستقيم تقسيو الى الى :النهىعق الأفعال الحسية وإلى النهى 
عن :| لأقعال الشرفية » أحن يان الفرق تيقيها تاعفار الور تإن" لأتعال 


[1] فصول الحواشي (ص: 185). 


ل 


بحت تَفْسِيم النّي إلى قسمَين ا 


هدك 5 عَن التَّصَرُّقَات الشَّرْعِيَة 0 كالنهي"" - عَن الصّوْم في يَوْم 
التخركء والصلوات فِي ادرنات) 1ك و هَة"". وَبِيمٌ الذَرْهَم 
بالدّرْهمئن0 


وَحُكُمُ النّْع الأوَلٍ: أن يَكُونَ الْمَنْهِيُ عَنهُ هُوَ عَيْنُمَا وَرَدَ عَلَيْ الَهْيء 
فيكون ا قبيحاً: فلا مر مَشْرُوعا أ أصاة”*'. 


الحسية لا يتوقف وجودها على الشرع» وإن توقف حكمها عليه بخلاف الأفعال 
الشرعية حيث يتوقف وجودها على الشرع؛ لأنها كانت مجملة عرفت ببيان 
الشرع؛ ولا يمكن وجود المحل الشرعي إلا ببيان الشرع. 

لانى. 

)١(‏ الموجودة باعتبار الشرع. 

(©) قوله: «كالنهي عن الصوم» فإن الصوم لغة: الإمساك. ثم زيد عليه 
الواققموالضة بوالطيارة مع الحيضى ,والقاهى كدعا هبو الضااةة لق ؟ الدعافيو نيد 
عليها في الشرع أشياء. هي الأركان كالقيام» والقراءة» والركوع. والسجود. 
وقروط : كالطيا رضن اللحدظ» رسي الغودة 4 نوا لابكقيا له والمييز كنذا رود 
في البيع والإجارة على المعنى اللغوي أشياء شرعية» يرجع بعضها إلى الأهل. 
وبعضها إلى المحل» فكانت هذه الأشياء أمور شرعية؛ لأنها توقف على الشرع. 

(:) كقوله عليه السلام: لا تصوموا في هذه الأيام'"'”. 

0( وهي أوقات الطلوع. والغروبس» والاستواء. 

(5) كقوله عليه السلام: لا تبيعوا الدرهم إلخ.'""' 

(00) المنهي عنه. 

(4) عين المنهي عنه. 

(4) قولة أضاحذ» أى لدان ولومقا + .رهزا الذعناؤق هه لأعد» الأن 
البيق يلال»علن القوم الوح السهى غلة» قتصيزك إلى الككامل » وهو ها اتيج لعينة 


]1١[‏ أخرجه مسلم رقم: »١‏ والترمذي رقم: ”لالا. 
[1] رواه مسلم في باب الربا (؟/ 54. 9/ .)١5١9‏ 


١7‏ بحت نَفْسِيم النَّهى إلى قسمَين 
وحكه النؤع: الثاني "+ انايكون البعيى قنذ غير" ها "أي إلنه 
كين نحن ِنَفْسِهِ قبيحاً لغيره» ويكون الْمُبَاشْر مرتكبا 
لْحَرَام لغيره لا لنْفسِه. 
وعَلى هَذَا'' قَالَ أُصْحَابئَا”* : النَّهْي عَن التَّصَرّقَات الشَّرْعِيّة: يَقْنَضِي 
تقريرهاء وَيُرّاد بذلك”'' أن التَّصَرّف بعد النَّهى يبْقى مَشْرُوعا كُمَا كان" ؛ 
آنه1* لو لم يق مَشْرُوعاً كَانَ العَبْد عَاجِز) 20000 


* 0١ 


سس ست 0 
الوطي في حالة الحيضء وعن اتخاذ الدواب كراسياء والمشي في نعل واحد. 
وغير ذلك من المناهي التى وردت عن الأفعال الحسية» فإن الدليل قد دل على 
أن النهى عنها بمعنى الأذى والشفقة لا بعين هذه الأشياء. 

)١(‏ أي النهي عن الأفعال الشرعية. 

)١(‏ قوله: «غير ما أضيف إليه النهي» كالصوم في يوم النحر منهي عنه. 
لقوله عليه السلام: ممن لم يجب دعوتنا فقد عصانا!'". 

(*) كالصوم في يوم النحر. 

(4) أي على أن النهي عن التضرافات الشرغية يكون حينا بنسيةء قتيحا لغيرة: 

)0( قوله : «قال أصحابنا : ان النهي عن الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم 
والبيع وسائر العبادات والمعاملات يقع على القسم الأخيرء وهو الذي يكون 
القبح : فيه لغيره متصلاً به وصفاً حتى يبقى المنهي عنه بعد النهي مشروعاً بأصله 
عندناء وإن لم يكن مشروعاً بوصفه. فافهم. 

(7) أي قولهم: أن النهي عن التصرفات» إلخ. 

(/7ا)مشتروعها. 

() أي التصرف. 

(9) قوله: «عاجزاً» لأن التصرف الشرعي بعد النهي لو لم يبق مشروعاً لم 


]١[‏ أخرجه البخاري رقم: 4069 ومسلم رقم: 6" بلفظ : ومن لم يجب الدعوة فقد 


عصى الله ورسوله. 


بحت تَفْسِيم النَفْي إلى قسمَين ١‏ 


عَن تَخخصِيل الْمَشْرُوع”' » فَحِيئَئِذٍ كانَ ذَلِك نَهْياً لِلْعَاجِرِ' وَذَلِكَ" من 
الشَّارِعَ محال”*2» وَبه ارق" الْأَفْعَال الحسية؛ لأنه لّو كَانَ عينها”"” قبيحاً 
ا يْوَدَي ذَلِك'" إِلَى نهي الْعَاجِرْ؛ لأنه بهَذَا'" الْوَضف"'' لا يعج:”") 
العبد عن الفعل بدي 


يترٌع من هذا(" حُهُمُ المبيه 10" 0 


يكن متصوراً؛ لأن تصور الفعل الشرعي إنما يكون من حيث الشرعء وهو إنما 
يكون إذا كان مشروعاء فإذا لم يكن مشروعا لم يكن متصور الوجود. ولا يكون 
مقدور العبد. فيكون النهي عنه نهياً للعاجزء ونهي العاجز قبيح. وهو من 
الشارع محال؛ لأنه بمنزلة قول القائل للأعمى: لا تبصر وللأمي: لا تقرأء فهو 
قبيح» فكذا هذاء بخلاف الحسي؛ لأن تصوره لا يعتمد المشروعية. 

(1) لضان هو مدهي بعت 

(6) ونهي العاجز قبيح. 

(*) أي نهي العاجز. 

(1) لأنه قبيح. 

(5) أي النهي عن الأفعال الشرعية. 

(1) أي الأفعال الحسية. 

0) أي النهي عنها. 

(8) الباء بمعنى مع. 

() وهو كون عينها قبيح. 

)٠١(‏ قوله: «لا يعجز العبد عن الفعل» لأن تصوره لا يحتمل المشروعية؛ 
لأنه أمكن تحقق هذه الأفعال مع صفة القبح؛ لأنها توجد حسأًء فلا يمتنع 
وجودها بسبب القبح. والعرز ا فالا قغال الحسية هنا مكرافه نجنا + ولا يتوقف 
تحققها على الصفة» وقيل: ما يكون معانيها المعلومة قبل الشرع باقية على حالها 
بعد ورود الشرع لم يتغير به أصلاًء كالزناء والقتل» وشرب الخمر وغير ذلك. 

() أي بقاء التصرفات بعلة النهي مشروعة. 

)١١(‏ قوله: «حكم البيع الفاسد» بأن باع عبداً بشرط أن يخدم البائع شهراًء 


١0‏ بحت تَقْسِيم النَّي إلى قسمَيْن 


الا 37 4 وَالْإِجَارَةٍ الاو لفاو بصَوم يوم النْحْرء وَجَمِيع صور 
التَصَرّفَات الشّرْعِيّة مع ورود النَهُي عَنْهَا 


امم 


َقُلْنَا؛؟: البيع الْمَاسِد يُفِيد الملك”” عِنْد الْمَبْضء باغتبار أنه" بيعء 
وَيجب نقضه”"' باغتِبار كونه حَرَامًا لغيره» وَهَذَا بخْلاف نِكاح المشركات. 


وهى منهى عنه بما روي أنه عليه السلام : نهى عن بيع وشرط!'' وغير ذلك» 
ل ا ا ا" > لحري لاسرم 

)١(‏ بأن باع عبداً بشرط أن يخدم البائع شهراً. 

(؟)ابآن أجرة الدار بشرظ أن.سكتها 'المؤخر مذة معلومة. 

(9) قوله: «والنذر بصوم يوم النحر» ولقائل أن يقول: حق الكلام أن 
يقول: وصوم يوم النحر؛ أن الكلام حينئَدٍ في النواهي التي وردت على 
التصرفات المشروعة التي هي مشروعة بإأصلهاء غير مشروعة بوصمهاء وصوم 
يوم النحر هو المشروع بأصله بوجود ركنه نهاراً مع النية» وإنما الفساد في 
الوصف. وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وأما النذر فهو صحيح عندنا من 
كل وجهء ولا يصح عند الشافعي فلا يصلح نظيراء اللهم إلا أن يقال: النذر 
مبني على صحة الصوم على الاختلاف. 

(:) الفاء لبيان حكم البيع الفاسد. 

(5) قوله: «يفيد الملك» إلخ. ٠‏ لأنه إيجاب وقبول صدر من أهله في محله. 
ولا يختل من ذلك بشرط فاسدء فكان أمراً زائداً على العقل. “مكار البيع الفاسة 
ل فكان مفيداً للملك». لك ليا كان عر اها شترغيا كان واعضيه 

(1) البيع الفاسد. 

)١0‏ أي البيع الفاسد. 


]1١[‏ أخرجه البخاري رقم: (74١5)كتاب‏ البيوع. باب إذا اشترط إلخ. 


بَحتُ تَفْسِيم النِّي إلى قسمَين ا 


ومنكوحة الأبء» ومعتدة الْغَيْر ومنكوحتهء وَنِكاح الْمَحَارِه”''» وَالتُكاح 
رن وف أن 52-5 النّكاح حل النَصَدّف7", راسي 5 
0 ا النَصَدُف0', اعفان الجمع 00 فيحمل اي على 
النَّفّي"”. فَأَمَا مُوجب البيع تُبُوت الملكء وَمُوجب النَّهْى حُرْمّة النَصَرُفء 
وَقد أمكن الجمع”'' بَينهمًا”' '". بان يثبت الملك"١)‏ 0ك 


10 الس ولوس 

(0) قوله: ١والنكاح‏ بغير شهود) أي لا يلزم على أصلنا المحكم الاعتراض 
من جهة النكاح بغير شهود؛ لأنه منفي بقوله عليه السلام : لا نكاح إلا بشهود. 
اداه قطني"'": فكان نسخاً لا نهياً. وكان كلامنا في النهي دون النفي» 
فيكون ذلك واوا عن عدمه. كقولك: لا رجل في الدارء وذلك لا يوجب بقاء 
المشروعية» بل يوجب انتفاؤها ضرورة صدق الخبر. 

(*) أي الاستمتاع بالبضع. 

() عن الشيء. 

(8) .وهم مكنا فناك: 

(0) أي الحل والحرمة. 

(0) المذكور. 

() أي خروجها عن الحلية. 

(9) قوله: «قد أمكن» إلخ» أي بين موجب البيع» وهو ثبوت الملك». وبين 
موجب النهي» وهو حرمة التصرف, يعني أن النكاح بخلاف البيع حيث يمكن 
فيه القول ببقاء المشروعية» والعمل بحقيقة النهي؟ لأن البيع إنما شرع لملك 
العين» والتحريم لايضاده» والتحريم إنما يضاد الحل لا الملك» والحل فى 
البيع يثبت تبعا فلا يضاده. 

)١(‏ أي ثبوت الملك وحرمة التصرف. 

)١١(‏ في العين المشترى في البيع الفاسد. 


.)١ >6١ ورواه البيهقي في الكبرى (/ا/ كه‎ )١[ 


ل بحت تَفْسِيم النّفي إلى قسمَين 


ًِ ل 0 2١‏ َه ٍِ ص . -ه 0 6 5 فو 5 
(0) م ار مه هرة 
ملكه فيهًا”" ويجحرم التصرف 


وتلى”*' هَكذًا قَالَ أَصْحَابنًا: إذا نذر بصَوْم يَوْم التّخر”” وَأَيَّام 
ا تع ى, . ( 


ا م م ٠ ٠ ٠‏ 5( ىم ه دي ام (/9) م و 
التشريق. د لآنه نذر ١‏ وكذلك لو نذر 
بالصلاة فى الْأَوْقَات الْمَكْرُومَة يَصح؛ لأنَه" نذر”'' بعبّادة مَشْرُوعَة» لما 


)١(‏ في البيع. 

0) أي الخمر. 

(*) للمسلم» فاجتمع الأثران» أي الملك والحرمة. 

(:) أي النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي تقريبها. 

(6) وهو عاشر ذي الحجة وبعده يومان. 

(1) قوله: «لأنه نذر بصوم مشروع» ولو كان الصوم في هذه الأيام غير 
مشروع لم يصح النذر بهء كما هو لسائر المعاصي. وقال زفر والشافعي : لا 
يصح النذر بهء ولا يلزمه شيء لآنه المنهى معصية. وقال عليه السلام: لا نذر 
في معصية الله تعالى''"» قلنا البو ب ور سي ابي حي 
كرة المعو عنه ضور عا ادلم : قبيحا بوصفه. فكان اتناو جاو ينا جني 
مشروع بأصلهء وأما وصف المعصية فإنما يتصل بفعله» ولهذا يفتى أن يفطر في 
هذه الأيام. ويقضي في أيام أخر ليحصل الخلو عن المعصية» ولو صام في هذه 
الأيام خرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزم. 

(0) أي مثل النذر بصوم يوم النحر. 

(6) نذره. 

(9) قوله: «لأنه نذر بعبادة» إلخ. أي يصح النذر بالصلاة في الأوقات 
المكروهة كما يصح النذر بالصوم في يوم النحرء أي صحيح بأصله. لأنه 
يساوي سائر الأوقات في كونها ظرفاً فالها للعبادة فاسدة بوصفه. وهو أن 


]١[‏ أخرجه البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (5/ 2494١‏ رقم: .)155٠‏ 


بَحثُ تَفْسِيم النّهْي إلى قسمَيِن ١1‏ 


ص 


ن النَهَى”'' يُوجب بَقَاء النصَرّف مَشْرُوعا. 

وَلَهذا قَلْنَا : ل شرع في التّمْل في هذه ال لراك بِالشرُوع. 
وإرتكاب الْحَرَام لَيْسَ بلَازم للَرُوم الإتمام؛ فإنه" 1 أو بيو تن حلت 
الصلاة بارتفاع الشّمُسء وغروبهاء ودلوكهاء أمكنه إتمام بِدُونٍ 
000 ا نارف زه ال ار ل شرع 000 


سس 


الوقت منسوب إلى الشيطان كما جاءت به السنة؛ لأن النبي كَل نهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس ودلوكهاء أي زوالها وغروبهاء وقال يَلةِ: لا يتحرى أحدكم 
فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"'''. وفي رواية قال: إذا طلع الشمس 
فدعوا الصلاة حتى تغيب»ء ولا تحيئنوا بصلاتكم طلوع الشمس فإنها تطلع بين 
قرئق الفمظان”. 

)١(‏ عن الأفعال الشرعية. (0) المكروه. 

(9) الشارع في النفل فيها. (5) أي حل الشارع في النفل. 

(4) فلا يكون ارتكاب الحرام لازما. 

(5) قوله: «وبه فارق» إلخ» أي بما ذكرنا أنه يمكن الإتمام في الصلاة 
بدون الكراهة» فارق الشروع في الصلاة في هذه الأوقات من الشروع في صوم 
يوم النحرء فإنه إذا شرع في الصوم في يوم النحر لا يلزمه الإتمام» وإذا أفسده 
لا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنه يلزمه القضاء والإتمام 
في الصوم كما في الصلاة» وجه الفرق أن الصوم مقدر باليوم» فلا يمكنه 
الإتمام بدون الإعراض عن الأكل والشرب في ذلك اليوم وهو مكروهء فلا 
يمكنه الإتمام بدون الكراهة. بخلاف الصلاة فإنها لا توجد بالوقت؛ لأنه 
ظرفهاء والظرف لا تأثير له في إيجاد المظروف,. بل الصلاة توجد بأفعال 
معلومة» والوقت مجاور لهاء فلا يمكن فساد الوقت مؤثرا في فسادها. 

(0) وهو يوم النحر. 

00( أئ صوم يوم النحر. 


]1١[‏ أخرجه البخاري /١(‏ 287 رقم: /الاه). 
[1] أخرجه البخاري (رقم: 7049). وابن حبان (رقم: 1040). 


0 بحت تَفْسِيم النّفْي إلى قسمَيْن 


أبي حنيقّة وَمُحَمَّد؛ لِأنّ الإتمام لَا يَنْقَفَ عَن ارْتِكَاب الْحَرَامء وَمن”"' هَذَا 
النّؤع”" وَظئ الْحَائْض”" فإن النّهّْي عَن قربانها”'' باغيبّار الْأَدَى”" لقَوْله 


0207 عونك عن المحيض قُلْ هْوَ أَدى فَعَمَلُوأ 0 عير كه 


ا 1 [البقرة: 7؟١5].‏ 


اي 0 نب الأخكاء0 على هذا الْوَطظَىئى. كا اد 
ايا 0000 


0 قوله: ا 0 00 هذا جواب اكاك ردهله أن المي عن 


بوصفه. وهو أن الوطي فعل حسي مع أنه يبقى مشروعاً بعد النهي ٠‏ ولهذا تثبت 
الأحكام الشرعية به» فأجاب بأن الوطي حالة الحيض وإن كان فعلاً حسياً لكنه 
منهي عنه بمعنى الأذى» لا لمعنى في عينه؛ حتى لو ذهب الأذى جاز الوطي. 
فلا يكوة حراماً لعينه ركان :هذا ببدرلة الاستفاء من سكم النوع الأول كذ فى 
ال 

() أي ما ورد فيه النهي لمعنى غيره. 

(") وإن كان من الأفعال الحسية. 

(5) أي الحائض. (6) لقذر. 

(5) قوله: «فاعتزلوا النساء» أي فاجتنبوهن» ولا تقربوهن في المحيض. 
أي في الحيض» والمحيض : الحيض» كالمخيط للخيط. 

(0 إلى مدة طهارتهن. 

() أي كون وطي الخاتفن نهنا حمق الاذى لآ لعيتة: 

(9) قوله: «يترتب الأحكام» وإنما يترتب الأحكام المشروعة على هذا 
الوطي ؛ لأنه غير منهي لمعنى في عينه بل لمعنى في غيره. 

)١(‏ وطي الحائض. 

)١١(‏ قوله: «إحصان الواطئ» أي الرجم. وإحصان الرجم أن يكون حرا 


[1] فصول الحواشي (ص: .)١1١0‏ 


بَحتُ تَفْسِيم النّفْي إلى قسمَيِن 4 


وَتحل الْمَرُأة”'' للرَّوْج الأول وَيثبت به" حكم الْمهْر”". وَالْعدة 
6 وَلّو امُتنعت عَن التَّمْكينَ لأجل الصَدّاق كَانَت”*' نَاشِرَة”' عِنْدهمًا 
و له 00 ا 5 0 0 0 ل تنَافِي 2 الأخحكاء0) د 290 
ال 0 00 ل ا 


عاقلا 4 بالخ مسنلها > فوح :بامرأة دعدولا عتلالا + ناذا وطى البعاتضن كان 
محصناً» كما إذا وطي غير الحائض حتى لو زنى بعد ذلك كان حده الرجم دون 
الجلد. 

)١(‏ قوله: «وتحل» إلخ. يعني إذا كانت المرأة مطلقة بثلاث تطليقات 
فتزوجها زوج آخرء ودخل بها في حالة الحيض.» وطلقها تحل للزوج الأول. 

(0) أي بوطي الحائض. 

(©) قوله: «حكم المهر) إلخ» فإنه يجب المهر على الزوج بهذا الوطي 
كاملاً. وكذا تجب العدة بهذا الوطي لو طلقهاء وكذا تجب النفقة بهذه العدة. 

(5) قوله: «كانت ناشزة عندهما» وعند أبى حنيفة تستحق النفقة كما لو 
امتنعت بعد ما وطئت في غير حالة الحيض عن التمكين بالوطي. وإنما تترتب 
ا الوطي؛ لأنه غير منهي لمعنى في عينه. 

(5) لا تستحق النفقة والسكنى. (5) عند أبي حنيفة تستحق النفقة. 

(0) قوله: «وحرمة الفعل) إلخ. » جواب سوال مقدرء وهو أن يقال: 
الوطي في هذه الصورة حرام» فلا يصلح أن يكون سبباً للأحكام ايأو إذ 
الحكم المشروع نعمة وكرامة». فلا ينال بما هو معصية وحرامء. كما قال 
الشافعي» فأجاب بأن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام شرعا. 

(4) أحكام الوجود والصحة. 

(9) قوله: «كطلاق الحائض» فإنه وإن كان حراماً لكنه يترتب عليه الأحكام 
الشرعية من الحرمة والفرقة» ووجوب العدة وغيرها من الأحكام كسائر 
الطلاقات شرعاً. 

)9١(‏ وإن كان ممنوعاً فإنه يقع. 

() قوله: «والوضوء» إلخ. فإن التوضئ بها كان حراماء لكنه يترتب 
عليها الأحكام الشرعية من إباحة الصلاة ومس المصحف وغيرهما. 


6 بَحثُ تَفْسِيم النّهي إلى قسمَين 


بالمياه الْمَعْصُوبَة» وَالإصطياد'' بقوس مَعْصُوبَّة» وَالذَْبُح”'' بسكين 
مَخْصُويّة؛ والصلاة”" فِي الأزض الْمَعْصُويَة”*' وَالْبيع”*" فِي وَقت النداء؛ 
فإنه يتَرَنّبِ الحكم على هَذِهِ التصَرّفَات”'' مم اشتمالها”" على الْحَرْمّة. 
وَبِاعْتِبَار” هَذَا الأضل”" فقُلْنَا فِي قَؤْله تَعَالَى: «إولا نموا لهم شبندة 
بدي [النور: 4]. إن الْماسِئ0١0‏ يي يه 


)١(‏ وإن كان الاصطياد بها حراماً لكنه يحل الصيد. 

(0) قوله: «والذبح» إلخ» فإن الذبح بهذا السكين وإن كان حراماً لكنه 
يترتب عليه حل المذبوح وغيره. 

(*) قوله: والصلاة إلخ فإن الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كان حراماً 
لكنه يترتب عليها جواز الصلاة» لكنها تكره بقبح جاوره. فإن قيل: ما الفرق 
بين وطي الحائتض والصلاة في الأرض المغصوبة في كون الأول رما والثاني 
مكووها مع كون المعنى الذي هو قبح لأجله وهو الأذى. وشغل حق الجار 
جائراًء قيل: القياس يقتضي كراهة وطي الحائض. إلا أن الحرمة ثابتة 
بالإجماعء أو بالنص على خلاف القياس. 

(4) فيفرغ ذمة المصلي. 

(5) قوله: والبيع» فإن البيع في هذا الوقت وإن كان منهيا عنه؛ لكنه يفيد 
الملك وغيره من أحكام البيع» ثم الحرمة في الأمور المذكورة لاشتمالها على 
شغل ملك الغيرء واستعماله بدون الإذن» فافهم ولا تزل. 

(0) المذكورة. 

0) أي التصرفات. 

(8) قوله: «وباعتبار» أي أن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام, أو 
باعتبار أن النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي بقاء المشروعية. 

(9) وهو أن النهي لا ينفي الوجود والمشروعية. 

)٠١(‏ قوله: إن الفاسق من أهل الشهادة» أورد عليه أن تفريع هذه المسألة 
على أن النهي يقتضي بقاء المشروعية مشكل» فإن المنهي عنه هو قبول الشهادة. 
فهذا الأصل يقتضي أن يكون قبول شهادتهم مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه. 


من أهل الشّهَادَةا' قَينْعَقِدُ النَكاحُ بسَّهَادَة الْمُسَّاقِ”©؛ لأن النّهْي عَن قبُول 
الشَّهَادَة بدُونٍ ل (" محالء وإِنّما لم تقبل شَّهَادَتهم”* لفساد فِي الْأَدَاء 
ا لعدم الشَهَادَة رودا ا ا او 


فينبغي أن ينعقد قبولها لثبوت حتق الغير له؛ أما أن يكون قبولها باطلاً من كل. 
و1 طون لنهادة ا مسلهات لين :من تنقيا بي 1 لد سرود حي هه اذ 
قبول الشهادة وعدمه يستلزم أهلية الشهادة» فكان النهي عن قبول الشهادة نهياً 
عن أهليتهاء وهو يقتضي تقرير أهلية الشهادة» فتكون هذه المسألة من مقتضيات 
كا لأضيا رهد العو 

)١(‏ قوله: «من أهل الشهادة» ولقائل أن يقول: أن الشهادة هو إخبار عن 
علم . وذلك مقصور من الفاسق., ولا يلزم من ذلك أهلية الشهادة حتى يكون 
الفاسق من أهلهاء وإلا لزم أن يكون الصبي والعبد من أهلها؛ لأنهما يقدران 
أيضا على الإخبار عن علمهما. بأن هذا مسلم. إلا أن أهلية الشهادة في الشاهد 
شرط اخداعا؛ لأن الشهادة نفاذ القول على الغير. وهو غير متصور إلا ممن له 
الولاية » وذا بالأهلية» وليست في الصبي والعبدء بخلاف الفاسق فإنها موجودة 
فيهء ولأنها بالتكليف في الحرية» وقد تحققا في الفاسق. 

(0) قوله: «بشهادة الفساق» حتى لو تزوج رجل امرأة بحضور شاهدين 
فاسقين يقرر النكاح فرعا حن لون العاقدان عند القاضي وأخبرا بالنكاح 
بشهادتهما وجب على القاضي أن يقرو ذلك النكاح ؛ ها من أهل الشهادة 
بمقتضى النهى بناء على أن النهى من الأفعال الشرعية يقتضى بقاء المشروعية؛ 
لأن النهن ع قبول الشهادة و الشهادة محال؛ لأن لبر لقي وعدمه إنما 
را ذلك الشيةة فيثبت أنه من أهل الشهادة. ْ 

(*) قوله: بدون الشهادة محال؛ لأنه لو لم يكن شهادتهم شهادة لا يتصور 
النهي عن قبولها ثم يرد عليه أن الفساق لما كانوا من أهل الشهادة فينبغي أن 
تقبل شهادتهم» فأجاب بقوله: وإنما تقبل. 

(4) ولأن عدم قبول شهادتهم من تتمة الحد. 

(5) أي بالكلية» وإلا لا يتصور النهى. وصار مجاز عن النفي. 


- بَحثُ تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَينٍ 
وعَلى هَذًَا: لا يجب عَلَيْهه”"' اللّعان”" لأن ذَلِك أدَاء الشَّهَادَةء وَلَا أَدَاء 
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010( أي الفساق والمحدودين. 

(6) قوله: «اللعان» بيانه: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل 
الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها بأن كانت عفيفة من الزناء فطالبته بموجب 
المقذف» فعليه اللعان» وهوافى اللعة: الطرد والبعد. وفى الشرع : هى شهادة 
مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن وفي الغضب قائمة مقام حد القذف في حقه. 
ومقام حد الزنا في حقهاء وصفة اللعان أن يبتدأ القاضي بالزوج فيشهد أربع 
شهادات» ويقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزناء يشير إليها في جميع ذلك. وقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين». ثم تشهد المرأة اربع مرات تقول في كل مرة: اشهد بالله إنه لمن 
من الصادقين فيما رمانى به من الزنا. 

0 لأف نفة تحملها: 


فُصل: في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص”" 

اعلّم : أنَلِمعْرِفَة المُرَادِ بالنصوص طرقا”" مِنْهَا : أن اللّفْظ اذا كَانَ حَقِيقة 
لِمَعْنى ومجازا لآخرء فالحقيقة أولى”””*' مِثَاله : ما قَالَعُلَمَاؤُنَا : الْبِنْت 
المخلوقة من مَاء الرّنَا يحرم على الرَّانِي نكاحهًا””'. رَكَالَ افير © بحل 111 

وَالصَّحيح”" : ما قُلْنَا ؛ لأَنَهَا ا ل 

)١(‏ من الآيات والأخبار. (؟) متعددة. 

(؟) من المجاز؛ لأنها الأصل وهو خلفها. 

(:) قوله: أولى؛ لآنه لا يخلو إما أن يكون المجاز قرينة مانعة عن إرادة 
المعنى الموضوع له أو لا. ٠‏ فإن لم تكن فلا يجوز الحمل على المجاز.ء ويجب 
العمل على الحقيقة» وإن كانت فالحكم على العكس. ٠‏ فلا معنى لقوله : فالحقيقة 
ولق و ايت : بأنه لم يذكره المصنف اعتماداً على ما ذكره سابقاًء اللهم إلا أن 
يقال : أن الأولى بمعنى يجب فاندفع الإشكال. هذا إذا كان في الكلام مرجح. 
ولم يكن المجاز متعارفاء نأما إذا كان مكار متعازنا. فيه ختللا ف عل :فا سيق. 

(6) وكذا ملكها باليمين ووطيها. 

(1) قوله: وقال الشافعي: يحل؛ لأنها تدخل تحت قوله تعالى: واكم » 
[النساء: 77]» وذلك لأن المراد بالبنات المنسوبات إلى الشخص في تخاطب 
الناس» ولا ريبة أن المخلوقة من ماء الزاني لا تنسب إليه عرفاً وعادة» قلنا: أن 
اللفظ إذا كان حقيقة لمعنى» مجازاً لآخر فالحقيقة أولى على ما سبق. 

(0) قوله: «والصحيح ما قلنا» إذ الولد هو الأصل في الحرمات النسبية» 
وهو مبنى حرمة المصاهرة عندنا في الزنا ودواعيه. 

(6) قوله: «بنته حقيقة» فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة الشرعية» أو 
اللغوية» فحمل الشافعي على الشرعية» ونحن حملنا على اللغوية؛ لأن الشرعية 
كالمجاز بالنسبة إلى اللغوية. 


.)79 /0( الفقه على المذاهب الأربعة‎ ]١[ 


0864 بحت تَفْسِيم النّهي إلى قسمَيِن/ فصل : في تعريف طريق المُرّاد بالنصوص 


َقِيقّة'' تدخل تحت قَوله تَعَالَى : لمت عَلَنِحُمْ أفهدكم وباك » 
[الساية 1 ] 
ويتمَرّع مِنّْهُ الأحكام على المذهبين'"'. من"" حل الْوَظئ' ' وَوجُوبِ 
الجن وَلَْرُوم النَمَقَة وجريان التَّوَارٌث”'' وَولَايَة المنْع عن الْحْرُوج 
والبروز”"'. وَمِنْهَا : أن أحد الْمُحتّملين إذا أوجب تَخْصِيصًا فِي النّص دون 
الآخر فالحمل على ما لا يسْتَلْزْمِ النْخْصِيص أولى”". 
مِثَاله: فِي قَؤله تَعَالَى: 8و لمَسَمم الِنّس4 [النساء: 4] فالملامسة 
لو حملت”' على الوقاع''' كَانَ النْص مَعْمُولا بوا*'' فِي جَمِيع صور 
وجوده'' وَلَّو حملت”"'' على المس بِالْيَدٍ كَانَ النّص مََخْصُوصًا به في 
تون ال ام 500ص 


(1 اميس انيرا اتعسيال. 

(0) أي: مذهبنا ومذهب الشافعي. () بيان لل حكام. 

(:) قوله: «من حل الوطي» وهذا ظاهر؛ لأنه لما صرح الزاني نكاح بنته 
هذه ترتب أحكام النكاح عنده. وهي مذكورة في الكتاب». ولم يترتب عندنا 
لعدم صحة النكاح. 

(0) فترثه ويرثها بصحة النكاح عنده. (0) مراده: عنده لا عندنا. 

(0) من الحمل على الحمل الذي يستلزمه.(8) كما حمله أبو حنيفة. 

(9) قوله: «على الوقاع» اعلم أن الملامسة تحتمل المعنيين: الوقاع. 
والمسء» فالشافعي أراد المس باليد. ونحن رجحنا معنى الوقاع؛ ؛ لأنه إذا أريد 
به الوقاع كان النص معمولاً به في - جميع الصور؛ لأن في كل صورة وجد الوقاع 
كان ناقضا للطهارتين الصغرى. (الكبرى موجباً للتيمم عند فقد الماء»ء ولو حمل 
المس باليد يلزم تخصيص النص في الصورة المذكورة في المتن. 

)٠١(‏ لأنه إبقاء على أصله الذي هو العموم. 

)١١(‏ الوقاع. )١١(‏ كما حمله الشافعي. 

() لوجودالعلة؛. وهي المس باليد.ء وتخلف الحكم عنه» وهو نقض الوضوء. 


بحتُ نَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَيْن/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 6 


فإن مس الْمَحَارِم والطفلة الصَّغِيرَة*'' جدًا غير تاقض للْوْضُوء في أصح 


قولي الشافهي. 
ريتَمَرّع”" مِنْهُ الأخكام على المذهبين من ' إِيَاحَة الصلاة» وَمَسَ 
يم وَدَحُولٍ المشحكر ضيخة الآيانة” 0 1 : ا د عدم 


الكاءه وتذكر الفيين فى اننا الماك 

وَمِنْهَا: أن النّص إذا قرىئً بقراءتين أو رُوِيَ بروايتين كَانَ الْعَمّل به على 
وَجه يكون عملا بِالوَجْهَيْنِ أولىء مثاله : في كؤلة تعالن: #وأرجلكم * 
[الجافةة: 1 قرئ ولعي عطنا "على المتسر ل ول ا 0010 


)١(‏ أي غير مشتهاة ولا مراهقة. 

(5) قوله: «ويتفرع منه الأحكام» أي يتفرع من الاختلاف بيننا وبين 
الشافعي الأحكام عند مس النساءء فإنه إذا مس رجل متوضئ امرأة تباح له 
الصلاة ومس المصحف ودخول المسجد. وتصح الإمامة وهذا عندناء ويلزم 
التيمم عند عدم الماء» وعند تذكر المس في أثناء الصلاة إذا لم يجد الماء. 
وهذا عنده. 

ره أ الحنفية والشافعية. 

(؟) فيجوز عندنا لا عنده. 

(5) فيصح عندنا لا عنده. 

(5) قوله: «ولزوم التيمم» أي إذا مس رجل متوضئ امرأة يلزم التيمم عند 
عدم الماءء وعند تذكر المس في أثناء الصلاة إذا لم يجد الماء عنده» أي عند 
الشافعي. وأما عندهم فلا يلزم التيمم. بل جاز صلاة بالوضوء السابق في 
القورندة: 

(0) لأجل عطفه. 

6 أ الجر. 

(9) قوله: «وبالخفض» عطفا على الممسوح. فالخفض والنصب 
يتعارضان؛ لأن النصب يقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقا في حالة التخفيف 
وغيرهاء والخفض يقتضي وجوب المسح في الحالتين» فإذا كان الأمر هكذا فلا 


ل بَحتُ تَفْسِيم النِّي إلى قسمَيِن/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 


1: 00 على ا 08 ا 5205-6 قراءَة الحض على ال التخفف» 
وَ"قِرَاءَة النصب على حَالّة عدم التخفف. وَبِاعْتِبَار'“ هَذَا الْمَعْنى قَالَ 


لْبَعْض جَوَاز الْمسحء ثبت 0 


جرم حملت قراءة الخفض على التخفيف وقراءة النصب على حالة عدم التخفيف 
عملا بالقراءتين؛ لأن الأصل هو الإعمال بقدر المجال دون الإهمال» ولقائل 
أن يقول: يشكل عليه من وجهين: أحدهما أن الجر محمول على الجواز كما 
في قولهم: جحر ضب خربء ولا يصح أن يكون عطفاً على الممسوح. وإلا 
لكان مسح الرجلين مغيا بالكعبين» وليس كذلك؛ لأن المسح لم تشرع له غاية 
في الشرع كما في مسح الرأس» بل الفرض فيه مقدر بثلاث أصابع اليد» أو 
الرجل على الخلافء وثانيهما أن النصب محمول على محل برؤسكم لثلا يلزم 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبي» ويمكن الجواب عن الأول بأنه 
غاية لمحل المسح لا للمسح. ولا نزاع في أن الرجل إلى الكعب محل المسح. 
وعن الثاني بأن الاعتراض في أثناء الكلام غير مستبعد لنكتة» واعتراض 
وامسحوا برؤسكم. ههنا لبيان الحمل والترتيب. 

)١(‏ لأجل عطفه. 

(؟) أي الرؤس في قوله تعال: #بِرُؤْسِكُمْ4 [المائدة: 1]. 

(9) حملت. 

(5:) قوله: «باعتبار هذا المعنى) 5 باعتبار قراءة الخفض على حالة لبس 
الخف. والنصب على حالة عدم لبس الخف,. قال بعض المشايخ : أن مسح 
الخف ثبت بالكتاب» وقال أكثرهم: جوازه ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب» 
والجر محمول على القرب والجوار. 

(5) قوله: «ثبت بالكتاب» فإن قيل: الكتاب يقتضي فرضية المسح لا 
جوازه» قيل: إنه بعد ما مسح على الخفين يقع عن الفرض» فإن قيل: كيف 
يكون هذا عملا بالكتاب» وظاهره يقتضي جواز المسح على الرجل» وأنت 
توجبه على الخف. قيل: هذا أصح بطريق المجاز؛ لأن الخف أقيم مقام 
البشرة» أي بشرة القدم عرفاً. فإن من قبّل خف الأمير»ء يقال: أنه قبل رجل 
الأمير فصار مسح الخف بمنزلة مسح القدم لشدة اتصاله به» وقال أكثر 


بالكتابء وَكَذَيِكَ”" قَوْله تَعَالَى: عي يَطَهُرْنَ» [البقرة: 7؟؟] ترىا 
ِالتَشْدِيدِء وَالتَحُْفِيفء فَيعْمل”" بِقِرَاءَة الخفيف” فيمًا إذا كَانَ أ 
عشرّةء وبقراءة التَّشُدِيدا”' فِيمًا إذا كانَ أيّامَهَا'” دون الْعشْرَة. 

وتعلى”'' هَذَا" قَالَ أَصْحَابنًا : اذا الْقَطع دم الحيض لأقل من عشرة 


>ى 6 سس 


يام لم يجز وَظئ الْحَائِض”" حَنَّى تَعْتَسِل؛ لأن كَمَالَ الظهَارَة يثبت 
بالإغتسالء ولو الْقَطع دمهًا"" 0 


الغاجاء اسع ا المي" لديو و لي لكقا في روا ابعر معدو ل عدن القرون 
والجوارء أو للعطف على الرأسء والمراد بالمسح الغسل في حق الأرجل. 
وإنما ذكر الغسل بصورة المسح في حق الأرجل للمشاكلة. وهي أن يذكر الشيء 
بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. كقوله تعالى: لوَعَرَوا بِكَوْ سِنَهٌ يَثلهَا» 
[الشورى: ٠5]ء‏ ونكتة التنبيه على وجوت الاقتضاء فى صب الماء: وذلك لأن 
لامع هن مدن لاغشنا لمشي نت شيل ركسية نما هنين فك نا بيك 
الإسراف المنهي عنه. 

)١(‏ أي مثل قوله: أرجلكم. 

(0) قوله: «فيعمل» إلخ» وإنما حملنا قراءة التخفيف على العشرة» وقراءة 
التشديد على ما دون العشرة؛ لأن الدم بعد العشرة لا يحتمل العود؛ لآن 
الحيض لا يزيد على العشرة» فلا يحتاج إلى تأكيد الطهارة بالاغتسال» وفيما 
دون العشرة احتمال العود قائم» فاحتيج إلى تأكيدها بالاغتسالء, أو ما يقوم 
مقامه. فيترجح الانقطاع على جانب عدم الانقطاع. 


6 


الما 


(*) أي طهارة خفيفة» وهي بمجرد الانقطاع. 

(5) أي الغسل؛ لأنه كمال التطهر. 

(5) أي الحائض. 

() العمل. 

(0) الحمل. 

(4) لإمكان العود قبل تمام النصاب» فيوكد بوجوب الاغتسال. 
(9) أي دم حيضها. 


م0 بحت تَفْسِيم النّفي إلى قسمَيْن/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 


لعشرة أَيّامِ جَارَ'' وَطْئهًا قبل الْعسْل؛ لأن مُطلق الظهَارَة”"' نبت بِانْقِطاع 


110 م عار 217 
ولا لما : إذا الْقَطعَ دم الْحَيْضٍ لِعَشْرةٍ أيّامِ في آخر وَقْتِ الصلوة 
لي ١‏ فريضه 500 3 رفت تين الرنك مَِدَار ما تَعْتَِل فيه. 


)١(‏ قوله: «جاز وطيها» إلخ» فإن قيل: أن قراءة التشديد يقتضي حرمة 
القربان قبل الاغتسال بالعبارة؛ لآن ما قبل الغاية من قبيل العبارة» وقراءة 
التخفيف يقتضي إباحة القربان بدون الغسل بالإشارة؛ لأن مفهوم الغاية عندنا 
من قبيل الإشارة» ولا معارضة بين العبارة والإشارة» فلا يحتاج إلى حمل كل 
قراءة على محل آخر لتعيين العمل بالعبارة» فلا يحل القربان حينئذ إلا بعد 
الاغقمنا ل :فطلم : سواء كان الانقطاع لأكدو هن الحيضن 1و 1ف وفال شر 
والشافعي: إذا انقطع دمها بالعشرة أيام لم يقربها الزوج ما لم تغتسل عملا 
بقراءة التشديد. لكنا نقول: هذ عمل بظاهر قراءة التشديد» وفيه تعطيل قراءة 
التخفيف مع إمكان العمل بالقراءتين» وهو لا يجوز؛ لأن الأصل هو الإعمال 
بقدر المجال دون الإهمال. 

(0) قوله: «لأن مطلق» إلخ؛ لأآن قراءة التشديد تناسب القطع دون العشرة. 
لأنها دالة على كمال التطهر وهو بالغسل». وما يجري مجراه. وعند الأقل يمكن 
العود فيتأكد القطع بالغسل» وقراءة التخفيف تلائم القطع على العشرة؛ لأنها 
مخبرة عن مطلق الطهارة» وهو حصل بمجرد الطهارة» إذ خرجت عن الحيض» 
وعند العشرة لا يمكن العود. ؛ لأنه لا يزيد عليها. إذ هي أقصى مدته على ما 
ثبت بالحديث. 

(9) أي من وقتها الباقي. 

(:) ولهذا قلناء أي ولأجل أن مطلق الطهارة يثبت بانقطاع الدم. 

(6) قوله: «تلزمها» إلخ؛ لأن لزوم الفريضة إنما يسقط عنها للتخفيف 
للحائضء. فإذا زال الحيض يعود اللزوم كما كان. وقد زال الحيض بقراءة 
التخفيف على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة. 

(5) لأن الوقت والغسل غير محسوب من زمن الحيض فهو وقت الوجوب. 


بَحتُ تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَيْن/ فصل : في تعريف طريق المُرَّاد بالنصوص 0" 


501 ا م ير انه نع 0 
ولو انقطع ذمهًا اا ة إن بقِي 

الْوَقَت. فيذَان 6 تس فيه 0 ا تحرم”* | لا لزمتها الْمَرِيضَة - .(6) عد 
قلو"""يدت الدكر طارقا من التممكات الضعينة!" كرون الك نيا على 


وال 


موضِع الْخلّل في هَذَا التؤعء مِنْهَا ام مف ؤم تعر لني سنا قد لبف و اورجه فطق ع 7 ج91 اناد بن ا 


دكا الحائض. 

(1) قوله: (إن بقي من الوقت» إنما شرط إن بقي من الوقت مقدار ما 
تغتسل فيه وتحرم؛ لأن الواجب على المكلف لا بد له من القدرة على أدائه وإن 
كانت متوهمة» وقد وجدت ههنا أي فى آخر وقت الصلاة؛ لأن الوقت يحتمل 
الاتعداو كينا كان باتعا واهاى تسا وغليه البللام نقتي العتمين تعن رن 
عليه الخيل الصافنات الجياد وفاتته صلاة العصرء أو الورد الذي كان له فى 
للف الراقك (افتطالة هاورو مالك قلت لكين .لعفن يريت الأ غذا قبي كنا قال 
الله تعالى في كتابه المجيد: صضَطفِقَ مَسَنْا لبوق وَالْأَمَاقٍ» [ص: *7] حيث 
شغله عن ذكر ربه وعبادته» وقهر النفس بمنعها عن حظوظهاء فجازاه الله تعالى 
بأن أكرمه ورد الشممن إلى موضعها من وقت الصلاة ليتدارك ما فاته من الصلاة 
والورد» وسخر خر الريح بدلا من الخيل تجري بأموره رخاء حيث أصاب. ويقال 
في هذا المقام بأن في اعتبار القدرة الموهومة لزم تكليف ما لا يطاق لعدم تصور 
الأداء في هذا الوقت الموهوم. وحاصل الجواب: أنها اعتبرت لوجوب الآداء 
لا للأداء في هذا الوقت. 

(*) في ذلك الوقت. (:) أي تعتقد تحريمة الصلاة. 

(0) قوله: «لزمتها الفريضة» لأن وقت الغسل ههنا من وقت الحيض؛ لأنها 
لا تعتبر قبله طاهرة عملا بالتشديد. ووقت التحريم لإثبات القدرة لها على 
الفعل. 

(5) قوله: «وإلا» أي وإن لم يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما 
تغتسل فيه وتحرم للصلاة. 

(0) تلزمها الفريضة. 

() الفاسدة عندناء» ولو صحيحة عند غيرنا. 

(9)"التمسشكات: 


1 بَحتُ نَفْسِيم النّي إلى قسمَيِنِ/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 


5 ل ل ١‏ - لذ دس َ 1 1 ًَّ ١‏ 4 5 ل بت ع 5 ؟ 
أن التوشلق""" .ريما زوف كك الى علد أنه" '' قاء فلم يتَوَضَّأ ين 
3. 25 ل اموه د (6)(ق)ان يكن لكو :50 . 25 1 
أن القئء غير ناقض ضعيف ؛ لآن الاثر يدل على أن القيئء لا 
يُوجب'"' الوضّوء فى الْحَالء وَلَا خلاف فيد»ء وإنّما الخلاف فى كونه 


(0) قوله: «أنه قاء» إلخ». هذا مما لم يثبت عند أهل الحديث» بل ثبت 
خلافه في الأحاديث الصحيحة. فمنها ما أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي 
والحاكم عن أبي الدرداء مونوعا : فقاء عرقي" 1 وهنها ما عر سه اديه 
حرينة اده عسر هر قونا : كان إذا رعف رجع فتوضاً 0 لاست 
الشافعي وغيره عنه: من أصابه رعاف أو قيء انصرف فتوضأً'" لع بوشيرهاا ده 
الأحاديت المتعددة د 0 الإطناب». وليس ا حجة إلا ما ريه 
أفريضة مر من القيء؟ قال : لو كان زيما سد 

() متعلق بالتمسك. 

(8)خير آأن: 

0( قوله: اضعيف) كما استدل به الشافعي ومن تبعه. وجه التمسك بما 

[6] 
روي إلخ 

() الحديث الفعلى. 

(0 قوله: «لا يوجب الوضوء في الحال» أ مشمي” بالقىء؛ لآن الفاء 
ويجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا فى الحال. 


]١[‏ أخرجه الترمذي )15/١(‏ باب الوضوء من القيء والرعاف. 

[1] أخرجه الإمام مالك في الموطأ رقم (57). 

['] أخرجه ابن ماجه /١(‏ 786 787 رقم: )١15١‏ إحكام الأحكام (ص: 518). 
[51] أخرجه الدار قطني )١55/١(‏ وابن عدي في الكامل )٠١71/9(‏ 

[5] نصب الراية /١(‏ 45). 


بحت تَفْسِيم الي إِلَى قسمّينِ/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 0 
ا 

وَكَذْلِكَ”" | 000 وله تَعَالَى : : حْرَّمَت عليه ألْمَدِبَهُ» [المائدة : 
نياك كسد لاز" موتلا 80 د مس لدع ننه 
حرم مه المت َل خلااف لي" 0 انها الخلاف في فُسَاد ايه 


وَكَذَلِكَ التَّمَنَّكَ بقوله عَلَيّهِ السَّلّام : 00 اي ''' ثم اغسليه 
بالقاء! "ل لؤنياك أن ه101 ليرول التسي 7" زيعيت؟ أن الخار 


)١(‏ وهو غير ثابت. 

() قوله: «كذلك التمسك» إلخ. وجه التمسك أن النص يثبت حرمة الميتة 
والذباب ونحوهء إذا مات لتناوله اسم الميتة» فتكون حراماً والحرمة لا بطريق 
الكرافة أيه التجاسة) :فقن ثيت فشاد الما» يموت الذبات فيه لأنه نجس » قلنا : 
لا نسلم هذا على الإطلاق» وسنده أن المنجس في الميتات هو اختلاط الدم. 
وما لا دم له ليس بمنجس على أنه منقوض بالطين بأنه حرام» لا بطريق 
الكوامةة. و لسى مسحي ود تاكاه ونا ل رتسا 4ن لما وت ١‏ للاناتي ند 

() كما تمسك بعض الشافعية» لكن الأصح عندهم عدم الفساد. 

() القليل. (0) ونحوه. 

60 وهيى: حرمت إلخ. 

ا «لا خلاف فيه» لكن قيل : الحرمة لا للكرامة آية النجاسة» إلا 
انق> فيوذا أيضنا: 

() قوله: في فساد الماء» على انه طمن السك ياه وهو لاا ينجس 
عندهء فحينئذٍ أن المراد بها ما فيه الحياة بالدم السائل. 

(8 )اخطاه لأضماء حت أبي 0 

)٠١(‏ القرص بالظفر واليد. )١١(‏ وكذا ساتر المائعات سوى الماء. 

)١6(‏ قوله: «لا يزيل النجس» إلخ؛ لأن الأمر يقتضي وجوب غسله 


.)١178( والترمذي‎ )"71١( أخرجه النسائي (رقم: ”59). وأبو داود‎ ]1١[ 


1" بَحثُ تَفْسِيم النَفي إِلَى قسمَين/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 


يَمَنَضِيِ وجوب غسل الدَّم بِالْمَاءٍ فيتقيد بحَال وجود الدَّم على المحل. 
وَلَا خلاف فِيهء وإِنّما"'' الخلاف فِي طَهَارَة المحل بعد زَوَال الدَّم 
بالخل”". 

وَكَذَلِكَ التَّمَسّك بقوله عَلَيْهِ السََّام: فِي أربعين شّاة شَاة!'"» لإثبات”" 
عدم جَوَاز دفع الْقيمّة”*» ضَعِيف؛ لِأنَهُ يَقنَضِي وجوب الشَّاة وَلَا خلاف فيه 
فإلما اماد ل ا 1ك 


بالماء» فلو جاز غسله بغير الماء لزم ترك الإيتمار وهو غير جائزء ولأن فيه 
ففييفا على أن" إزالة"التساسة ا لماع الا كبريه وأ اتتصيض القء يدل ليب لفن 
ما عداه عنده» أي عند الشافعي. 

)١(‏ قوله: «وإنما الخلاف» إلخ» ونحن نقول بطهارته لزواله حساً. وعنده 
لا يطهر. والنص ساكت عنهء فلا يصح التمسك بهء وللخصم أن يقول: لما 
أمر الشارع بإزالة الدم بالماء لم تكن إزالته بالخل معتبرا شرعا. وإن تحققت 
الازالة عياء وأجيب بأن الاستعمال عين الماء غير واجب بالإجماع». بل 
الواجب إزالة النجاسة كيف ما كانء ولهذا لو قطع الثوب من محل النجاسة» أو 
الفى : الشوي مينقط عيه اتقفما ل الا عو بولق كان امحعما ل وابها يعن لهذا سقط 

(؟) سركه. 

(16) سولق نا لتمساك» 

(ل)ضوضا عن الشاة: 

(60) قوله: «وإنما الخلاف فى سقوط الواجب» فعند الشافعى لا يسقط. 
وعنها ]ذا أذس قبوة الها سكانها مدرده عن ال 15 لان الشير فين رحو 
الشاة؛ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان خبراً لكنه آكد من الأمر في 
الواجب. ولا خلاف فى وجوب الشاة» وإنما الخلاف فى سقوط الواجب بأداء 
القيمة؛ والنص سكت عنه» فلا يصح التمسك به؛ لأن النص لا يتعرض لعدم 
سقوط الواجب بأداء القيمة» وللخصم أن يقول: إذا أوجبت الشاة زكاة لا 


]1١[‏ أخرجه البخاري (1787) عن أنس» وأبو داود )١018(‏ والترمذي )17١(‏ وغيرهم. 


بحتُ تَفْسِيم النَفي إلى قسمَيْن/ فصل : في تعريف طريق المُرّاد بالنصوص يلف 


اتفوظ :لاسي “اذاه القيكة 7 


َكَذَلَك لتك بقولة تقالى + طارايكا قله القن لاك [البشرة 1155 


سس سم 


٠ 2 03 0 1 24‏ 3 ًَ 5) -25>. 
لإثئات وجو العمرة انتدَاء” "فتفينت! لان اضر" ون وجوب 


ل ل /' قل م ب وود انا ور ريا بوي لون 
الإِتمام. وَذْلِك إنما يكون بعد الشروع ولا ل ل الخلااف 
فى وجوَيِهًا ا بجدا02. 


يخرج عن عهدة وجوب الزكاة إلا بأدائهاء ألا ترى أنه إذا أوجبت أربع ركعات 
في الظهر لا يخرج عن عهدتهاء إذا أعبد الله تعالى على هيئة أخرى. وأجيب 
عنه: بأن أعداد الركعات فى الصلاة غير معقول المعنى» لما ثبت أن القياس لا 
يجري في أعداد الركعات والخقويات: فلهذا لا يخرج عن عنادة يعبادة أخترى: 
بخلااف وجوب الشاة. فإن علته دفع حاجة الفقير» وهي موجودة في القيمة. 

)١(‏ أي الركاة 

00 غوضا من الشاة: 

(©) قبل الشروع. 

(:) وهو قوله تعالى: وأتموا إلخ. 

(5) قوله: «يقتضي» إلخ» فإنها واجبة عندناء والنص ساكت عنه. 

() لأنه واجب عندنا أيضاً؛ لأن النفل يجب عندنا بالشروع فيه. 

(0) أي وجوب الإتمام. 

(8) قوله: «ابتداء» فإن قيل: ذكر في الهداية أن قوله تعالى: وأتموا الحج 
والعمرة لله. معناه: أن يحرم بهما من دويرة أهله. ثم قال: هكذا روي عن 
على وابن مسعودء فيكون ما ذكر في الهداية مفيدا لوجوب الحج والعمرة 
ابتداء» قلنا: زيف هذا الوجه على هذا الطريق» وهو أن يراد به الإتمام ظاهرا 
كيف». وهو حقيقة الإتمام» فأما على ما ذكره صاحب الهداية فلنجيب عنه بطريق 
آخر بأن يقال: أن صاحب الهداية لم يستفد هذا المعنى من الآية» بل من 
الحادثة وهي أن الناس كانوا يحرمون لهما من دويرة أهلهم» فنزلت هذه الاية 
للتقريرء ولبيان الفضيلةء فأراد هذا المعنى بهذا الاعتبار لا للظاهر. وإلا فحقيقة 
الكلام هو الأمر بالإتمام» والإتمام إنما يكون بعد الشروع. ونحن نقول بهء لا 


1" بحتُ تَفْسِيم النّي إلى قسمَّيِنٍ/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنصوص 
وَكَدَلِكَ النّمَسّكُ بِقَولِهِ عَلَيْهِ السََّام: لا تبيعوا الدّرْهَم بِالذَرْمَمَيْنِ وَلَا 
الضّاع بالصاعين"'"» لإثبات أن البَيْعَ الْقَاسِدَ لا يُفِيدا'' الْملك7”" 
ضعيف ؛ لأن النْص يَقَسَضى تخريم البيع الفاسِدء دلا خلااف ع ونم 
0 1 1 1 و 0 0 
الخلاف فِى ثبوت الملك وعدمه. 
وَكَذَلِكَ التَّمَسّك بقوله عَلَيْهِ السَّلام: ألا: لا تَصُومُوا"”' فِي هَذِه 2 


الوجوب ابتداء؛ لأن القرآن ذ في النظم لا يوجب القران ذ في الحكم عندنا. 

(0) قوله: «لا يفيد الملك» كما قال الشافعي. ودليله: أن البيع الفاسد 
حرام للنهي عنه. ولما كان المنهي عنه حراماً لا يصلح أن يكون سبباً لما هو 
نعمة وكرامة وهو الملكء كالسرقة مثلاء فإنها لا توجب ملك السارق في 
المسروقة» قلنا: أنه ضعيف بما مهدنا من قبل من أن النهي من الأفعال الشرعية 
يقتضي تقريرها. 

اعلم أن البيع الفاسد يفيد الملك عندنا بعد القبض» وعند الشافعي لا يفيد 
وإن اتصل بالقبض؛ لأنه حرام. والحرا م لا يصلح سببأ للملك الذي هو 

ع لكنا نقول: أن النص المذكور يقتضي تحريم البيع الفاسد. ولا خلاف 
فيه» وإنما الكلام في ثبوت الملك وعدمه؛ والنص ساكت عنهء فيكون ضعيفاً. 
كذا في الفصول!". 

50 للمشترى: ولى قفن العبي: 

() كما قال الشافعي. 

(؟) أي في تحريمه. 

(5) قوله: «وهو ألا تصوموا» إلخ؛ روي عن ابن عباس». وأخرجه الطبراني 
في معجمه عنه مرفوعاً : آلا لا تصوموا في هذه الأيام. فإنها أيام أكل وشربء 
وه اقل والبعال: وقاع النساءء وفيه إبراهيم بن مجمع. وعن أبي هريرة 


.)١5١9 7/7 رواه مسلم في باب الربا (؟5/5؟.‎ ]1١[ 

[1] بدائع الصنائع (5/ 087) كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد. زكرياء ديويند. 
["] فصول الحواشى (ص: .)3١١‏ 

[8] أخرجه مسلم )١١51(‏ والترمذي (//9) والنسائي (004). 


بَحتُ نَفْسِيم النّفي إلى قسمَيْنِ/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 1" 
الأيّام”"' فَإِنَهَا يام أكل . وَشُرْبٍء وبعال" لإنْبَات أن النْذْرَ بِصَوْم يَوْم 


النْحْرِ لا يَصِحْ 0 ضعيف ؛ أن الت 40 عضي حرمَة الْفِعْل20', رلا خلااف 
في 700 حَرَاماء وَإِنَّمَا الخلاف فِي إِقَادَة الأخكام'”" مَمَ كونه حَرَامًا. 


وَحُرْمّة الْفِعْل 40) 1 1 170171ظك5إ 


رفعه: أيام منى أيام أكل وشربء. أخرجه الطبراني» وفيه سعيد بن سلام» متروك 
كذبه ابن نميرء وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. قلت: مختلف فيه. 
والأصح توثيقه» وبمثل هذه الآثار لا يثبت إلا ترتب الإثم» وهو لا ينافي في 
الصحة في نفسه. كما في الصلاة المكروهة. 

)١(‏ أي أيام العيدين والتشريق. 

)٠(‏ أي جماع. 

(9) قوله: «(لا يصحا أي عند الشافعي ؛ لآن هذا نذر بمعصية لورود النهي 
عن صوم هذه الأيام. والنذر ل 0 مر يا 
والتحية» لا نذر في معصية الله""*» ولنا: أن هذا النذر نذر بصوم مشروع؛ لأن 
الدليل الدال على مشروعيته» وهو كف النفس التي هي عدو الله تعالى عن 
شهواتهاء لا يفصل بين يوم ويوم. فكان مشروعاًء والنذر بما هو مشروع جائز. 
وما ذكر من النهي فإنما هو لغيره» وهو ترك إجابة الله؛ لأن الناس أضياف الله 
تعالى في هذه الأيام» وإذا كان لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاته. 

(1:) وهو: آلا تصومواء إلخ. 

(5) وهو: الصوم في هذه الأيام. 

(5) أي : صوم يوم النحر. 

(0) قوله: «إفادة» إلخ» إضافة المصدر إلى المفعول. أي في إفادة الفعل 
الحرام الأحكام الشرعية» فعندنا الفعل الحرام يفيد الحكم الشرعي» كالوطي 
في حالة الحيض» وعنده لا يفيد على ما بينا من قبل. 

(6) قوله: «وحرمة الفعل» إلخ. جواب سؤالء» وهو أن ثبوت الحكم 


.)75٠٠05( والترمذي ("لالا) والنسائى‎ » ١ أخرجه مسلم رقم:‎ ]1١[ 
[؟] أخرجه الترمذي عن عائشة (١/51/4؟) أبواب النذور والأيمان.‎ 


١‏ بحت تَفْسِيم النَفِي إِلَى قسمَين/ فصل : في تعريف طريق المُرَاد بالنتصوص 


لا تنَافِي ترَتّب الأخكاء”" فَإن الأب لو استولد”" جَارِيّة ابنه” يكون 
حَرَاماء وَيثغبت”*' بو" الملك”'' للأب. وَلّو ذبح شَاة بسكين مَعْصُوبَة 
يكون حَرَاماء يحل الْمَذْبُوح"'» وَلَّو غَسَلَ النّوْبَ النّحِسٌ بِمَاء" 
مَعْضصُوب يَكُونْ حَرَامًا"*"» ويَظِهُرٌ بها" التَّوْبُء وَلّو وطي امْرّأَة فِي حَالَة 
الحيض يكون حَرَامّاء وَيثبت بو37"ا إِحصَان الواطىء» وَيَْيْتُ الْجَل لِلرَّوْج 
الأوّلٍ. ْ 


الشرعي مع كون الفعل حراماً شرعاًء لا يتصور لوجود المنافاة بينهماء فأجاب: 
بأن حرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام عليه عندنا. 

)١(‏ على الفعل وهو الصوم. 

(6) قوله: اواستولد جارية» إلخ. أي إذا وطئ جارية ابنه» وولدت عنه 
فيكون هذا الوطي حراماًء ومع هذا يثبت له الملك في الجارية. 

(") أي جعلها أم ولده. 

(5)'قوله: اويقيقيية الهلك) لتعنية :انك وماللق لا ملقنه نرواة ام 
اي 

() الوطي. 

(0) ولزمته قيمة الجارية. 

(900) ويوكل. 

(8) طاهر. 

(9) لأنه استعمل ملك الغير بلا إذنه. 

)9١(‏ لآن ملاك الطهارة زوال النجاسة وقد حصل. 

)١١(‏ أي الوطي في الحيض. 


.)١7١/5( وأحمد‎ .)7"00٠0( وأخرجه أبو داود في البيوع رقم‎ .)755941١( سئن ابن ماجه‎ ]1١[ 


قصل فِي تَقُرير خَرُوفٍِ الْمعَانِي7() 


)١(‏ قوله: «حروف المعانى» أي حروف لها معان» وإنما سميت حروف 
المعاقى انها توضن شعانالأمعا ل الى" الأسماعي إذا لي يكن مينه إلى فين 
قولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة» يفهم ابتداء خروجك وانتهاؤه. وبهذا 
يمتاز من حروف النحوء. ٠‏ وهي الحروف النحوية العاملة وغير العاملة. فإن في إذا 
كانت بمعنى الظرفية تكون حقيقة. نكا قف عمف على تكون كا ذا وعلى 
هذا القياس. واحترز بها عن حروف المباني. أعني حروف الهجاء الموضوعة 
لكرضى القركيي :31 اللمعتن 4 كذافق تون الأنوار” ' 

(0) قوله: «الواو» إلخ. أي الواو العاطفة للجمع المطلقء فإنها تجيء 
جارة» وللاستيناف». وزائدة وغير ذلك معانيها المذكورة في موقعهاء وإنما قدم 
خرواق: للعكافب على التحاوة © انها كتو عو قرغا لتخوليا عن الأسفاة بو الا تفال 
بخلاف حروف الجرهء فإنها تختص بالأسماءء وإنما قدم الواو على سائر حروف 
العطف؛ لأنها تدل على مطلق الجمع عند المحققين ما سواها من الفاء» وثم 
تدل على الجمع مع التعقيب فكان المركبء الواو كالمفردء والمفرد أصل 
المركب وسابق عليه. 

(*) قوله: «للجمع» أي للاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
المتعلق بالأول» فقولك: جاءني زيد وعمرو لاشتراكهما في المجيء. 

(؟:) قوله: «المطلق» ومعنى الإطلاق كون الجمع أعم من أن يكون مع 
الترتيب والمقارنة» أبدونهماء فقولك: جاءني زيد وعمروء يحتمل أنهما جاءا 
متقاربين أو تقدم مجيء عمرو على زيدء أو تأخراء وتراخي مجيء أحدهما عن 
الآخر بساعة. أو يوم» أو نحو ذلكء. وبالجملة هو لا يتعرض للمقارنة» كما 
زعم بعض أصحابناء ولا للترتيب كما قال بعض أصحاب الشافعي» فإن قيل : 


.)١١8 نور الأنوار (ص:‎ ]1١[ 


"1/ 


1" بحتُ تَفْسِيم النّفي إلى قسمّين/ فصل في تَفْرير حُرُوفٍ المعَاني 


0 


وَقيل : : أَنَّ الشَّافِعِي جعله”" للتَّرتِبِء وعَلى هَذَا: أوجب التَّرْتَيبُ في 


و مرا ايت طالق. 


عضي مسر الب في التردين, أما في الجملتين نحو: ضرب زيد وأكرم 
عمروء. فلا يصدقى جمعهماذ فى الثبوتء. كأنه قال: حصل ضرب زيد وإكرام 
عمروء ولقائل أن يقول: أن ذلك حاصل بدون الواو فما فائدة الواو؟ وأجيب 
بأن الجملة الثانية بدون الواو يحتمل كونها بدلا وكون الأولى غير مقصودة» أو 
غلطاء قالوا: وتفيد الواو التصريح على كونهما مقصودين» وليست الثانية ببدل. 
أو غلطء فإن الواو لو لم تذكروهم لأن الكلام» أو الاسم أو الفعل. الأول 
وقع عن سهوء أو غلط. وأن المتكلم قصد أحدهماء إذ كثيرا ما يورد الكلام 
بغير واو مع القصد إلى معناه. وقال الشيخ عبد القاهر: قام زيدء أو قعد عمرو 
بدون الواو يحتمل الإضراب والرجوع. 


)١(‏ قوله: «جعله للترتيب» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدؤا بما 
بدأ الله تعالى به'''» حين سأل الصحابة من السعي بين الصفا والمروة بأيتهما 
58 فلزل قوله تعالى : قن لمق ل أله 4 [البقرة : مهال وهذا 
نص على الترتيب عند اشتباههما عليهم أنها للجمع» أو للترتيب» فثبت بتنصيصه 
عليه الصلاة والسلام أنها للترتيب» ولنا أن الواو للجمع المطلق» ثبت بالنقل 
عن أئمة اللغة والنحوء ولذلك يقول العرب: جاء زيد وعمروء فيما جاءا 
متقاربين أو متعاقبين بصفة الوصل أو بصفة التراخي على الإطلاق؛ كما نص 
عليه الا تمق بوأماقوله تعالى :إن لصفا والعروة الح فلا مرحي اللرتينية أن 
العروة يا ران تناك ١‏ نوناافي -شتساكر. اللقورعر ا يعضيور افيه الخرتوييد و د ل مغ 
لتقديم أحدهما على الآخر في ذلك» وإنما أوجب النبي عليه السلام الترتيب 
بينهما؛ لأن السعي لا ينفك عن الترتيب» والتقديم في الذكر يدل على قوة 
المقدم ظاهرا. يي فيترجح به. 


.)١119 .4"٠١ الجامع الصحيح للبخاري (؟25157/5 رقم‎ ]١[ 


بحت تَفسِيم النّفي إلى قسمَينِ/ فصل في تَفْرِير حُرُوفٍ الْمعَاني 514 


والمقارنة» وَلّو قَالَ: إن دخلت هَذِه الدّارء وَهَذِهِ الدَّار فَأنت طَالِق» 
بلك ال َّ دخلت الأول طلقت. 

كال فخنده إذا قال إن تلت الذاو و" انث الى" تظلق فى 
الما ولو تتفي ذللف ترتيباً لترتب العّلكَدق (0) وف على 1 ون 
يوه لا لا د. م 
فد فكرة لواف د '''. فتجمع بين الْحَال وَذي الْحَالء وَحِيدَعِذٍ 


فكنيت عهرا» ث زبدا للقت رلا كترم" تبص جعتن 1١‏ اسين؛ 


)١(‏ أي لا يعتبر في مفهومه. 

() المؤخرة في الذكر. 

(6) بالواو لا بالفاء. 

(5) قوله: «وأنت طالق» إلخ» ولقائل أن يقول: هذا الترتيب وهو قوله: إن 
دخيلت الداز وأنت طالق غير ضحيح لعدم الجزاءء وعدم المعطوف عليه. ولا 
يصح أن يكون هذا الواو للحال؛ لآن الحال يفيد معنى الشرطء. فيقتضي أن 
يكون الطلاق شرطا لدخول الدارء فعليك أن تحقق تصحيح هذا التركيب. 

(5) كما هو رأي الشافعي. 

(0) آئ بسبيه الواو: 

(00) في الدار. 

6 أ قوله: إن دخلت الدار. 

(9) قولهة *لا تتجير )كما لو ذكر. ذلك بالفاء» وهدذة |العسالة ادل على 
التفاع التركيينة وذللك لأنه لو انتمل الواى اللقرتييد وإن كان فجازا يضان النهه 
حذرا على إلغاء كلام العاقل البالغ. 

)٠١(‏ قوله: «للحال» مجاز الاتصال بينهما؛ لأن الحال تجامع ذا الحال؛ 
لأنه صفة في الحقيقة» شكون مجامعا لله فيناسب معتى الواو؛ لأنه مطلق 
الجمع. فاشتركا في وصف الجمعء أو لأن الواو لما كان لمطلق العطف احتمل 
أن يكون بطريق الاجتماع؛ لأنه نوعه كالرقبة» فجاز أن يراد بالواو الحال 
المقتضية للجمع عند الدلالة. 


0 بحت تَفْسِيم النِّي إلى قسمَيْنِ/ فصل فِي تَفرِير خرُوف المعَاني 


يُقِيد معنى الشَّرْطء مِثّاله”'' ما قَالَ فِي الْمَأُدُون: إذا قَالَ لعَبْدِو: أذ إِلَىَ ألفا 


1 


راق : بكون الأذاء كنوه الشريةة وَقَالَ فى اللشير الكبيرة 
إذا قَالَ الإمَام للكمّار: افتحوا الْبَابِ7) بيد 0 بدونٍ 
الْمَنْح. وَلّو قَالَ للحربي: انزل”” وأنت آمن, لا يان بدُونٍ الزُول» وَإِنّمَا 
الول لواو”* على الخال لفترنى الي “نه نوين الشومال الامظ 
: 600 : 0 1 
ذَلِكء وَقيام الدلالة 5007 كما في قول المولئن لَعبدو : 2 ألفا 


)١(‏ أي كون الواو للحال. 

(؟) قوله: «افتحوا الباب-إلى قوله- انزل وأنت آمن» لا يأمن بدون 
النزول؛ لأنه آمنهم حال فتح الباب» فيكون الفتح والنزول شرط للأمان» وإنما 
حون را رظي عدو لها دل علي الال كردن مك در رالشوه على 
قوله: أدّ إل القاء لاه يكون هذا الخدم لريجاب الألف على العبد ابتداء. 
وليس ذلك للمولى مع قيام الرق فيه؛ لآنه العبد وما في يده ملك المولى. 
نكت ستريب نالا توس حمل قن تحال راكذا ختطات: لولدامو ابلق امد 
على قوله4 اه ل أن الآمان إتمادير جه إعيلة ة« الدوق:وبالتوول.على "مان رينا 
يؤمن فيحصل المقصود بالوقوف على محاسن الإسلام. ومشاهدة إعلام الدين». 
فكان الظاهر فيه الحال» سير تفلن بالندزو ل إلينا. 

(") من الحصن. 

(4) قوله: «وإنما يحمل الواو» إلخ»؛ ذكر هذا ليمتاز ما يصلح للحال» عما 
يصلح له من المسائل» وبيانه: أن الواو للحال مجازء وكل مجاز لا بد له من 
امي :1 صلاحية المحل للمجازء وقيام الدليل على تعيين المجاز. وتعذر 
الحقيقة فلذلك إذا جعل الواو للحال لا بد له من احتمال الكلام معنى الحال؛ 
بأن يكون مقارنا لذي الحالء ولا بد من قيام الدليل على تعذر العطف وتعيين 
الالو نو للق قات لان الواو فى قولهة 51 إلى الما روات يفره ل كان العكانت 
كان ذلك إيجاب المال على العبدء وليس للمولى ذلك مع قيام الرق فيه» فتعذر 
العطف وتعيين الحال. 

(0) بأن يكون الحال مقارناً لذي الحال. 

() أي القرينة. 


بحت تَفسِيم النّفي إلى فسمَينِ/ فصل في تَْرير حُرُوفٍ الْمعَاني 5١‏ 


دان ل كدق حال اذاه و تاقث الال على ذَلِك”'' فَإِنَ 
المولى لا يسْتَؤْجب”'" على عَبده مَالاً”" مّعَ”*' قيام الرّف فِيه» وَقد صَحٌَّ 
التعليق به. فحمل عَليه. 


2 5 اس ل ا 2 ا 
وَلو 0 انك طالق وانت مريضه » او مصلية. تطلق""' فِى الحال» 
ري”37ع2 


(6) آنه لا يملك المال: 

0 المع قيام الرق فيه) 0 يعنى: لو كان الات 
الرق فيه؛ كاعري ١‏ مسدرعب نا عل عنذ لان سروه قرريد: ملك 
المولى. فيكون إيجاب المال عليهء لإا عي عدم ولا يصلح أن يجعل 
ذلك ضريبة ؟ أن الضريبة لم يجز بهذا القدر عرفاً. فتعذر العطف. 

(4) رجل لامرأته. 

() قوله: «تطلق في الحال» إلخ. لانتفاء الدليل على ثبوت الحال» وتعذر 
العطف؛ لأن ظاهر حال الزوج يشهد بأنه لا يطلقها فى حال مرضها؛ لأن 
المرض سبب التعطف والترحم. فأمكن العمل بحقيقة العطف فحمل عليه 
فتطلق في الحال. فلا يكون الطلاق:معلقا بالحزضن. والتضلةة؛ وعورض بأن 
0 ليد ل يا 
لآن الكلام العاقل البالغ يحمل على الصحة بقدر الإمكان» والجواب عن الأول 
ظاهر. وكذا عن الثاني؛ لأن الإلغاء يلزم باختياره فلا يجب التحرز عنه 

(0) قوله: «ولو نوى» قال صاحب المغني انتهى مجموع ما ذكر أقسامها 
إلى أحن فضي الأول العاطفة» والثاني والثالث: واو أن يرتفع ما بعدهما 
واو الا شنا ف والرابع والخامس : واو أن ينصب ما بعدهما واو المفعول معه 


فَف بحت تَفْسِيم النّي إلى قسمَيْن/ فصل فِي تقرير حُرُوفٍ المعاني 


2ه ١‏ 9 1 ؟) . ساس أ 2 1ه ّ. 0 17 د ع 16 
القنة “وكين ته '' فِيمًا بينه وَبّين الله تَعَالَى؛ لأن اللفْظ وَإِن كَانَ 
مختين فض الكالن 5 أزبالتنبى "ا جدقدم واذا تاتد دللك مين 
_(4) 


هه 
كك 


وَلّو قَالَ حَُذ هَذِه الألف مُضَارَبَةء واعمل بها فِي الْبَد لا , 


كسرت والئيل» والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم 
صريح. أو مؤول» والحق أن هذه واو العطف. السادس والسابع: واو أن 
ينجبر ما بعدهما واو القسم. واو ربّء والصحيح: أنها واو العطف. وأن الخبر 
برب محذوفةء والثمن: الواو زائدة. والتاسع : واو الثمانية. والعاشر: الواو 
الداخلة على الجملة الموصوف بها لتاكيد لصدقها بموصوفهاء وإفادة أن اتصافه 
بها أمر ثابت» وهذه الواو أشبهها الزمخشري» وحمل على ذلك مواضع الواو 
فيها للحال» والحادي عشر: واو ضمير المذكور. نحو: الرجال 7 

)١(‏ أي تعليق الطلاق. 

(0) قوله: «صحت نيته» إلخ. لأن الكلام يحتمل معنى الحال. فكأنه نوى 
محتمل كلامه فيصدق ديانة» أي فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق قضاءء 
لأن المجاز خلاف الظاهرء. ففي كل صورة يدّعي المتكلم خلاف الظاهرء كان 
متهما بادعاء خلاف الظاهر» فيصدق ديانة لا قضاء لمكان التهمة» أي القاضى 
ومدق ان سنو الفية ويشاذف السيلة الكالققه وق وله كبديكيةة ارالك 
واعمل بها في البرّ فإن المحل لا يصلح للحال» لأن العدل فى يز تاج هن 
أخذ الألف» والحال يجامع ذا الحال ويقارنه» فلا يكون أخذ الألف مقيدا به. 
فحمل على الإطلاق والعموم. كما هو الأصل في المضاربة» وذلك لأن 
الغرض منها حصول الربح» وذا إنما يحصل بالعموم والإطلاق. 

(*) قوله: «إلا أن الظاهر خلافه» أي خلاف احتمال اللفظ لإمكان العمل 
بحقيقة الواو. فكان إرادة المجاز خلاف الظاهر. 

(:) قوله: «ثبت» أي خلاف الظاهرء وحمل الواو على الحال» ويصدق 
ذلك ديانة لا قضاء لمكان التهمة؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر. 

(4) قوله: «في البرّ؛ إلخ» قيل: إنما لا يصلح عمل البز حالاً عن أخذ 
الألف؛ لأنه متأخر عن أخذه. والحال واجبة المجامعة والمقارنة للعامل. 


بَحتُ تَفْسِيم النّفي إلى قسمّين/ فصل في تفرير حُرُوفٍ المعَاني يفف 


الْعَمّل فِي الْبَرْء وَيكون""' الْمُضَاربَة عَامّة!"؛ لأن الْعَمَل فِي الْبَرٌ لا 
يصلح” "ا عاك كن كلتك مُضَارَب قلا يتَقَيّد صدورٌ الْكَلَام ب 8 


عو 7 


وغل "*5 ه71" قال ألو حفتة: إذا "نالك" روجا «طلمين ولك 


تليق :1 لى ههنا نظن نز وتكووه: آنا" اولك 'فلآن الواحب للخالنةهو القران قدا 
أو بقاءء وبقاء الأخذ يقارنه العمل» وأما ثانياً فلأنه يصلح أن يعتب حالاً مقدرة 
كما قلتم في المثال السابق» وهو قوله: أدَ إلي ألفأ وأنت حرء وأما 6 
قوله: واعمل بها في البرّ جملة انشائية لا تصلح حالاً. ٠‏ فالأحسن أن يقال: أ 

ا مساح الا عند من يت 41 ليس يخيره ردن بيت آنا خوط الال بطل 
العطف وهو غير متعذر بين الانشائين» فيكون مغطوفا غلى الأول فيكون العقد 
فق قوتت المال مطلفا : 

)١(‏ أي العمل الذي يعمل البزاز من مبايعة أنواع الثياب. 

(0) مطلقة عن قيد البرٌ. 

(7) لصحة العطف. 

(4:) وهو قوله: خذ هذه الألف. 

(5) قوله: «وعلى هذا» أي على أن ما لا يصلح حالاً لا يجعل الواو فيه 
للحال» قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: طلقني ولك ألف درهمء. فطلقها لا 
يجب شيء للزوج عليها؛ لأن قولها: ولك ألف. معطوف على ما سبق» وليس 
للحال حتى يكون شرطأ؛ لأن أصل الطلاق أن يكون بلا مال؛ لأنه إن ذكر 
المال سمي خلعاء وبير فمينا تق حا ليده وليس أيضاً من صيغ العدد والنذر 
حتى يلزم عليها وفاؤه» فكان لغواًء وعندهما هذه الواو ليست للعطف. كما 
كانت عنده بل للحال» والحال في معنى الشرط للعامل» فيصير كأنها قالت : 
ا ا 0 عليَء فلما قال الزوج: طلقتء أو فعلتء» كان 

بره :طلقت ذلك الكنورط» فكان«المال كرا بويدلا للطللاق لكان عاوضة 
ال لاي ادن ليجب الآ ويكون الطلاق بائناًء كما في احمل هذا المتاع 
ولك ألف درهم. حيث كان الدرهم بدلاً. 

(5) أي على عدم الحالية فيما لا يصلح. 

(0) المرأة. 


1 بحت نَفْسِيم النَهي إلى قسمَين/ فصل في تَفرير حُرُوفٍ المعَاني 


ألف. فطلقهًا"'' لا يجب”' لَهُ عَلَيْهَا"'' شية؛ لأن قَوْلهًا : وَلْك ألف, لا 
د غال رجرب للف 16 وَقَؤْلها: طلقني”'' مُفِيد بِنَفْسِوء قلا يثرك 
الْعَمّل بِهِ بدُونِ الدّلِيل» بخلاف”'' قَؤْله: اخيل هَذَا الْمَتاع. وَلَك دِرْمَمء؛ٍ 

أن دلالة الإجَارَة يَمْنَع 3 ةل 


)١(‏ الزوج امرأة. 

)اناه تظليقة إناها: 

() الزوجة. 

(:) لآنه طلب إيقاع الفعل 0007 

(5) إشارة إلى الفرق بين الطلاق والإجارة. 

6 وهي عدم الحالية. 

)7/0( فوله : «بحقيقة اللفظ» وهي العطف؛ لأن المعاوضة في الوجارة 
أصلية» لم تشرع إلا بالبدل كسائر البيوع. ونان ا اتعارقن اغمرا أضليا اخ 
فأمكن حمل ل علق المجاز ,اعمار معن التعاوضة. 


الْقَاءِ لل لوقي مَعَّ الْوَضْل7”*) وُلبِذا تُسْتَعْمل فِي الأجز ل 
اي لك 0 : إذا قال" بِعْتٌ مِنْك هَذَا العَبْد 
بألفء َقَالَ ع1 ور ا كو لل الى انقفاء6 
55 العو هه لآ البيع. بخلاف ما : 0 00 0 0 )0 

)١(‏ قوله: «الفاء مع التعقيب مع الوصل) يعني موجبه وجود الثاني بعد 
الأول بغير مهلة» حتى لو قال: ضربت زيداً فعمراً كان المعنى: أن ضرب عمرو 
وقع عقيب ضرب زيدء ولم تطاوله المدة بينهماء ولفظ التعقيب يشير إلى أنه 
ليس للمقارنة» ولفظ الوصل يشير إلى أنه ليس للتراخي 

(0) أي تعقيب المعطوف عليه بالمعطوف. 

(*) إذا أدل الدليل كما في قولهم: نكحت فولدت. وكل حي يولد 
فيموت. وقول الراوي: زنى ماعز فرجم. 

(:) بإجماع أئمة اللغة والفقه. (0) جمع جزاء. 

(5) قوله: «لما أنها تتعقب عند وجود الشرط بلا فصل» كما في قوله: إن 
فعاف الدان نانيك طالق» يقع عند وجود الدخول من غير فصل وتراخ. 

(0) تعقبا ذاتيا لا زمانيا. 

() أورد هذه المسائل لتأكيد أن الفاء للتعقيب مع الوصل في المذهب. 

(9) البائع. (1)" المدرفق” 

)١١(‏ أي قوله: فهو. 

)١١(‏ لأنه متفرع على القبول» أي قبلته فهو حرء فيثبت اقتضاء. 

(1) قوله: «عقيب البيع» أي يجعل الآخر قابلاً للبيع ثم معتقاً؛ لأن الفاء 
في قوله فهو حر للتعقيب. ٠‏ فالمشتري أثبت الحرية عقيب البيع الصادر من 
البائع. وذلك لآ يكون إلا نتيول العقد فيكول قوله” قهو عبر مقتضيا قبول 
العقد بطريق الاقتضاءء واضناق كانه قال: قبلت فهو حر 

0 بدون‎ )١5( بالواو.‎ )١5( 


5" 


0 بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَيْن/ فَصْل في القَاء 


هُوَ حُرٌّ فَإِنَّهُ يكون ردًا للبيع» وَإِذا َالَ للخيّاط : أنْظر إِلَى هَذَا ين 
57 كان الاوز هاف : له نما أمره باْقطم” عقيب : 


ىه و 


الْكِمَايَة» بخْلاف مَا لو قَالَ: أقطعه أو واقطعه. تَقّطعه؛ فَإِنَهُ 0 
الْخياظ ضَائاً وَلّو قَالَ: بعت مِنْك هَذَا التَوْب بعشّْرَةء فأقطعه: قَطعه وَلم 
يقل شَيْئاً كَانَ البيع تَامّاء وَلّو قَالَ: إن دخلت هَذِهِ الدّار فَهَذِهِ الدّار قأنت 
طالقء قَالشَّوْط دُخُول الثَانِيَة عقيب دُخُول الأولى. مُتَصِلًا بها حَنَّى لو 
غلف الناقة ار لاميوالا ران اخراه أو فخلث لاون ركو اناي عه 
لكنّهُ بعد مُذّة لا يَقع”"' الطلاق'"'. 


10 ضوله : "كان الخياط ضامناً» لأنه لم يجز قطعه إلا متعقبأً على وجود الكفاية 
ا ؛ لأن الفاء في قوله : فاقطعه للتعقيبء. فلآنه قال : إن كفاني قميصا 
فاقطعه» فإذا لم يكف كان القطع حاصلاً بدون الإذن» فكان موجباً للضمان. 

(0) أي بقطع الثوب. 

(") قوله: «فإنه لا يكون» إلخ. لأن قوله: اقطعه إذن مطلق, فلا يكون 
القطع بعده موجباً للضمان لعموم الإجازة بلا تقييد قيد فيه فإن قيل: أن 
ل ل ا فينبغي أن يجب الضمان على 
الخياط. قلنا درن اتصرو مر مير | ااا لحر روي اليا دي بو عبت 
الضمان على الغارء كما لو قال الرجل: هذا طريق أمن» فسلك فيه» فأخذ 
اللصوص متاعه لا يضمنء كذا في المبسوط». بخلاف ما تقدمء فإن الأمر 
بالقطع بشرط الكفاية فيضمن عند عدم الشرط. 

(5) من غير تراخ» حيث لا يعمل بينهما عملا آخر. 

(0) قوله: 'لا يقع الطلاق» لعدم وجود الشرط» وهو دخول الثانية عقيب 
دخول الأولى متصلا به؛ لآن موجب الفاء الوصل مع التعقيب. ٠‏ فينبغي أن يكون 
الشرط دخول الثانية بعد دخول الأولى. فإذا حلت الكانية أولآ لم يجيد 
الاتصال. 


بَحتُ تَفْسِيم النَي إِلَى قسمَّين/ فَضل فِي القَاء 0 
الْمَاءُ لبان العلة : 
رفشتكون النك بكاو" اليه 7 مالم إذا 0 لعتنوة آذ ذ إل ألغا 
قأنت حر كَانَ العَبّد حراً فِي الْحَالَ وَإِن لم يود شيا 
إنزل كأنت آمن كَانَ آمنا وَإِن لم ينزل”*. ما ال 


اراق يدك فطلقهاء فَطلّقهًا"'' فِي المجلس”*'طلقت تَظَلِيفَة 570 


)١(‏ قوله: «لبيان العلة» أي: لإظهار أن المذكور فى بعدها أو قبلها علة» 
وهو أعم أن تكون داخلة على الحكم أو العلة. وكلذعينا يوجدان في كلام 
العرب. فالأول قولهم: أطعمته فأشبعته» أو سقيته فأرويته» أي سقيته بسب هذا 
الطعام. وأرويته بسبب هذا السقيء, والثاني: كما يقال للأسير: أي من هو في 
قيد الظالم. أو حبس السلطانء أو ضيقء أو مشقة, إذا ظهر آثار الفرح 
والخلاص: أبشر فقد أتاك الغوث فقد نجوتء. فالفاء دخلت على العلة فى هذا 
الوكال؟ لان لصون لقو كر هلة القا رةه رسنس .هذا لقاو فاه لجعي لاقي 
بمعنى لام التعليل» قال الإمام فخر الإسلام''”": إنما تدخل الفاء على العلل. 
إذا كانت مما تدوم فتكون موجودة بعد الحكم. كما كانت موجودة قبل الحكم. 
فيحصل التعقيب الذي كان مدلول الفاءء وإن لم يشترط الدوام في العلة لا 
يحسن دخول الفاء عليها؛ لأنها تتقدم الحكم». فكيف تكون محل الفاءء وهذا 
كما يقال أشي فقن اتناك الغؤزث» فإن"إتيان الغوك:وإن كان انبا لكه ذاثة 
دائمة» تبقى إلى مدة» فيكون سابقاً على البشارة لاحقأ عنهاء فيتحقق معنى 
التعقيب إلخ» فيخل الفاء. وقال صاحب التوضيح وغيره: إنها إنما تدخل على 
العلة إذا كانت علة غاية» ليكون وجودها موّخرا عن المعلول» فيتحقق التعقيب. 

(6) أي لبيان علته ما بعدها لما قبلها. 


5 (5) لأن المعنى انزل من جهة: إنك آمن. 
(0) الوكيل بالطلاق. (8) قيد به؛ لأن تفويض مقصود على المجلس. 


]١[‏ أي البردوي الحنفي. 


0 بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَيْن/ فَضل فِي القَاء 


بَائِئّة”'' وَلَا يكون التَانِي' 0 بلاق غير الأولء قَصَارَ كَأَنّهُ قَالَ: 
طلقهًا”" يسَبّب'*) فين هَا بِيَدِكء وَلَو قَالَ: طَلَقهًا فُجعلت أمرمًا بيرك 
َطلقهًا في المجلس لقف تَظْلِيقَة رَجْعِيَّة» وَلَو قَالَ"': طلقهًا وَجعلت 
أمرمًا بِيَدِكء وَطلقهًا في ا طلقت تَظْلِيمَتيْن ”2 وكذلك لي فال 
طلقا َابَْاء أو ابن وَطلقهًا ٠‏ قطلقها في المججلس وَقعت تَظلِيقََانِ وعَلى 
ها( قَالَ أُصحَابئًا: إذا أعتقت الأمة الْمَنْجُوحَة نبت لها(" الْجْبّار 


صر »و 


)١(‏ قوله: «بائنة» لأن المفوض بالأمر باليد هو البائن؛ لأنه كناية» ولا يقع 
بالكناية إلا الواحد البائن. 

)١(‏ وهو قوله: فطلقها. 

() قوله: «طلقها» إلخ» ولقائل أن يقول: إذا كان معنى هذا الكلام بسبب إلخ 
فإذا طلقها فينبغي أن يكون الواقع رجعياً؛ لأن قولها: طلقها صريح» وأجيب: بأن 
العبرة ة للكلام الملفوظ دون المقدرء وقوله : طلقها في الكلام الملفوظ وقع حكماً. 
وأنقيا قول الشارح وإنما كانت بائنة جواب عن هذا الإشكال. 

(:) قوله: «بسبب أن أمرها بيدك» فكان الثانى» وهو قوله: فطلقها. هو 
الطلاق المفوضء ولا يكون توكيلاً بالطلاق غير الأول» فلا تقع إلا واحدةء 
ولو كان للعطف تقع تطليقتان. 

(8)فكاتدهنا فيليا بغلةها بعدها لا بالعكس: 

() لأنه تفويض لصريح الطلاق الرجعي» والأمر باليد بيان له. 

(0) الرجل. 

(8) قوله: «طلقت» إلخ يقع في هذه الصورة الطلاق الواحد الرجعي؛ لأنه 
تفويض صريح بالطلاق وهو رجعيء. والأمر باليد بيان له. 

(9) قوله: «وعلى هذا» أي على ما قلنا أن الفاء لترتب ما بعدها على ما 
قبلها :وما قبلينا علة لما بعدهاء لا على ما قاله قربا أنها قد تكون لبيان: العلة 
كما توهمء فإن المسألة غير متفرعة عليه؛ لأن العلة ههنا هو ملك البضع 
للاختيار لا بالعكس. 

290118 المكوحة 


بحتُ تَفْسِيم النَي إِلَى ة قسمَيْن/ فَضل فِي القَاء ف 


سَوَاء”'' كَانَ زَوجِهًا عبداء أو حُرًا؛ لأن قَؤْله عَلَيْهِ السَّلَام لبريدة”" جين 
أعتقت :ملكت بضعكف: فاععارى "٠!‏ اتيت اسن البو عد 


الْعِيّقِء وَهَذَا الْمَْنى”" لا يتَقَاوَت بين كُون الرَّوْج عبداً أو حرّاء وَيعَمَدّع20) 
نه" مَسْألَّة”"' اغتبّار الطلّاق بالنسّاءء فَإن”" بضع الأمة الْمَنْكُوحَة ملك 


)١(‏ قوله: «سواء» إلخ. ا وه 
يوعد ان نيما إذا كان دوجها خر ا يثبت لها الخيار» وفي التعميم إشارة إلى الرد 
على الشافعي. حيث لا يقول بالتعميم. ا 0 

(0) اسم مكاتبة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ثم أعتقت بأداء بدلها. 

(*) أي ثبوت ملك البضع لها. 

(1) قوله: «ويتفرع منه» أي من معنى الفاء المذكور في الحديث لبيان العلة» 
أو من ثبوت الخيار بالعتق» اعلم أن الطلاق ينقص بالرق حتى لو كان مع الحرية 
ثلاثأً ومع الرق ثنتان» وهذا بالاتفاق» ولكن الخلاف في أن الاعتبار بحال الرجل 
أو بحال المرأة». فعند أصحابنا بحال المرأة» وعند الشافعى بحال الرجل؛ حتى 
1ك ف الجر ته آم يلاق خلبيا تعره ينان وقلؤثة على بو أذ كان العو انس 
حرة يملك عليها ثلاثاً عندناء وعنده ثنتين» ومذهبنا يتفرع على هذا الحديث. 

(5) من معنى الفاء المذكور فى الحديث لبيان العلة. 

(5) قوله: «مسألة» إلخ تون الع بالنساء سواء كان الزوج حرا أو عبداً. 
وهو قول علي وابن مسعود وغيرهماء وعند الشافعي العبرة بالرجال والعدة 
بالنساء. وبه قال مالك فى الموطأ. 

(0) قوله: «فإن ف الأمة المنكوحة» إلخ بيانه: أن بضع الأمة المنكوحة 
ات ولم يزل عن ملكه بعتقها. 0 لك يثبت لها الملك بالعتق. فعلم 
أن بالعتق يزداد الملك في المحل حتى ب؛ شت له الاك فى الزيادة» ويكون ذلك 
أىئ ا رقياه معنت نيا المعو خيار المرأة بزيادة الملك في المحل. وازدياد 
الملك يحتاج إلى زيادة المزيل» وهو الطلقات الثللاث» ولما كان ازدياد الملك 
عنقي كان رهاة المويل أرما عقني لذ هه نرونا: العسين على .فاق اميس 


]1١[‏ أخرجه مسلم في باب إنما الولاء لمن أعتق (رقم: )١١١5‏ والدارمي في باب تخيير 
الأمةء وابن ماجه (رقم : كلا ١5١‏ ). 


رف بحت تفْسِيم النهي إلى قسمَيْن/ فصل فِي الفاء 


الرّوْجء وَلم يزل”'' عَن ملكه”" بعيْقِهّاء فدعَتْ الضَّرُورَة إِلَى القَؤل بإزدياد 
الملك بعيْقِهًا حَتَّى يثبت لَه" الملك فِي الرّيّادَة"*' وَيكون ذَلِكِ سَبِبا لتبُوت 
الْجِيّار لَهَاء وإزدياد ملك الْبِضْع بِعْقِهًا معنى مَسْأَلّة اتِبّار الطّلّاق بالنسَا 
فيدار حكم مالكية الثَّلّاث على عتق الرَّوْجَة دون عتق الرَّوْجء كُمَا هو 
06 الشافع "2 


(:) قوله: «في الزيادة» أي زيادة المحل؛ لأن قبل العتق كان للزوج حل 
قليل. حتى بحرم بالتطليفتين» وبالعتق يدل والمحل للزوج حتى لا يزول 

(5) قوله: «كما هو مذهب الشافعي) فإن عنده حكم مالكية الثلاث إنما 
يدار على عتق الزوج دون الزوجةء لقوله عليه السلام: الطلاق بالرجال والعدة 
للنساءا'» وجه الاستدلال أنه عليه السلام قابل الطلاق بالعدة على وجه يختص 
كل واحد منهما بجنس على حدة» ثم اعتبر العدة بالتساء من حيث القدر. 
فاعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر تحقيقا للمقابلة» ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام : طلاق الآمة ثنتان وعدتها ا 

وجه الاستدلال أنه عليه السلام ذكر الأمة بلام التعريف» ولم يكن ثمة 
معهوداء فكان اللام للجنس . وهو أن يقتضي أن يكون طلاق هذا الجنس اثنين» 

والجواب عن استدلال الشافعى بأن الصحابة تكلموا فى هذه المسئلة بالرأي» 
وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه هو زيد بن ثابت كان موجوداً 
فيهم» فدلٌ ذلك على أنه غير ثابت» أو منسوخ» ولئن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع 
الطلاق بالرجال» فإن قيل: هذا معلوم من قبل فلا يحتاج إلى ذكره. 

أجيب : بل كأنه إلى ذكره حاجة ؛ لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج تركت 
البيت» فكان طلاقاً منهاء فرفع هذا بقوله عليه السلام والتحية : الطلاق بالرجال. 

)50 فإن عنده حكم مالكية الثلااث إنما يدار على الزوج دول الزوجة. 


.)١7١ /١7( المعجم الطبراني‎ ][ .)30577/١( سنن سعيد ابن منصور‎ ]١[ 


فصل فِي ثم 
3 راغي :"+ لكت علد أب حتينة انير" التراجى الى للف 


وَأ ىئ 2 0 يك التَّرَاخي في الح> 2 
0 ا إذا قَال لغير لْمَدْخُول بها 1 : إن دخلت الذاذ فأذث طالق. 
2 ا نْمّ طالِق» فُعنذه يِتَعَلَّوَ الأولى بِالدَّحُولٍ"'" و وَتَمَّع ع0 5 


)١(‏ قوله: «ثم للتراخي» وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة 

في الفعل المتعلق بهاء فإذا قلت: جاءني زيد ثم عمروء اقلق فبريت ريداً 
000 كان مجيء عمرو وضربه متراخيا عن مجيء زيد وضربه. 

(0) قوله: «يفيد التراخي في اللفظ والحكم جميعاً)» لآن هن الكلية لها 
وضعت للتراخي» والأصل في كل شيء كماله» وكمال التراخي أن يكون في 
اللفظ والحكم, إذ لو كان التراخي في الحكم دون التكلم كما قال الصاحبان 
لكان التراخي موجودا من وجه دون وجه. 

(؟) عندهما يفيد التراخي في الحكمء أي في وجود الفعل المتعلق 
بالمعطوف والمعطوف عليه مع الوصل في التكلم رعاية لمعنى العطف فيه؛ لأن 
العطف لا يصح مع الانفصالء» وهذا؛ لأن الكلام متصل حقيقة وحسأء فلا 
فعنق 'لالانفض ال لكذا تفؤل,ضيهذة العطانته مكنة على اللاتضنال سيور وذا موجود. 

(:) دون اللفظ. 


)00( قوله: (وبيانه» إلخ أي بيان اللاختلااف عن حنيقة وصاحبيه في هذه 
المسئلة على أربعة أوجه. وجه الحصر فى الأربعة؛ لأنه إما إن علق الطلاق 
بكلمته ثم في غير المدخول بهاء أو المدخول بهء وفي كل واحد إما إن أخر 
الشرط أو قدّمهء وتفصيل هذه الأوجه مع الأمثلة مذكور في المتن. 

(5) لأنه متصل بالشرط بلا عطف فلا يقع به حالاً. 

(0) قوله: «تقع الثانية» لأن الثانية والثالئة مذكورتان بكلمة:ثم» فصار كأنه 
سكت عن الأول» ثم استأنف بهماء فلا يتعلقان بالشرط» ويقع الثانية في الحال 
لوجوة المحل؛ ولغت الثانية لانتقاء :المعدل ؟: لآنها غير مدخول تنها» فتنين 


5١ 


ضف بْحث تَقَسِيم النَهي إلى ة قسمَيِن/ فصل فِي ثم 
٠ 2‏ ا م ع ا الل د ل 2 2 اه 
الحَال ولغت"''' الثَالَِة بويت يتَعَلق الكل”' بِالدَخُولٍء ثم عِنْد 


الو يظهر الدّْتِيب”' قلا يَقع إِلّا وَاجِدَّة» وَلّو كال" : أنْت طَالِقء 


2 نَم طالق». ” ثم طَالِق إن دخلت الدّارء فَعِنْدَ أبى حنيفة : وَقعتٍ الأولى فِي 
الال 3 لقف لناب" والنالنة رع هما 2 0 عن الدحول لها 
ذكرنا وإن كَانَت الخواة 0 بهاء فإن ال تعلقت الا ات 


بالثانية فقط. 

)١(‏ التطليقة. 

(0) قوله: «يتعلق الكل بالدخول» أي يتعلق الكل بالشرط؛ لأن الوصل في 
التكلم متحقق عندهماء ولا فصل في العبارة» فيتعلق الكل بالشرط سواء قدم 
الشرط أو أخرهء ولكن في وقت الوقوع ينزلن على الترتيب» فإن كانت مدخولاً 
بها يقع الثلاث. وإن لم تكن مدخولاً بها يقع الأول. وبانت به. ولا يقع الثاني 
والثالث لعدم المحل. 

(79) وهو الشرط. 

(5) في الوقوع عملا بالتراخي. 

(5) قوله: «ولو قال» إلخ. هذا هو الوجه الثاني» هو أنه إذا أخر الشرط 
وهو أنه لو قال: أنت طالق. ثم طالق» ثم طالق إن دخلت الدار» فعند أبي 
حنيفة يقع الأول ويلغو ما بعده؛ لآن التراخي لما كان في التكلم كأنه قال: أ 
طالق وسكت على هذا القدرء فوقع هذا الطلاق» فلما بانت بالأولى لم يبق 
ملا لما يعدة:4 لأ لها عر موطرءةة فيلغو الثاني والثالث» وعندهما تقع الواحدة 
عند الدخول لما ذكرنا أرما 

(0) لفصلها عما بعدها. 

(0) لعدم المحل تنجيزاً وتعليقاً. 

(8) بأن قال: إن دخلت. 

(9) قوله: «تعلقت الأولى» إلخ أي إذا قال للمدخول بها : إن دخلت الدار 
فأنت آه» أعني : يقدم الشرطء فتعلقت الأولى بالشرط» وتقع الثانية والثالثة في 
الحال عند الإمام لتجردهما عن التعليق لانفصالها عن الشرط. 


بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى ة قسمَيْن/ فصل في ثُمَ م 


ن ا ا 00 


ل )0 1 27 ل 
ِالدَّخُولٍ وَيَقَع يُْتَانِا'' فِي الْحَالء وتعلّقت”" الثَالَِّة بالدّحُولٍ”" وَعِنْدَهُمَا 
حلي الكل بِالدَّحُولٍ”؟ فِي الْمَضصْلَيْن. 


(0اثاى لكا والتالية: 

(0) الطلقة, - 

(*) في الدار. 

(4) في الدار. 

(5) قوله: «في الفصلين» أي في تقديم الشرط وتأخيره لاتصال الكلام مع 
كلمة: ثم. فإن قيل على قول الإمام فى صورة تقديم الشرط في المدخول بها 
وغيرهاء إذا تعلقت الأولى بالشرط ينبغي أن لا تقع الثانية والثالثة؛ بل يجب أن 
50 لأن كلام الثاني لما انقطع عن الأول حتى لا يتعلق بالشرط لا يشارك 
الأول فيما يتم به وهي كلمة: أنت» فلا يصير ذلك كالمعاد فيه أيضا؛ لآن 
ذلكنة انها كيه يشر ١‏ لاتصال؟ وهو معدوم. فبقى قوله : ثم طالق. كلام مبتدأ؛ 
ولو تميقا نين ذلك الحقيقة لا يقع شيء. فكذا إذا يي ؛ لأن الحكمي 
ملحق بالحقيقي». قلت: صحة العطف مبني على الاتصال؛ وذلك موجود ههناء 
فضباو المكدا كالمعاد في المعطوف. فيقع به الثاني ولا يلغو. ولهذا اختص 
بحرف الفاء الذي يوجب الوصلء» حتى لو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق لا 
يتعلق بالشرط» وتوضيحه أنه لو قال: إن دخلت الدار إلخ لا يتعلق الثاني 
والثالث بالشرط لعدم ما يوجب التعليق» وهو حرف العطف, لكن تثبت له 
الشركة فيما يتم به الأول للاتصال صورة» ويمكن ذلك بدون حرف العطف. 
مثل: زيد عالمء عاقل» فقيه» بأن جعل خبرا بعد خبر فيقعان في الحال. 


بَلّ: لتدارك”'"' الْغَلّط بِإِقَامّة'" الثَانِي”" مقّام الأول”*' فَإذا قَالَ لغير 
الْمَدُُول بها “ نت طالق وَاحَدَةٌ ا بل يتين وَقعت وَاحدة؛ أن : قَدله0©) 


)0 اه 5 
لا بل يُنْتَيْنِ رُجوع عَن الأول بإِقَامّة الثاني ممَّام الأول. وَلْم يَصحٌ 


)١(‏ قوله: «بل لتدارك الفعل» فإنها موضوعة للإعراض عن الأول ذكراًء 
أي جعل المعطوف عليه في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته ونفيه. 
وإذا انضمَ إليه لفظ: لاء صار نفياً في النفي الأول. نحو: جاءني زيد. لاء بل 
حمر 

() قوله: «بإقامة الثاني) إلخ. فإذا قلت: جاءني زيدء بل عمروء وكنت 
قاضدا للاخبان بمجوء زيد» ثم تبيق لك أنك قلطت فى ذلك الأعيان» 
فتعرض عنه إلى عمرو فتقول: بل عمروء. وإذا قلت: ما جاءني زيد بل عمروء. 
فمعناه: بل جاءنى عمرو عند الجمهور» وبل ما جاءنى عمرو عند المبرد. وقال 
عبد القاهر : الكلام مما يحتمل الوجهين» ثم اعلم بأن الإعراض بكلمة بل عما 
قبله إنما يصح في كل موضع يصح الرجوع عن الأول أي يحتمل الغلط 
كالا كيان لا فيما لا يحتمل كالإنشاء. وفيما لم يبين الإعراض عن الأول. 
صار كلمة: بل» فيه بمنزلة العطف المحض مجازاًء فيثبت الثاني مضموماً إلى 
الأول على سبيل الجمع دون القر ينه 

0) أي المعطوف بها 

(:) أي المعطوف عليه. 

(5) أي الزوج. 

() وإبطال لهء ولو في البيان لا في المبين. 

(0) قوله: «ولم يصح) إلخ؛ لأن الكلام إنشاءء ولا يمكن إبطاله بعد 
التكلم بدون جعله فى حكم المسكوت عنه؛ لآنه قد وجد وصدر منه ما لا مردّ 
له: ولا يمكن إعدامه أ إبقاؤه على الأصلي ؛ لأنه ينسلخ عن أصله بالوجود. 


غرفي 


بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَيْن/ فَصْل في : بل 5-5 


فيَمَع ال ا قا 9 اليو 5 عِنْد قَوْله ا لي ل ا 
بها يقع7*ا التكدرع 290 


0-14 


وَهَذَا بخْلّاف ما لو قَالَ لفُلَانٍ عَلىَ ألف لَا. اله ن: حَيث لا 
صحب كله الات عفد اه وال زكر تحت للدنة الا 187 أن وين 
لضا "' لعوارك""" الخلظ برتتابع الكاتى مماء الأول د 


ان 0 الأول» 1 01 لظ 


فلا يسعه أن يعدّه كأن لم يكنء وأما العدم اللاحق فلا يضر الوجود؛ لأن 
الوجود يتحقق في زمانه. وإذا تحقق وجب ترتب حكمه عليه. وهو وفوع 
الطللاق لامتناع تخلف الحكم عن سببه ؟ لآنه موجب له بل زمان وجوده عين 


زمان وجوده. 
)١(‏ لعدم صحة الرجوع عنها. (؟) للطلاق. 
(*) فيلغو. (4) المرأة. 


(5) قوله: «يقع الثلاث» لأنه لا يمكن الرجوععء فيقع الأول» والأخيران 
معهء بخلاف ما إذا كانت المرأة غير مدخول بها حيث تقع واحدة؛ لأنه لا 
يصح الرجوع عنهاء فوقعت واحلدة وتبين بهاء ولا تبقى محلا عند قوله: ثنتين» 
فلا يقعان. 

(5) لعدم الضرورة إلى الصحيحة بتداخل الأول في الثنتين. 

00 إضراب بالترقي» أي ليس ألف مجرد بل بعد ألف. 

(8) بجمع الأمرين. (9) دليل لمذهبنا لا له. 

)9١(‏ وهو: بل. )١١(‏ أي لتلافيه. 

)١١(‏ قوله: «ولم يصح عنه» إلخ» لبطلان الإنكار بعد الإقرارء لما قال 
عليه السلام: المرء يؤخذ بإقراره» لكن إقراره بألفين على وجه إقامتهما مقام 
الأول صحيح لاقتضاء كلمة: بل. 

)٠‏ المقر. )١15(‏ أي الإقرار بالألف. 

)١5(‏ قوله: «فيجب» إلخ» أي فيلزمه الألفان مع الألف الأول. كما لو 
قال: علي ألف درهم بل ألف دينار» فيلزم ألفأ؛ لأن لاختلاف الجنس. 


1 بحت تَفْسِيم النَفى إِلَى قسمَين/ فضل في : بل 
1 كاد 29 يَ رقّاء الك 291 يَوَرََ لك د 

تَصْحِيح النَّانِي”'"' مَعَ بَقَاء الأول”" وَذَلِكَ بطريق ا 
الأول”” بيخلاف ا قَؤْله: نت طَالِقٌ وَاحَدَة ل دل تيك أن 6 
الكاه و ذلك" كاوه والهلظ"” الما يكون ذفن الإخحتار دون الْإِنْسَاء 
قأمكن تَصْحِيح اللفظ بتدارك العْلط في الإقْرَار دون العَّللّاق, حَنَّى لو كَانَ 
الطلاق بطريق الإخبّارء بأن قَالَ: كنت طلقتكِ أمس وَاحِدَةَ لا بل يُنْتَيْن 
يتقع ينْتَانٍ لِمَا ذكرنًا””. 


)١(‏ أي الإقرار بألفين. 

00 أي الإقرار بألف. 

(9) فلا يصح بحذف قيد المجرد. 

(:) قوله: «بخلااف 0 أنت» إلخ يعني إذا قال: لغير المدهول بها : 
طالق واحدة. لا بل ثنتين» بقع الواحدة؛ لاه ذا قال انك مالك و مده وتيت 
واحدة. ولا يمكن الإعراض عنهء ولما كانت هي غير موطوءة لا عدة لهاء فلم 
يبق المحل» فيلغو ما بعده؛ لأن الطلاق إنشاء» والغلط إنما يكون في الأخبار 
دون الإنشاء؛ لأنه إيجاد أمر لم يكن» وبعد ما وجد الشيء لا يمكن تداركه 
بالصدق ونفي الكذبء فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون 
الطلاق» حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار يقع ثنتان لما قلنا: أن تدارك الغلط 
في الأخبار ممكن. 

(5) أي فصل الطلاق. 

(5) أي فصل الإقرار. 

(0) قوله: «والغلط» إلخ» فإن قيل: الغلط كما يتصور في الأخبار بعدم 
المطابقة لنفس الأمر كذلك يتصور في الإنشاء لعدم موافقة اللسان مع القلب. 
وقلنا: ذلك لا يعتبر في الطلاق؛ لأنه صريح». وحكم الصريح متعلق بنفس 
الكلام بدون العزيمة. 

(4) من تدارك الغلط في الأخبار دون الإنشاء. 


7“ لالاشدن 77 بعد الى" قيكون مو يو" اناه ما بعلة: 
ما نفي ما قبله فثابت بدليله؛ والعطفٌ بِهذِه الْكَلِمَّة إِنَّمَا يتَحَقّق عِنْدا*) 

)١(‏ بالتخفيف عاطفة. وبالتشديد مشبهة بالفعل. 

(1) قوله: «للاستدراك» إلخ. هذا اصطلاح الخليل» أي طلب درك السامع 
فلو عطف بها مفرد على مفرد وجب وقوعها بعد النفى» كما أشار إليه فى 
المتن» كما في جاءني زيد لكن عمرو. أي: جاءني عمرو. ولو عطف بها جملة 
-- جاز الأمران فيهاء وقوعها بعد النفي وبعد الإثبات» والتخالف أعم 
ا 00 507 والإنسانية: واللرسقة: فى إن كا ور 
عاطفة. وإن كانت مشددة فهي مشبهة مشاركة للعاطفة في الاستدراك. فإن قيل : 
الكلام ههنا في بيان حروف العاطفة. وكلمة لكن تكون عاطفة إذا كانت مخففة. 
وأما إذا كانت مثقلة فهي من الحروف المشبهة بالفعل» وقد ذكر المصنف وسائر 
أئمة الأصول: المثقلة في نظائر العطف. قلت: نعمء كلمة لكن العاطفة لا 
تكون إلا مخففة إلا أن المشايخ تسامحوا في ذلكء. فذكروا المثقلة في نظائر 
العطف ؛ لأن كليهما للاستدراك. 

(") قوله: «بعد النفي» أشار المصنف بهذا الكلام إلى أمرين: أحدهما محل 
استعماله. وثانيهما بيان موجبهء فأشار إلى الأول بقوله: بعد النفى: وإلى الثانى 
بقوله : فيكون موجبه إثبات ما بعده. وغرض المصنف من هذه الإشارة بيان الفرق 
بين لكن» وبل» وهو أن لكن لا يستدرك بها بعد الإيجاب» وبل يقع بعد الإيجاب 
والنفي» والثاني: أن موجب لكن إثبات ما بعده» وأما نفي ما قبله فثابت بدليله. 
لا بكلمة لكن. بخلاف بل» فإنه يوجب نفي الأول وإثبات الثاني بوضعه. وهذا 

)اا حكمه. 

(4) قوله: «عند اتساق الكلام» أي انتظامه من وسق الشيء إذا جمعه. 


يضف 


رف بحث تَفْسِيم النَهي إلى 5 قسمَّيِْن/ فضل فِي : لكنْ 


0 00 الْكَلَام فإن كَانْ الْكَلام 00 يتَعَلّق ال بالإثبات 2 الذي 
بعذه» ل فَهَوَ لتأنف©2 


معَاله : ما ذكره 1 فين الجَامِء0 إذا قَالّ ٠‏ فَلَانٍ عَلَىٌ ألف كين 


فَقَالَ فلان: احا وَلكنه عصب » لزمه العالك؟ لَنّ الككده8) متسقء فظهم 
العا د ار ا 0 


ذلك لشفي :اعدفيها ايكون الكلام متصلاً ومرتبطأاً بعضه ببعض غير 
منفصل » ليتحقق العطف. والثانى أن يكون محل الإثبات غير محل النفى ليمكن 
الجمع بينهماء ولا يناقض آخر الكلام أُوّله كما في قولك: جاءني كه 
عمرواً لم يأت. 

)١(‏ أي الانتظام في التعاطف. 

(0) قوله: «يتعلق النفي» إلخ» أي ترتبط النفي بالإثبات» ولا يكون بينهما 
بعد. لكن في ذلك الكلام تناف وتناقضء قوله: وإلاء وإن لم يوجد الاتساق 
أذ ناتك اعد القينين: الم دكووية 'فن "لأتن فقول لونة المال6 فالبفن فى 
مسألة الجامع وهو ما قال فلان: لاء والإثبات هو قوله: لكنه غصبء فهاهنا 
تعلق النفى بمحل الإثبات؛ لأن محل الإثبات هو السبب» أي القرض لا أصل 
الخال» وهو 'لزوم ألفه درهيح فيكو الننى «زقو اقولهاة أ متعلقا بالمييب» أي 
بالقرض لا بأصل الإقرارء وهو لزوم ألف درهم. 

إفرة أي وإن لم يكن متسقاً. 

(04آق الاسان: (0) الكبير. 

() بدل من ألف أو صفة. (لاإداقى لبس الى اغزليلة لفك لأجل القرض 

(6) قوله: «لأن الكلام» أي كلام المقر وكلام المقر له متوافقان لا 
متنافيان؟؛ لأنهما يوافقان في أصل المال» وإن اختلفا في السبب. ؛ لامقر له إنما 
يا وهو القرض». والسعاسيا آخرء وهو الغصب. ولا يتعرض كلامه 
أصل المال. 

() الذي أقرّ به المقر وهو القرض. 

)٠١(‏ قوله: «دون نفس المال» فكان الكلام متسقاً. والمقصود من 


بحتُ نَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَّين/ فَضل في : لَك ف 
وَكَذَِكَ”"' لو قَالَ: لِقْلَانِ عَلىَ ألف من تمن هَذِه الْجَارِيَة فَقَالَ فلَان: لا 
الْجَارِيّة'"' جاريتك, 9 لي عَلَيِْكَ ألف”" يلْزمه المّال» مَظهر أن النَّمي 
كَانَ في السَّبَب”* لا في أصل المّال””*» وَلو كَانَ فِي يده'"'' عبدء فَقَالَ: 

ه01" لفلانء قَقَالَ فلان: مَا كان لِي قظ. ولكواثا لفان آخرء فإن وصل 
الْكلَاه”'' كَانَ العَبّد للمقر لَّهُ الثاني ؛ لأن النَّفى يتَعَلّى” """ بالإقاك» وإن 


الأسباب أحكامهاء فعند اتحاد ما هو المقصود لا يبالي باختلاف السبب على 
أن التوفيق في التصحيح أيضاً ممكن؛ لأن من الجائز أنه أخذ الألف من مال 
المقن ل عند غيفة يشة ا لقرضن وعناء على :ها بيتينا :مين الانشاط لا أن المت 
أخذه غصبا بناء على عدم الإذن والإجازة بالأخذ. 

)١(‏ قوله: «وكذلك» أي مثل المذكور في اتساق الكلام» وفي نفي السبب 
دون أصل المال. 

(0) أي ليس لي عليك ألف من ثمن هذه الجارية. 

(9) قرض. 

(5) الذي أقر به المقرء وهو كونها من ثمن الجارية. 

(5) أي الألف المقر بها 

(1) رجل. 

(0) أي العبد الذي في يدي. 

(6) قوله: اولح لم فنفي ملكه عن نفسه مع التحويل إلى المقر له 
الثاني. ويحتمل أن هيا عن نفسه بدون التحويل» فإذا وصل قوله: لكنه 
لفلان كان بيان أن نفي الملك عن نفسه. كان مع التحويل إلى الثاني بإثبات 
املق" فكون الح للحقة الك دري 

(0) قوله: «فإن وصل) 5 الكلام مقطفا > الأ مدان الاق على 
ما قيل مجموع أمرين: الاتصال بالسابق في التكلم»ء وعدم تعلق النفي والإثبات 
بشيء بعينه» حتى لا يبقى التناقض والتدافع. ولو بحسب الظاهر فقطء. فعند 
فقدَانَ أعحد الأمزيق لآ يبقى الاتساق بل يعد كلما مستا نفاً. 

)٠ 20)‏ في كلام المقرّ له الأول. وهو قوله: ما كان لي . 


1 بحثُ تفسيم اللي إلى قسمَينِ/ فضل فِي: لكن 
نعل كان القع لوق الأول" لكو كول الم 19010 و7 توقاي 
رلوان أمةَ زوجت تفسهًا بِغَيْر إذن مَوْلَاهَا بيائة دِرْمَمء فَقَالَ المولى: لَا 
عند الا ام ااا ااا ااا ان 255570100000001( 


)١(‏ قوله: اللمقرٌ الأول' وهو من في يده العبد؛ لأن المقرٌ له الأول إذ 
فصل وقطع كلامه كان نفياً لملكه مطلقاًء أي نفياً عن نفسه أصلاً لا نفياً إلى 
أحد بخلاف ما إذا وصل فإنه وإن كان شهادة الفرد. لكنه لما أقر بالملك للغير 
متصلاً بالنفى عن نفسه صار الكل بمنزلة كلام واحدء فيكون تقديم الإقرار 
وتأخيره سواء. فيجعل كأنه قدم الإقرار بالملك لفلان صيانة لكلام العاقل عن 
الالغاء. 


)١(‏ قوله: «المقرّ له» وهو قوله: ما كان لى قط فى صورة الفصل رداً 
للأقرا ركني المقر جما اللكلدم على الظااهر: ويكرن الرلهج قدا لناكازة 
بعد ذلك شهادة بملك الثالث على ذي اليد.ء وشهادة الفرد لا يثبت الملك لا 
سيما إذا كان بلا دعوى الملك» فبقي العبد ملكا له. 


كديا 


(5:) قوله: «لا أجيز العقد) يعنى أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة 
درهم» فال المولى : لا أجيز النكاح بمائة درهم» ولكن أجيزه بمائة وحمسين » 
فقوله: لا أجيزه. نفي العقد وفسخ النكاح. وقوله: لكن أجيزه إلخ إثبات 
هذا نفي فعل» وإثباته بعينه» توضيحه لما قال المولى أولاً: لا أجيز العقد. فقد 
قطع النكاح عن أصله. ولم يبق له وجه صحة» ثم لما قال بعده: ولكن أجيزه 
بمائة وخمسينء. يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفى بعينه؛ لأن المهر فى 
النكاح تابع لا اعتبار له فيتناقض أول الكلام بآخره. فحملناه على ابتداء 
النكاح بمهر اخر. وفسخ النكاح الاول الذي عفقدته فيكون كلمة : لكوم حينئدك 
للاستيناف لا للعطف. ولو قال فى جوابها: لا أجيز النكاح بمائة ولكن أجيزه 
بمائة وخمسين., يكون هذا بعينه مثال الاتساق» فبقي أصل النكاح. ويكون 
راما إلى اقيق الناكةه والاتناتك: إلى كيه المانةو لحسمين» قاذ يكور قن صورة 
الوصل نفى فعل وإثباته بعينه. 


بحت تَفْسِيم لني إِلَى قسمَين/ فَضل في : لَكنْ ”4١‏ 


عوالة ون "أ ولكق أ جره دوانة و مي بطل العقد”"؛ لأن الْكَلام 
غير متسق» فَإِن نفي الْإجَارَّة وإثباتها بِعَينهّاء لَا يتَحَمّقء فَكَانَ قَؤْله*“ لكن 
أجيزه إِنْبَائه””' بعد رد العقل"'. 

وَكَذْلِكَ ل لي اح أجيزهء وَلَكن أجيزه أن 6 يدث 


على الّْمِائّة» يكون فسخاً للنّكاح”''' لعدم احْيِمّال الْبَيَانا''“؛ لِأنّ من 
شرطة الآتناق ولا اتساف. 


)١(‏ في المهر. 

(١؟)‏ درهماً. 

(6) قوله: «بطل العقد» لأن الكلام غير متسق أي غير مرتبط بما قبله. أي 
من حيث المبني وإن كان متصلا. 

(8) القوكن: 

(5) قوله: (إثباته» فيه إشكالء. وهو أنا لا نسلم ذلك؛ لأنه رد النكاح 
المقيد بمائة» وأجاز النكاح المقيد بمائة وخمسين, فلا يكون نفي الإجازة 
إثباتها بعينها فى شيء وابحت كنا ينان المهر في باب وه من الزوائد. 
ولهذا د يصح النكاح بدون ذكره ومع نفيهء» فكان النفي من أصل النكاح. فكان 
قوله : ل فلا يصير؛ لأن نكاح الأمة كان موقوفا على 
إجازة المولى» وقد انفسخ بالردٌ والمنسوخ لا تلحقه الإجازة» فيكون لكن 
للاستيناف لا للعطف. 

(5) بقوله: لا أجيز العقد. 

(0) أي المولى بعد بلوغ الخبر إليه في المسئلة المذكورة. 

(4) في المهر. 

0( رهما 

)٠١(‏ الأآول. 

)١١(‏ في العقد الأول بعد فسخه. 


فضل في: او 
أو لعفا و77 | لج الود ووو لبن ل 7703 ا عدااسد 4 اوهدا 
و» لتناو كورين وَلِهَذا لو : هذا حرء أو 


(5) قولهة:العناول) 1ن أى لضممة آهر: إلى أخن الشعين لا على التهيق» از 
لنسبة أحد الأمرين إلى شيء » وبالجملة مفاده» ومحصول معناه ا حارم 
المرقود فق الذوان بين الشخي فيؤول الست إلى منهوم احدهما أل معدن 
أحدهما عن :لمعن وهذا مفهوم مجمل» مبهم غير صالح لنزول الحكم 
الشخصي عليه كالحرية» والطلاق» ولهذا يحول الأمر إلى بيان القائل وتعيينه 
يمكوة لمررلاكى وبصير التامس علبي ددني التردين تنبل بوت لحك 
لأحدهماء كقولك: جاءني مده أو نكر وكما تقول ريل فاعدةة: أو قائمء 
وفي الجملتين تفيد حصول مضمون أحدهماء كقوله تعالى: «إآنٍ أَكْمَلُوا أَنفْسَكُم 
آر اختغرا ين ونوك 4 [السماءة 453 هذا هن مدهي غافة أهل اللغة وائمة 
الأصول» وهو مختار شمس الأئمة!'! وفخر الإسلامء!'' وذهبت طائفة من 
الأصوليين وجماعة من النحويين إلى أنها موضوعة للشك؛» وهو ليس بسديد؛ 
لأن الشك معنى يقصد بالكلام وضعاًء بل هي موضوعة لأحد المذكورين من 
غير تعيين» نعم في الأخبارات يجيء الشك باعتبار محل الكلام ٠»‏ وهو الخبر 
المجهولء ولذا لزم منه التخيير في الإنشاء؛ لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداءء 
فلا يحتمل الشك. فإن محله الخبرء فأو فى الإنشاء للتخيير» أو إلا الإباحة 
تقلاء على حنمية ينا اسع المقا موقن لكب |المجويزن: زد لكان نون 
الإنشاء لزم التخيير بين أحد الأمرين 

(0) من غير تعيين. 


(*) المولى. 


]1١[‏ وهو محمد ابن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة : ثللاث وثمانين وأربع مائةء فائدة: إذا 
اطلق #شنمين الأقة فى كني أ صتعا بن فيراد .به شمس الأئمة السرخسى» وفيما عداه يطلق 
مقيد مع الإسم أو النسبة أو بهماء كشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة الكردري» 
وشمس الأئمة الزرزنجري» شرح عقود رسم المفتي (ص: )5١0‏ طبقات الفقهاء. 

[؟] البزدوي» وهو علي بن محمد الحسين بن عبد الكريم بن موسى. 

حي 


بَحث تَقَسِيم النَهي إلى قسمَيْن/ فصل فِي: أو 1 
6 ل م 3 ءَ - 2 م > ١286‏ لعي ال ا ال 
كان بمَنْزلة قَوْلهِ : أحدهمًا خرء حَنّى كان 37 ول اسان" ول قال : 
وكلت يبيع هَذَا العَبْد هَذَا أو هَذَاء كَانَ الوَكيل أحدهمّاء وَيُبَاح البية”* 
5-8 


وأوكاء "© حدقي" هام العنة إلى هللف المؤكل» 1 يكو الالخر 
أن يبيعة*. وَلّو قَالَ: لثلاث نسْوَة لَهُ: هذه" طالِقء أو هذه(" 
و0070 ظلقت أحد الأرلبين» وظلفقى”" الثالنة فتى الال 
لانعطافها””'' على الْمُطلقّة مِنْهُمَاء وَيكون الْخِيّار للرَّوْجَ فِي بَيَانٍ الْمُطلقَة 


(1) قوله: «كان له ولاية البيان» أي يبين أحدهما عنما نناء ماركا أو 
شور م تناوله لأحد المذكورين إما على سبيل البدل كما في مسئلة الحرية. 
وإما على سبيل العمومء كما يأتي في مسئلة التوكيل» فلا يحتاج إلى بيان 
المو كا 

(؟) اختياره في التعيين. اا المنواى الوجديق: 

(5) قوله: «ويباح البيع» إلخ» دفع لما يقال: إذا كان الوكيل أحدهما فلا 
بصح البيع لكل واحد منهما قبل بيان الموكل» فدفع بقوله: ويباح البيع. 

(5) قوله: «لكل واحد» ولا يشترط اجتماعهماء إن أو في موضع الإنشاء. 


والتخيير والتوكيل إنشاء. 
)اا الو كبلين, (0 الوكيل. 
(6) أي الوكيلين بالترديد. (9) لأنه انتهى التوكيل ببيعه مرة. 
)95١(‏ المرأة. )١١(‏ المرأة. 
(0)) المرأة. 


)٠(‏ قوله: «وطلقت الثالثة» أي لكون الثالثة معطوفة على المطلقة بالواو. 
والعطف بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» فصار كأنه جمع بين أحد الأوليين 
والثالثة» فيقع عليهما الطلاق. 

)١5(‏ بلا بيان. 

)١5(‏ أي إحدى المرأتين المطلقة بالإبهام. 


4" بحت تَفْسِيم النّهي إلى قسمَيِن/ ففضل فِي: أو 


مِنْهُمَا''' بِمَنْزِلّة ما لو قال: إحداكما طَالِق وَهَذِه''. وعَلى هَذَا " قَالَ 
زفر: إذا قَالَ: لا أكلم هَذَا"“. أو هَذَا"”“. أو هَذَا كَانَ بِمَْزِلَهَ قَوْله""2: لا 
كن ةهاع وق "كله تتنك :ها لم يكلم أعنن ا لأزلين والتاليق» 
علد" لو كلم الأول وعد تكتكم ولى كلم اعد الأعرين الل" 
الى كلمهساة ولق قاناة بم كد العتن "' هذا كاواله أن ةا 


)١(‏ أي تعيين مصداقهما. 

(0) قوله: «وهذه» فإذا قال: كذلك. فالزوج بالخيار في بيان المطلقة. 
فكذلك في القول المذكور؛ لأنه بمنزلة هذا القول. 

(©) أي على القياس على مسألة الطلاق. 

(5) بأو. (6) بالواو. 

() الحالف. (0) يعطف الثالث على أحدهما. 

(6) أي علمائنا الثلاثة. 


(9) قوله: «لا يحنث ما لم يكلهما» لأن الثابت بأو واحد غير معين» فيعم 
في موضع النفي عموم الأفراد» ويكون كل فرد منفياً على حدة» فيصير تقدير 
الكلام: لا أعلم هذا ولا هذاء فلما قال: وهذا بواو الجمع فقد جمعه إلى 
الثاني بنفيى» فشاركه فصار كأنه قال: لا أكلم هذا ولا هذين. ولو قال: هكذا 
لا يحنث لو كلم الأول» ولا يحنث لو كلم أحد الآخرين ما لم يكلهماء 
والقياس على مسئلة الطلاق غير مستقيم؛ لأن الثابت بأو فيهما أحدهما غير 
معين؛ لأن أو دخلت بينهماء فلما قال: وهذه معطوفة على المطلقة بينهماء 
وغير معينة» فصار كأنه إحديكما طالق وهذهء فلو قال: هكذا تطلق الثالثة. 
ويخير الزوج بين الأوليين» فكذا ههنا. 

(15)'رناا اتعبيرة: 

)١١(‏ قوله: «أن يبيع» إلخ» لأن كلمة: أو في موضع الإنشاء للتخيير؛ لأن 
قولك: اضرب زيداً أو عمرواً لتناول أحدهما غير معين» والأمر للإيتمار» ولا 
يتصور الإيتمار بإيقاع الفعل في غير معين» فيثبت التخيير ضرورة التمكن من 
الإيتمار. 


بحت نَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَين/ فَضلّ في : أو 7 


اعدف ا يا" ل دخل”'": أو فون الموير بأن ترّوجهًا على 


أو علق 906 ينك 7 هوهو الكل عند ا سي لان للع 7 
يَتَنَاوَ ل | ده ا الكت ال , صلي” مهر | لمثا 0 فيتر جح ما يشابهه. 


- 
م 


وعَلى هَذًا قُلْمَا : التَّسَهّد لَيْسَ برُكُن”*'' فِي الصلاة”"" ؛ لِأَنْ قَؤْله عَلَيْ 


1 الوكيل»: 

(0) قوله: «ولو دخل» إلخ» الأصل فيه أن الأصل في المهر وهو مهر 
المثل» وإنما يرجح المسمى عليه بعارض التسمية» فإذا كان المسمى غير مسمى 
معين بل مبهما صير إلى مهر المثل الذي هو الأصل عند أبي حنيفة. 

(9) كألف. 

(5) كألفين. 

(5) قوله: «يحكم' إلخ» يعني لو أدخل لفظ: أو في المهرء بأن قال: 
تزوجتك على هذا ألف درهم. أو على هذا مائة دينار مثلا يحكم بمهر المثل 
عند أبي حنيفة؛ لأن الموجب الأصلي في باب النكاح مهر المثل كالقيمة في 
باب البيع» وإنما العدول عنه إذا كانت التسمية معلومة قطعاً ولم توجد؛ لأن 
دخول كلمة أو يمنع كون المسمى معلوما قطعأ. فوجب المصير إليه» وقالا : 
إنها يوجب التخييرء وللزوج أن يعطي أحد المهرين أيما شاءء لكنا نقول: أن 
كلمة أو وضع لتناول أحد الأمرين وهو مجهول غير معين» فإذا فسدت التسمية 
بجهالة يصار إلى موجبه الأصلي» وأما التخيير فإنما يثبت ضرورة التمكن من 
الإيتمار في الطلب. كالأمر»ء وفي هذه المسألة لم يوجد الأمرء فلا يثبت 
التخيير. 

(5) وعندهما لا. 

0) أي لفظ: أو. 

() في باب النكاح. 

(9) لأنه قيمة البضع. 

)١١(‏ ولا فرض. 

)١١(‏ قوله: «في الصلوات» أي في القعدة الأخيرة على طريق ذكر الكل 


سر عه د سه سا ري 


وإرادة البعضء. كما في قوله تعالى: 8 جعلون أصبعهم ف ءَاذَاهم» [البقرة: .]١9‏ 


د» بَحتُ نَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَيْن/ فَضل في : أو 


١ 5 5 3‏ ا عًَ 2 2 27 سنن ١‏ 
السلام : إذا قلت”'' هَذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك1١)‏ 
2 2-0 2 1 0 أ- 5 22> و5 سيرع 2 ع ا أ-ه وام ماه 
علق الإتمام با حدهما فلا يسنترط كل واحد منهماء وفل 


شُرَطَتٍ الْقَعْدَةُ بالاتَّاقي”* كَلَا يُشتّرط قِرَاءَةُ التُشَهُد. 

)١(‏ قوله: «إذا قلت هذا» أي قرأت التشهد وأنت قاعد؛ لأن قراءة التشهد 
لم تشرع إلا في حالة القعود. 

(0) أي إتمام الصلاة. 

(*) قوله: «بأحدهما» أي علق الإتمام بأحدهما؛ لأن أو... لتناول أحد 
المذكورين» وهو: القعدة» أو قراءة التشهد فيكون أحدهما فرض. 

(4) قوله: «فلا يشترط» إلخ». وعند الشافعي فرضء» وعند أصحابنا 
واجب» حتى يجب سجدة السهو إذا سها عنه''”» لكن الصلاة تتم بدونه لوجود 
أركانها لما ذكرنال" من التمسك بكلمة أو.. في الحديث”*"» فإن قيل: لفظ 
الإتمام لا يدل على أنه لم يبق فرضا بعده كما في قوله عليه السلام: إذا وقف 
بعرفات فقد تم حجها', فإنه بقي عليه طواف الزيارة بالإجماع» قلنا: حقيقة 
الإتمام في شيء أنه لم يبق بعده جزء من أجزائه» فلم يبق التشهد فرضا لفرضية 
القعدة بالاتفاق» فأما أن يراد به الأشراف وهى القرب» فهو مجاز كما روي عن 
غيد اللدين هاس رضن اللدعتهما4 إدا وفعت رامكمن آخر الينددة درتت 
صلاتك. وإرادة المجاز وهو القرب منهاء في بعض الصور لا يدل على ترك 


2 


الحتفت وسحدييك | ضيه شير قفار قي 


: أخرجه أحمد في مسند الكوفيين بلفظ : فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها (رقم‎ ]1١[ 
ههنا لم يذكر النبي التشهد. وأخرجه الترمذي في باب ماجاء فى وصف‎ 0 
.)١1910 والدارمي في الصلاة بألفاظ مختلفة». (رقم:‎ )"١ الصلاة (رقم:‎ 

[7؟] الهداية /١(‏ 754). 

[؟] سنن الترمذي (رقم: .)32١"‏ 

[5] صحيح ابن خزيمة /1١(‏ 7/5 73). 

[6] سئن النسائي (رقم: 2050١‏ سنن أبو داود (رقم: .)١96٠‏ 


بحت تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمّين/ فصل في : أو 1" 


م هَذِه'' الْكَلِمَةَ في معام انف يُوجب نفي كل وَاحد من الْمَذَكُورِين» 
عت لو نال لا حت هَذَا أو هَذَاا" يَحْنّث”" إذا كلم أحدهمًا”” » وَفِي 
الإثبّات يتتاول أحدمُمًا مَعَ ل البح (6) سس كَقَوْلِهِم : حل 10 ا ول 


عن و الكخير + عْمُوم الإِبَا ا قَالَ الله”' '' تَعَالَى: «#فكقريه, 


إطعام عَشَرَةٌ سكي ع من ا ا نَ أهل 6 أو . ير 3 أو مَحَرِيرٌ 
س4 [المائدة: 89]. وان ا نام ان ا 12 اساي ات فنعا ال شيا ونا لوو وا لو ا 


دان (؟) بالتردد بين الأمرين. 

(15) قوله: عقف لما انها نتتاول احن المذكوريو زعو كرة فى شياق 
النفي . فيعم على وجه الانفراد. ْ 

(5) قوله: «أحدهما» أي لا يثبت له الخيار في تعيين أحدهما ؛ لأن الكل صار 
منفياً. ولو بقي أن ىسدنه لريب ادي لأشركوق العدسما ني + كرون 

له ولاية التعيين في أحدهماء كما لو كان في الإثبات بأن قال: هذا حر وهذا. 

(5) قوله: «مع صفة التخيير» إلخ. هذا في مقام الإنشاء والطلب» يدل عليه 
فوله: كقولهم: خذ هذاء أو ذلكء» وإلا أي وإن لم يرد بمقام الإثبات مقام 
الإنشاء» بل كان مطلقاًء سواء كان إنشاء أو أخباراًء لا يستقيم على الإطلاق. 

(7) في اليقين. (0) فإنه يتخير في تعيين المأخوذ. 

(6) قوله: «ومن ضرورة التخيير عموم الإباحة» أي إباحة كل واحد من 
المذكورين» ألا ترى أنه إذا قال: جالس الفقهاء أو المحدثين» كان معناه 
عندهم جالس أحدهماء أو كليهما إن شئت. 

(9) أي إباحة كل فرد من عين خيار في الجمع. 

)0١(‏ قوله: «قال» إلخ» تائييد لعموم الإباحة أو بيان لهء فإن قلت: كيف 
يكون قوله تعالى: فكفارته إلخ تائييداً لأنه أحبار» وكلامنا في الإنشاءء قلنا: أنه 
بمعنى الأمر. أي فليكفر أحد هذه الأمورء فيكون إنشاء. 

)١١(‏ قوله: «من أوسط» أي أطعموا العشرة لا أعلى الأطعمة. ولا 
أخسهاء بل من الأطعمة المتوسطة من الأطعمة المختلفة التي تطعمونها أهل 
بيتكم ممن عليكم إطعامه وإنفاقه. أو اكسوا العشرة. وأعطوهم اللباس الوسط. 


>" بحثُ تَفْسِيم النَفِي إِلَى قسمَين/ فضل في ' أو 


اه 00١‏ ه د (5) 030 م ج22 5(4) 
وفديحكول او؛ بمعنى : حتى قال اللة تعخالى : 9#ليس للك من الامر ل 


وَ يَوْبَ عي ”*' [آل عمران : ]١78‏ قيل : مَعْنَاه : حَنَّى يَثُوبٍ''' عَلَيْهِم. 
فال أميكابنا + ل قال" لآ أذغيل هده الذان» أو أدتعل هذه الداز 
يكون «أو) بمعنى : 0 ِ يلو دخا ”*ا الأولى 0 ا ل دخل 


سً 
ء. 


ال ل بر في يُجينه؛ وبمثله لو قَالَ: لا أن فارقك أو تقضي 
دندئ» يكون بِمَعْنى عَم حتى تقضي ديني. 


أو حرروا رقبة واحدة» فهذا الترديد يسمى خصال الكفارة. أريد به منع الخلو. 
0 حتى لو جمع ههنا جاز المجموع عن أحدها. اي الواجب عندنا 
أحد الأشياء الثلاثة مع إباحة كل نوع منهما على الانفراد» حتى لو فعل الكل 
جازء لكن الواجب صار مؤدياً بأحد الأنواع. 

)١(‏ قوله: «وقد» إلخ. يعني أن الأصل في: أوء أن تكون للعطف. فإذا 
لم يستقم العطف بأن يختلف الكلامان يشوش العطف ويمنعه» فحينئذ تكون 


أوء بمعنى حتى. 
(0) أي لانتهاء أمر ممتد. (*) يا محمد صلى الله عليه وسلم. 
(:) أي الدعاء عليهم. (5) أي الكفار. 
() أي إلى أن يقبل الله توبتهم. 
(0) الحالف. (8) الدار. 


(9) قوله: «حنث» لأن المحلوف عليه دخول الأولى قبل الثانية» فإذا دخل 
الأواتى أوالأ "قنز العادة عقف لرعورو الشرط ف ولو فقتل الأوتى يعد العانية لا 
تحدث» لموانت» الشوط. 

)29١(‏ أي قبل دخوله الدار الأولى. 

)١١(‏ قوله: «برٌ في يمينه» إن كان المحلوف عليه دخل الأولى قبل الثانية 
حنث لوجود الشرط. ولو دخل الأولى بعد الثانية لا يحنث لعدم الشرط. وإنما 
جعلت بمعنى حتى». لتعذر العطف لاختلاف الكلامين فى نفى وإثبات» والغاية 
صالحة؛ لأن أول الكلام فى حظر وتحريم». فلذلك ست الع لمجازه. كذا 
في البزدوي والحسامي. 


0 للغاية”””” كإلى» فَإذا كَانَ ما قبلهًا قَابلُا للامتداد» وَمَا بَعْدَمَا 
يَصْلحٌ عَايَّة لَهُ كانت الْكَلِمَة عاملة””*' بحقيقتها”". 

مثَاله"': ما قَالَ مُحَمَّد إذا قَالَا"" عَبِدِي خرّ إن لم أضربك حَتَّى شيع 
5 أو حَنَّى تصيح» أو - حَنَى تشتكي بين يدي أو حَنَّى يذخل اللَّيْلء 

كا لكوي 3 ا 1 زر ن امنا كراد كيل 


2ه 
نه 
بي 


)١(‏ قوله: ااحعى للغاية ك إلئاة يعد أن يع : وإن عدت ههنا فئ 
حروف العطف,. لكن الأصل فيها معنى الغاية» كإلى. بأن يكون ما بعدها جزء 
لما قبلهاء كما في: أكلت السمك حتى رأسهاء أو غير جزء» كما في قوله 
تعالى: « عَىّ مَظلع الْتَجِْ» [القدر: ]ا وأما عند الإطلاق وعدم القرينة 
فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما قبلهاء كذا في نور الأنوار. 

)١(‏ في أصل الوضعء أي لبيان أن مدخولها نهاية لما قبلها. 

(9) قوله: «للغاية» الغاية: ما ينتهى إليه الشىء ويمتد إليه» ويقتصر عليه» 
فأصلها كمال معنى الغاية فيها وخلوصهاء لذلك قال الله تعالى: 9ح عي مطل 
ألز». 

() قوله: «عاملة بحقيقتها» وهي الغاية الخالصة». وإنما شرط الامتداد 
والاننياء لذلك؟ لأن الكاية هن التى ينعيى إليها شئء» ولا ينان ذلك إلآا أن 
نحقك لول وينتهي بالثاني. فلا بد من صلاحية الأول للامتدادء والثاني 
للانتهاء. 

(5) وهي الغاية الخالصة. 

(7) أي كون حتى عاملة بحقيقتها. 

(0) المولى. 

(6) بالالتجاء إلى الإخلااص. 


() وهىي حتى. 


00" بحت تَفْسِيم النّهْي إلى قسمَيْن/ فضل في : حَتَى 


الامتداد» وشفاعة فلَانٍ وأمثالها"") تصلح”" خم ا 
عَن الضَّرْبٍ قبل الْعَايَة حنث7). 
وَلّو حلف لا يُمَارق غَرِيْمه حَنَّى يَفْضِيه دينه””' فَمَارَقَ قبل قَضَاء الدّين 


0000 اذا 0) و ا رار اق لأ ا لا قد تاي :1 وس بيطاي" فلك لاف قل ا ار رقا امسق 6 بوش بد 14و ميك و د لا ما ل ان 2 


)١(‏ من الصياح والاشتكاء. 

(0) قوله: «تصلح غاية للضرب» لأن الناس يمتنعون عن الضرب عادة 
بالشفاعة وأمثالهاء ثم اعلم أن: حتى: كما تدخل على الأسماء تدخل على 
الأشعال ايشا تيفل فن تكون للكارة وقد تكون لمحرة السيية والجيجا زات 
بمعنى لام كي» وقد تكون لمجرد العطف. أي التشريك من غير اعتبار غاية 
وسببية» ولكن الأصل هو الأول» كما عرفت» فيحمل عليه ما أمكن» وشرط 
الإمكان أن يحتمل الصدر للامتداد» وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء. فإن 
لم يوجد الشرط تستعمل للمجازات بمعنى لام كي إن أمكن» وإلا فتستعار 
للعطف المحضص.» كذا قال البعض. 

(9) الحالف. 

(5) قولهة الخحنث» لأن:شرط الحدك الكك غة الضرت: قبل الشفاغة » أو 
الصياح» أو الاشتكاءء أو دخول الليل وقد وجدء فإن قيل: شرط البرٌ متصور 
الوجود في الزمان الثاني فكيف يحنث في الحالء. قلنا: أن اليمين يقع على أول 
الوهلة؛ لأن الحامل على اليمين غيظ. يلحق الحالف من جهة في الحال» هذا 
هو العادة فيتقيد به اليمين. 

(5) أي دين الحالف. 

(7) قوله: «حنث» لأن كلمة: حتى للغاية؛ لآن الملازمة وهي عدم المفارقة 
يحتمل الامتدادء» وقضاء الدين يصلح غاية للملازمة» فإذا فارقه قبل قضائه الدين 
الذي هو غاية له حنث لوجود الشرط. كذا في المصول وغاية التحقيق. 

(0) قوله: «فإذا تعذر) إلخ. جواب إشكالء وهو أن يقال: أنه لو حلف أن 
يضربه حتى يموت؛ فالضرب يحتمل الامتداد» والموت يصلح منتهى للفعل» ومع 
ذلك لم يجعل حتى للغاية» ولهذا لوامتنع عن الضرب قبل الموت لا يحنث» فأجاب 
بأنه إنما يترك العمل بالحقيقة ههنا بالعرفف؛ لآن الحقيقة قد تترك بالعرف» كذا قيل. 


نحن تبي الذي إلى تنو شر نحن 75 


0-7 
ين 
يبا 


لد لحار ِالْحَقِيقَة1" لِمّانه7) كال يك 0 50 أ 00 سسََ 
يَمُوتء أو حَتّى يفتله حُيِل”؟ على الضَّرْب الشّديد”” باغتبَار العرف. 
0 5 الأول0» قابلاً ا ضرا ا فاليا لتقا ما 
الوو شيو عر كر لور “الى ال 


)١(‏ وهي الغاية. 

(؟) قوله: لمانع» إلخ؛ الظاهر أن مثل هذا العرف ليس مانعاً عن العمل 
بحقيقة حتى» بل هو مانع عن حمل ما بعدها على حقيقة» فإن الممنوع هو إرادة 
معنى الموتء. أو القتل حقيقة» لا إرادة معنى الغاية من حتى يشير إليه قوله : 
حملء أي الموتء أو القتل على الضرب الشديدء إلا أن يقال: مقتضى حقيقته 
هو الغاية والصدر إلى مدخولهاء ووجوده متصلا ليتصل الغاية بالمغياء ويعتبر 
ظرفاً له لا منفصلاً عنه. بأن ينقطع وجوده قبل الغاية بزمان» ولو يسيراًء فلو 
انقطع وأريد الضرب إلى مدخولها من الاتصال والامتداد المعتبرين في مفهوم 
حقيقة الغاية» كان الموضوع للغاية مجازا في هذا المعنى» فالموت والقتل على 
حقيقتهماء لكن المراد من الانتهاء إليهما قرب الضرب منهماء ولا امتداده إليها 
واتصاله بهماء حتى يؤول معنى الضرب إليهما إلى الضرب الشديد. 

(9) العام والخاص. (:) الحلف والموت. 

(5) أي : يترك الحقيقة ويعتبر العرف. 

(5) هذه المسئلة مرتبطة بقوله: فإذا كان ما قبلهاء إلخ. 

(0) من كلمة: حتى. 

(0) من كلمة: حتى» وهو مدخولها. 

(9) لكن. 

)٠١(‏ قوله: «يحمل على الجزاء» أي فإن عدم الشرطان جميعاء أو 
أحدهماء فتكون حتى حينئذ بمعنى لام: كي» لأجل السببية» فحمل على معنى 
الخزاءة: لأن مين الغاية والجزاء.شن الوتاسنة : يهن أن الشرعل يكين إلى الجواء 
كما أن الفكنا يكوى إلى الخانةم تكو بمعنى لام نكي آنا اول لكان 
سيبا كان الغرض منه المسبب. 

)١١(‏ ويترك حقيقتهء وهي الغاية. 


0" بحت تَفْسِيم النَفي إِلى قسمَدِن/ فضل في : حَلَّى 


مِثَاله'": ما قَالَ مُحَمَّدء إذا قَالَ' لغيره: عَبِدِي حر إن لم آتِك حَنَّى 

تغديني» فأتاه فلم ينظ بق" )لان التكوية لا تَصْلحٌ غَايَّة للاتيان» 

بل هُوَا' داع إلى زِيّادَة الإتيان”” وَصلح جَرَاءَ فَيُحمل على الْجَرَاء 

فبك ا 5 6 لام 6 فَصَارَ َم ل قَالّ' إن 5 تك إننانا يو 
0( 


الاك 000 0 غ52 


(0) المولى. 

(6) لأنه أتاه للتغدية» وهو فعل المخاطبء. لا اختيار فيه للمتكلم. 

(5) التغدية. 

(5) قوله: «إلى زيادة الإتيان» ولقائل أن يقول: ما ذكرتم من أن التغدية 
داعية إلى زيادة الإتيان» فهو عادة اللئام دون عادة الكرام» إذ عادتهم أن يكون 
التغدية داعية لترك الإتيان»ء فأمكن العمل بحقيقة الغاية» والجواب عنه أن مبنى 
الحكم على الغالب» وحالة العوام ما ذكرناء وما ذكرت ذكر الخواص فلا يبنى 
الحكم عليه. 

() حتى. 

(0) وهو الذي يكون ما قبله علة لما بعده» نحو: أتيتك لكي تكرمني. 

(6) قوله: «جزاؤه التغدية» وذلك بأن يكون الإتيان على وجه التعظيم 
والزيادة لا على.وسية التسقيرة نان آثاة لنضيرية: :أ والشنيفة» او لبؤدفه::فإن 
الإتيان على هذا الوجه لا يصلح سببا للجزاءء فكان شرط بره الإتيان على وجه 
يصلح سببا للجزاء بالغداء وقد وجدء فلا يحنث وإن لم يغده. 

(9) قوله: «وإذا تعذر) أي حمله على الجزاءء فحينئذ تكون للعطف 
المعضى عدا ا مولا راقن عيفد مون : الغارةه عله امهنا رة اخدرهها النقياء 
ولا نظير لهما في كلام العرب؛ لآن.سماع الجرئيات بعد تحقق العلاقة ليس 
بشرط في المجازء. واعترض شيخ الإسلام أنه إذا لم تكن حتى في لغة العرب. 
والعرف مستعملة في العطف المحض.ء فلا وجه لجعل الفقهاء إياها مستعارة 
للعطف المحضء وتفريع الأحكام الشرعية على هذه الاستعارة» ويمكن أن 


بحت نَفْسِيم النَهْي إلى قسمَيْن/ فصل في : حَنَّى 0 


له ظ ال 0 جَدَاءَ لذ و ىاه لف انعم 240 


سَّ 


وال عا قَالَ 0 إذا 3 َبْدِيا 0 انك دي 


000 0 قم , يتعد عنده في ذْلِك الْيَوه حلث ») 0007 أنه 5 


يقال: أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الزيادات ممن كان يؤخذ منه 
اللغة» فكفى قوله سماعاً؛ لأنه كان متبحراً في علوم اللغة والفقه. وأن يقال: 
أن الفقهاء يتقدمون على النحاة فى أخذ المعنى من قوالب الألفاظ. فلا عبرة 
لهمء أي للنحاة بمقابلة الفقهاء فتفكر. ١‏ 

)١(‏ أي حمله على الجزاء. 

(0) من حتى. 

() من حتى. 

(5) من غير دلالة على غاية أو مجازاة. 

(4) المولى. 

(5) قوله: «عبدي حر إن لم آتك» هذا مثال للعطف المحض لعدم استقامة 
المجازات» فإن التغدية في هذه المثال فعل المتكلمء كالإتيان» والإنسان 
لايجازي نفسه؛ لآن الجزاء مكافاة» والإنسان لا يكافئ نفسه. ولهذا قيل: 
أسلمت كي أدخل الجنة بصيغة المجهول لا بصيغة المعلوم. فيتعين أن تجعل 
مستعارة للعطف. فكأنه قيل: إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي حرء فإن» لم 
يات أو آتاة :و تعدق تعراخيا عن الإتان يحدثف: وضاو عيده عفرا لوهوة الشوط»ه 
وهو عدم الإتيان» والتغدي بعده موصولاً؛ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف 
الفاء» فإذا جعلت بمعنى الفاء لا يستقيم التراخي. 

(0) قال. 

0 فعبدي حر 

(9) المخاطب. 

(:292) الحالف. 

)١١(‏ أي تعذر حمله على الجزاء. 


4" بَحتُ تَفْسِيم لني إلى قسمَّين/ فضل في : حَنَى 


أضيف”"" كُل وَاجد من الْفِعْلَيْنِ عد سوام ين 
5 املف ٍ ْ على 2 : 2 620 6 6 . و 3 شرطا 
للبر. 


10 أ تمي وا قد 

(0) الإتيان والتغدي. 

(*) لأن المجازي بالكسر يجب أن يكون غير المجازى بالفتح. 

(:) قوله: «على العطف المحض» أي على العطف بمعنى الفاء» أو بمعنى 
0 لأن التعقيب يناسب معنى الغاية» فيتوقف وجود البر على وجود الفعلين. 
أي الإتيان» والتغدي بوصف التعقيب» فيكون المجموع شرطأً للبر» فلو أتى 
وتغدى عقيب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا. 

(4) قوله: «فيكون المجموع» إلخ» ولو أتى وتغدى عقيب الإتيان من غير 
تراخ حصل البر وإلا فلاء حت لو لورياك: أو أتى ولم يتغد. أو أتى وتغدى 

(7) أي مجموع الفعلين» التغدي والإتيان. 


فضل في: إلى 
1 فرع لكا ون فب ا عد فين > ٍ م ا( أإض4 3" 
الإسقاطء فَإن أَقَادَ الامتداد لّا تدخل الْعَايّة فِي الحكُ”“. وَإِن أََادَ 
الاشقاطترعز 29 نظير الأول" + اشتريت هذا المكان إلى هذا الخائط 
لا يذخل الْحَائط”"' فِي البيع. 


)١(‏ قوله: «إلى لانتهاء الغاية» فإن قيل: أن معنى الغاية هو الانتهاء. 
فكانت إضافة الانتهاء إلى الغاية إضافة الشىء إلى نفسهء وهو لا يجوزء قلنا : 
العبارة بحذف المضاف إليه» فالتقدير لانتهاء ما قبل الغاية فلا يرد» ثم اعلم أن 
في إلى» أربعة مذاهب لأهل العربية : 

الأول: دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مطلقاً. 

والثاني: عدم التخرلمطاقا . 

والثالث: الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وإلا فلا. 

والرابع : أن الدخول أو عدم الدخول يحتاج إلى دليل خارج» ولا دلالة ل 
إلى على الدخول ولا عدم الدخول؛. والمصنف رحمه الله أورد تفصيلا حيث 
قال: يفيد معنى» إلخ. 

)١(‏ المسافة. 

(6) قوله: «يفيد معنى امتداد الحكم» بأن يكون صدر الكلام متناولاً 
للغاية أو في تناولهما شكء فتذكر كلمة: إلى» لمد الحكم إلى الغاية» كما في 
قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل» فإن الصوم يقع عن الإمساك ساعة بدليل 
مسئلة الخلف. وهو لا يتناول ساعة أخرى, فذكر الليل لمد الحكم. 

(5) أي في حكم المغيا. 

(5) الغاية في حكم المغيا. 

69 أي الامتداد. 

(0) قوله: «لا تدخل الحائط في البيع» إذ اسم المكان يطلق على الأقل 
والأكثر. فيكون الغاية لمد الحكم. 


06 بحت تَفْسيم النّفي إلى قسمَينٍ/ فضل في : إِلَى 
0 0 10 0 َه .| )5 ا دزوو» 
وَنظير الثاني باع بعر بشرط الخيار إلى ثلا 

لا أكلم فلاناً إلى شهرء كان | لس دا خحاد ل الحكو”* وَقل 


7 


5 امن هَهءًا. 
وعا 10 ا . #المرنق» وال> © ان 0030 7 5 7< 
' هَهنا 


الْغْسْل في قَؤْله تَعَالَى: «# إل الْمرافق* [المائدة ' 5] لأن كلمة (إِلَى) 
ا ئإنّهخ3"0) لولاها 0 لاسدوعية الْوَظيفَة جَمِيع الل 


ا 000 


)١(‏ أي الإسقاط. 

(5) قوله: «باع بشرط الخيار» إلخ. فإنه تدخل الغاية في الحكم؛ لأن 
الغاية ههنا لأجل الإسقاط. فإنه لو شرط الخيار مطلقا يثبت مؤبداء ويفسد 
العقد.ء فكان ذكر الغاية لإخراج ما ورائها. 

(©) فتداخل الغاية إلى اليوم الثالث في الحكم. 

(:) أي الإسقاط . (5) أي في حكم اليمين» وهو عدم التكلم. 

() قوله: «فائدة الإسقاط» لأن قوله: لا يكلمء يتناول الشهر وما فوقه. 
فيكون ذكر الضهر لإسقاط ما وراء الشهر. 

(0) أي إسقاط ما وراء الشهر. 

(0) شتا نتف :الما ومدية: 

(9) قوله: «داخلان» إنما قال ذلك» ولم يقل فرض غسلها لدخولهما عملاً 
لا اعتقادا : حق: لا يكفر.جاحل فرضية:غسلها. 

)9١(‏ عندنا خلافاً لزفر. )اه واف الشارة 

(1215ق الشان: (1) أي الغاية لإسقاط ما وراءها. 

)١4(‏ قوله: «ولهذا» أي ولأجل أن الصدر إذا كان متناولاً ورائها تدخل 
الغاية تحت المغياء فتدخل الركبة في العورة؛ لأن ما تحت السرة يتناول ما وراء 
الركبة» فكان ذكر الغاية لإسقاط ما ورائها. 

(0) اسم للجارحة إلى الإبط. 


بحت تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَّيِن/ فَضل في : إِلَى /” 
مِنَ العَؤْرَة7' ؛ لأن كَلِمَةَ «إِلَى) فِي قَؤْله عَلَيْهِ السَّلَام: عَورَةٌ الرجل”" ما 
تحت الضرّة إلى ال 00 ا قَائْدَة الْإسْقَاط”*' فُتدخل الرّكْبّة في 

الحكو” » وقد تفيد كلمته (إِلَّى2 تَأخِير الحكه”” إِلَى الْعَايَة. 


)١(‏ أي من الأعضاء الواجبة الستر. 

(0) قوله: «عورة الرجل» إلخ. أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث 
عبد الله بن جعفر مرفوعاً: ما بين السرة إلى الركبة عورة» وسكت عنهء وأخرج 
الدارقطني أيضاً في سننه من حديث أبي أيوب مرفوعا : فا بين الوق لكي 
العورة» وما أسفل من السرة من العورة. 

(90 فلا تكون السرة عورة» بل ما تحتها. 

(5) أي كلمة : إلى: 

0١‏ أي إسقاط ما وراء الغاية. 

(5) أي حكم العورة»؛ وهو وجوب الستر في الصلاة وغيرها. 

(0) قوله: «تأخير الحكم» إلخ. أي إذا دخلت في الأزمنة» ومعنى 
التأخير: التأجيل» وهو أن لا يكون الشيء ثابتا في الحال مع وجود ما يوجب 
ثبوته» ثم يثبت بعد وجود الغاية» ولولا الغاية لكان ثابتأ في الحال» كالبيع إلى 
شهره فإنه لتأخير المطالبة إلى مضي الشهره ولولا الغاية لكانت المطالبة ثابتة 
في الحال. 1 

ثم اعلم أن الأصل في: إلى» الداخلة على الزمان التوقيت». وهو أن يكون 
الشيء في الحال». وينتهي بالوقت المذكورء ولولا الغاية لكان ثايتاً في مأ ورائها 
اه ثم قد يكون للتأجيل والتاخير ةوقو أن ال" يكون الشيء كاها في الحال 
ابره سيا ثم يثبت بعد وجود الغاية. ولولاها لكان ثابتاً في الحال 
أيضا: وشيء مرا الع ا انر لكن البيع يحتمل التأجيل 
باعتبار ما يدل عليه من الثمن» فجعلناها متعلقا بأجل الثمن». بخلاف الطلاق 


فصير الأجل فيه إلى الويقاع. 


.)771/7/١( أخرجه الدارقطنىء فى كتاب الصلاة‎ ]1١[ 


6 بحت تَفْسِيم النّفِي إِلى قسمَين/ فَضل في : إِلَى 


7 ين قُلْنَا: إذا قَالَ7) لامْرَأته : اك طالق لين ره 
له لا يَقع الطّلاق فِي الخال عندنًا خلانًا لزئر؛ لِأَنَ ؤِكْرَ الشَّهْ © 
يُصْلحٌ لِمَدَ الحم والإشقاط شرا والكللاق لتقي اتاجير بِالتَعْلِيقِ» 
ري نا 


)١(‏ أي ولإفادته التأخير. 


(0) الزوج. 

)كاله 

(5) قوله: «ولا نية له» قيد بهذا القيد؛ لآنه لو قال: أنت طالق إلى شهرء 
ونوى به التنجيز تطلق في الحال» ويلغو آخر الكلمة؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
وفيه نظر؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إلى النية» ويمكن أن يجاب عنه: بأنه بمنزلة 
الحقيقة القاصرة» وهي تحتاج إلى النية» كالرأس غير المتعارف في لا يأكل 
رأساء تحتاج إلى النية. 

(6) بل بعد الشهر. 

(5) ههنا. 

(0) لأنه من الإسقاطات» لا من الإثباتات كالبيع. 

(8) قوله: «فيحمل عليه» أي يحمل الطلاق على التأخيرء احترازا عن إلغاء 
كلامه. وقال زفر: يقع فى الجال؛ لآن إلى للعا جيل : وتأجيل الشيء لا يمنع 
ثبوت أصله» كتأجيل الدين لا يمنع ثبوت أصلهء لكنا نقول: أن إلى للتأجيل ما 
دخل عليه وههنا دخل على أصل الطلاق» فأوجب تأخيره. وأصل الطلاق 
يحتمل التأخير بالتعليق بمعنى شهرء فأما أصل الثمن فلا يحتمل التأخير 
بالتعليق» انملا الكلمة اثمة عن :تاحير المطالية: 

(9) احتراز عن إلغاء كلامه. 


كَلِمَةَ «على» للإلزاه”'" وَأصله”" لإقَادَة معنى التفوق والتعلي” "2 وَلِهَذَا 
نو قَالَ: لقان عَليَ ألف يحملّ على الدّين» بخلاف ما لّو قَالَ: عِنْدِيء 
أوسنى او اقبلومبوعتى 1" تالافى الشيي الكممرة إذ1 فال راس 
احضو *0 امون 3 على عشرّة من أهل الحصن. فَفَعَلْتَا9" فالعش :40 
سواه وَخيّار التَّعْيِين له”*"22 وَلّو قَالَ''' آمنوني وَعشرّة أو فعشرة. 8 

)١(‏ قوله: «للإلزام» أي لإثبات لزوم ما قبلها على ما بعدهاء وهذا المعنى 
العرفي المستعمل في عامة الأحكام مأخوذ نقلاً. أو تجوزاً عن معناها اللغوي. 
وهو التعلي والتفوق كقولنا: زيد على السريرء أو على السطح. وكما كان 
اللازم على الشيء كأنه يعلوه يركبه» ويتعلى» ويغلب عليه وكأنه فوق نفسه 
لوجوبه على ذمته» كان الإلزام كأنه معناها. 

030( 5 معناه الأصلي اللغوي. 

() قوله: «معنى التفوق» إلخ وهو أي: التعلي قد يكون حساًء كما في 
قولهم: زيد على السطحء وقد يكون معنىء كما في قولهم: فلان علينا أميرء 
ولفلان على دين؛ لأن الدين يستعلى من يلزمهء ولذا يقال: ركبه دين. 

(:) أي إفادته التعلى. (5) أي رئيسه وأميره. (5) أي أعطوني الأمان. 

307( 5 آمناه على العشرة. 

(4) قوله: «فالعشرة سواه) أي سوى 57 الحصنء. وهذا ليس بمقصود 
بالتفريع» بل المقصود قوله: وخيار التعيين له» أي لرأس الحصن؛ لأنه طلب 
أمان نفسه على عشرة بكلمة: علىء الدالة على التعلي» والتفوق» فيقتضي أن 
يكون مستعلياً عليهم في ثبوت الأمان» وكذلك بأن يكون ولاية التعيين له حيث 
يختار من يشاءء ويذر من يشاء. 

(4) قوله: «له» أي لرأس الحصن؛ لأنه طلب أمان نفسه على عشرة 
بكلمة: على» فيكون مستعلياً عليهم في ثبوت الأمان. 

لكاكااى العحامد: 


">44 


0 بَحتُ تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمّين/ فضل في : عَلَى 


شرّة» فَفَعَلْنَا 0 وَخّار النَّعْيينَ للآمن"'". وقد تكون: على بِمَعْدٍ 
انب" متجاتاء > خحى لو .فال ها على ألف. تكون على بمَعْنى 
البَاء؛ لقِيّام دلالة الْمُعَاوضَة"". وقد يكون: على بِمعْنى الشَّرْط”*' قَالَ الله 


تَعَالَى : ظييمنَك عل أن لا فرق ,أله م4 [الممتحنة: .]١7‏ 

وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنيمّة: إذا قَالَت”' لرَّوجِهًا : طَلقنِي تَلَانا على ألف. 
00 3 اميد ل 2 0 أن الْكَلِمَة هَهُنَا تسيل 57 
ل 4 "" القلاث شرطا لدوم 602 


)١(‏ وقوله: «للآمن» لأن رأس الحصن عطف أمانهم على أمان نفسه من 
غين أن تشتوط تعليا عليهم في أمانهم» فلا يكون الخيار أي لرأس الحصن. 
)١(‏ للإلصاق. فره ىق دلالة وقوعه فيها. 


(5) قوله: «بمعنى الشرط؛ أي : إذا تعذرت حقيقته» وهي اللزوم؛ لأن اللزوم 
متحققنية الشرط :وال اعة لأن الجراء يتعلق بالشترط #افيكان لازما غعنك وحودة: 
ولم يقل ههنا مجازاً كما قال من قبل ؛ لأن الشرط بمنزلة الحقيقة ؛ لأن المشروط إنما 
يلازم الشرط ويعقبه» كالمتعلي يلازم المتعلى عليه» وفيه التعاقب؛ لأن الصاعد على 
الشيء يكون فوق ذلك الشيء»ء كما أن المتعاقبين يكون أحدهما أثر الآخر. 

(5) المرأة. (5) الزوج. () طلقة. (8) على الزوجة. 

(9) وهو ألف للزوج» وقال أبو يوسف ومحمد: يجب ثلث الألف. 

)0١(‏ قوله: «فيكون الثلث شرطا» إلخ., فإنه إذا طلقها الرجل واحدة لا يجب شيء 
من المال؛ لأن الشرط إذا فات وهو الثلاث فات المشروط. أي : المال» وعندهما 
يجب ثلث الألف. كما لوقالت: طلقني ثلاثاً بالألف ؛ لأنالطلاق على المال 
معاوضة من جانب المرأة» والمال يجب عليها عوضا عن الطلاق» فيحمل كلمة : على 
بمعنى الباء» وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس بين الطلاق وبين المال مقابلة» لينعقد 
معا وض اول ونوا ميات لأن الطلاق يجب أولاً. ثم يجب المال ؛ لآن المال يجب 
أولا ثم يقع الطلاق» وهذا معنى الشرط والجزاء لا معنى المعاوضة ؛ لأن العورض 
يجب مقابلا للمعوض معا بلا ترتب تحقيقا للمقابلة» ويحتمل على الشرط. ؛ فيكون 
الثلاث شرطاً للزوم المال» فإذا طلقها واحدة لم يوجد الشرط فلم يلزم المال. 

)١١(‏ فإذا طلقها واحدة لم يوجد الشرط فلا يلزم المال. 


كلمة «فِي» للظرف”'"'. وَبِاعْتِبَار هَذَاا"© الأضلء قَالَ أَصْحَابنًا : 
قَالَ: غصبت ثوباً في منديل”" أو تّمرا في قوصرة””' لزماة””* جَمِيعَاء ثم 
هَذِهِ الْكَلِمَةُ تستَغمل فِي الزَّمَانَء وَالْمَكَان وَالْفِعْل. 


)١(‏ قوله: «للظرف» يعنى: ما دخلت كلمة: فى. ظرف ووعاء لما قيلها 
ايا كل الماك فى الكور» ار ليوا اننا > نر يقافى الذاركدرد التجمة رو زور اسيم 
فى الخيس» والخروج في يوم كذاء وأما قولهم: زيد ينظر في العلم. وأنا في 
حاجتك. فعلى معنى أن العلم محل نظره» وتأمله. وعلى معنى أنه لما جعل 
الحاجة ظرفاً لنفسه جعل كأنها قد اشتملت عليها لغلبتها على قلبه. 

)١(‏ أي: كون في للظرفية. 

() أي الثوب مع المتديل: 

(4)بوعاء التمد. 

)0( أ لزم درهماً إلى المالك. 

(1) قوله: «أما إذا استعملت» إلخ» مثل أن تقول: أنت طالق غدأء يعني 
اختلفوا في حذف: في» وإثباته بأن أيهما يقتضي استيعاب مدخول في حتى 
يكون ما بعد: في» معياراً لما قبله» غير فاضل عما قبلهء وأيهما لا يقنضيه حتى 
كرون يا يعن و مكل دا الما للدم تا قاذ ضما تلفي نمالا لمداحيان :هما راد 
ف أنه سكوفي حتقيع ها :يعدة» :فقول #هذا وقول افق غد» سوا فى كوك الند 
معباوا لماعت سحن لو قال وهاه اخر الكيا ولأ يصعق: ففناءة لاذه 
خلاف الظاهرء فإن الظاهر أن المراد بالغد كلهء. فإذا نوى آخر النهار فقد نوى 
تخصيص البعضء وهذا خلاف الظاهرء بل يصدق فيهما ديانة؛ لأنه نوى 
محتمل كلامه. وأما عند أبي حنيفة إذا حذفت: في» واتصل الفعل بالظرف بأن 
فال أنيق نفلا لق عدا فيراد به الاستيعاب إن أمكن ؛ لأنه حينئذ شابه المفعول به. 
حيث انتصب بالفعل» فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل 
سبع 0 بك و اسن الويف حر ا يرل مقن تفاط ١‏ بر ير 

١ 


حا بحتُ نَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَين/ فُضل فِي كَلِمَة: في 

فِي الرَّمَان بأن يَقُول”'' أَنْت طَالِق غداء فَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد: 

0 "© حذفهًا أن إظيارها:. كت" لو قان 4 نيع طالق فى علد 

كَانَ بمَنْزِلَة 0 أنت طالِق غدا يَقع الطّلاق» كما طلع الْفجر فِي 
ال ء (4) ا 

سق نر إذا حذفت يّقع الطّللاق. كما طلع الْفجرء 

وَإِذا أظهرت كَانَ المُرّادا”' وُقُوع الطّللّاق فِي ججزء”'' من الْمَّد على سَبيل 


موجب كلامهء فلا بد أن يقع الطلاق في أول النهار. وأما إذا اتصل الفعل به 
بواسطة: في. اقتضى وقوعه في جزء من النهار» إذ ليس من ضرورة الظرفية 
الاستيعاس؛ فإذا قال: فى غدء وقال: أردت آخر النهار يصدق قضاء كما 
يصدق ديانة لوقوعه في جزء مبهم من الغدء وله ولاية التعيين» ونظير هذا: 
لأصومن الدهرء وفي الدهرء فإن الأول يقتضي استيعاب العمرء بخلاف 
الثاني» فإنه يقع على الساعةء كذا قال فخر الإسلام رحمه اللهل'!. 

)١(‏ الزوج. 

(0) أي ظرف الزمان. 

(6) تفريع على جهتي الحذف والإظهار. 

(:) الحذف والإظهار. 

(5) أي : مراد القائل. 

(5) قوله: «في جزء من الغد على سبيل الإبهام» لأنها ذكرت صار الطلاق 
إلى جزء مبهم من غد. وذلك لا يقتضي الاستيعاب». فإن قيل: الغد ظرف على 
كلا التقدير فما السرٌ فى أن حذف: فى» يقتضى الاستيعاب» وإظهاره لا 
لاريم 10 3 اعدف صن تي كنا نهدا لحتعير هيفن بوذا :دكن محف واتوفاات 
عليه للظرفية» والظرف لا يقتضي الاستيعاب, فإن قيل: يشكل هذا في قوله 
تعالى: «#سبحن لَدِىَ أنرئ مكرك + [الاسراء ]4 حييش زان في ولم 
يستوعب الإسراء جميع جميع الليل» بل كان في جزئه على ما عرف فى قصة 


.)١١1-1١١١( أصول البزدوي‎ ]1١[ 


الْإبِهَام'" فلولا يجرد 10 بقع الكادق ”| بأول الْجَرْء لعدم المزاحم له" 


0( 50ظ 
وَلُو نوى آخر التّهَار صحت”"' نيّته 
وَمَال ذَيِك0'' فِي قول الرجل: إن صمت الشَّهْر قَأنت كَذَاء فَإِنّهُ يَقع 
على فوم الشهر""5» ولو كال إن صمح فى الشور نافت م 
ذلك" على الاثساك سّاعة فن الشير» وما فى المكان فبكل كؤله: أنه 
طَالِّق فِي الدَّار وَفي مَك يكون!') 521011000 


المعراج. قيل: الأصل أن حذف: في» يقتضي الاستيعاب على ما هو أصل أبي 
حنيفة إلا بدليل» والأخبار مستفيضة على أن الإسراء إنما كان في بعض الليل. 

)١(‏ بلا تعيين له» كالصبح» والضحى. 

(0) لأنه داخل تحت الجزاء. 

(6) لأنه موجودء وغيره معدوم فلا مزاحمة. 

(:) قوله: «صحت نيته» لأنه عيّن أحد محتملاته من غيرتغيير موجبه. ولأنه 
إذا ظهرت كلمة: فى» يتمحضء» يتخلص. ما دخلت عليه فى الظرفية» وظرف 
الطلاق إنما يكوون فى جتزع-من الغدة بوذلك لا يقتضي الاستيعاب» قوله: يقغ 
على صوم. أي شرط حنثه صوم - جميع الشهر بلا واسطة حرف الجرء فيقتضي 
استيعاب الشهر بالصوم. 

)00( لأنه عين أحد محتملاته. 

(5) أي: الفارق بين الحذف والإظهار عند أبي حنيفة. 

(0) بتمامه. 

(6) أي : طالق مثلا 

(9) قوله: «يقع ذلك على الإمساك» إلخ. لآن الفعل مضاف إلى جزء مبهم 
من الشهرء وذلك لا يقتضي الاستيعاب. 

)٠١(‏ قوله: «يكون" إلخ. أي الطلاق إذا إضيف إلى المكان يقع الطلاق 
في الحال؛ لآن المكان لا يصلح ظرفا للطلاقء» إذ الظرف للشيء بمنزلة 
الوهيف لذو:وها كان .وضفا للشوء لااية أنتكون عاضا المخصيصض.: والمكان 
لا يصلح مخصوصاً للطلاق بحال؛ لأنه إذا وقع في مكان وقع في الأماكن؛ 


س بح نفسيم النفي إلى قسمَينٍ/ فضل في كَلَِةٍ: في 
دَيِك7' طلاقاً على الإظلاق”" فِي جَمِيع الْأمَاكن””". 
وَبِاغْتِبّار معنى الظّرْفِيّة قُلْنَا : إذا حلف على فعل. وَإِضَائَة إلى زمّانء 
أو مَكَانء فَإن كَانَ الْفِعْل مِمّا يتم بالفاعل””'' يُسْتَرط كُون الْمَاعِل في ذَلِكِ 
الرَّمَانء أو الْمَكَانَءِ وَإن كَانَ الْفِعْل يتَعَدَ إلى محل يه يشتوط كون الما 
في ذَلِك الزَّمَانَء أو الْمَكَان؛ٍ لأن الْفِعْل"" إِنَمَا يتَحَمَّق بأثره وأثرُهُ فِي 


لأنه لا يفضل المكان على الآخر في حق إيقاع الطلاق» بل كله سواء في ذلك 
بخلاف الزمان. 

)١(‏ أي: الطلاق المضاف. 

(0) لأن المكان لا يصلح ظرفاً له. 

() قوله: في جميع الأماكن) بدل من قوله: على الإطلاق» أي: يكون 
الطلاق في جميع الأماكن في الحال؛ لأن المكان لا يصلح ظرفاً للطلاق» إذ 
الظرف للشيء بمنزلة الوصف له. وما كان وصفاً للشيء لاج ان ركو عالها 
للتخصيصء. والموصوف مختص بالوصف ومسند به» و المكان لا يصلح 
للطلاق بحال؛ لأنه إذا وقع في مكان يقع فيه الطلاق إذا أضيف إلى مكان. 
فقيل: أنت طالق في الدار وقع في الحال إلا أن يراد به إضمار الفعل بأن أريد 
فى دخولك الدار» فيصير بمعنى الشرط» فلا تطلق فى الحال؛ لأنه ذكر المحل 
وآراة التعل شملق :ننم مله ربيف للطدقه الى 6 أن لفطل مهل لخادت 
الظاهر. فلا يصدق قضاء. 

(4) أي لا يحتاج إلى المفعول. 

() قوله: «يتعدى)2 إلخ. يتوقف وجوده على مفعول. كالضربء. والشح. 
والقتل مثلاء فإنها لايتم بوجود الفاعل وحده». بل تتوقف على وجود المفعول 
وهو المضروب, والمشجوجء والمقتول. 

(5) قوله: «لأن الفعل» إلخ لأن الأفعال إنما تعرف بظهور آثارها في 
محلهاء ألا ترى أنه تختلف أسماؤها باختلاف آثارهاء فإن من أرسل خشبة من 
الأعلى على غيره» فإن أثره في الإيلام يسمى ضربا. وإن أثره في الجرح يسمى 
جرحاء وإن أثره في أزهاق الروح يسمى قتلاً: ولما اختلف الفعل باختلاف 
آثارها علمنا أن اسم الفعل باعتبار ما ثبت بالمفعول بف فيراعي المكان في 


بحت نَفْسِيم النّهي إلى قسمّين/ فضل في كَلِمَةِ: في 2 


المحل”"'. وَقَالَ مُحَمّد فِي الْجَامِع الْكبير: إذا"'' قَالَ: إِنْ شتمتك فِي 
لصفي فكداء 0 ا و التيمنه والمشعوه” خارج 
الكتجن يختف "5 ولو كان الشات خارك المتحة والمفتوم وى المشيعد 


مه > 4و 
ل ”7 9 


وَلَوْ قَالَ : إن ضربتك» أو شججتك فى الْمَسجد فكذا”" يشترط كون 
الْمَضْرُوبٍ والمشجوج فِي الْمَسُجد وَلَا يشْتّرط كون الضَّارِبٍ والشاج فيد 
وَلّو قَالَ: إن قتلتك فِي يَْم الْحْمِيس فَكَذَا فجرحه قبل يَوْم الْحَمِيسء 
وَمّات يَوْمِ الْحَويس يَحْنَتْء وَلَّو جرحه يَوْم الْحَمِيس وَمّات”"' يَوْمِ الْجْمْعَة 


حقه. ونحن نقول: بهذا الاستدلال خرج الجواب عما قيل: أن هذه الأفعال 
تتم بالفاعل والمفعول. لا بأحدهماء فيجب أن يراعي المكان في حقهما؛ لأن 
اسم الفعل لم يثبت إلا لمعنى اختص بالمفعول» وهو أثر الفعل. 

)١(‏ قوله: «وأثره في المحل" أي: في محل يقع عليه». فيراعي المكان 
والزمان في المحل. 

(؟) مثال المكان. 

(*) المتكلم. 

(:) المتكلم. 

(9) الذي سببه الشاتم. 

(5) كوله: اايحنة) الأن الشعم يتم بالشاتم بوحدة«:نكان :شراط الحدق 
وجوده في المسجد. وقد وجد. 

(0) قوله: «لا يحنث» وهذا مشكل؛ لأن تحققه كما يكون بها يؤّثر فيه 
يكون بالمؤثر ايضنا ٠‏ فكلاهما مما يتوقف عليه الفعل. واشتراط الظرفية في 
أحدهما دون الآخر تحكم؛ نا تقول الها كاذ القع مععدرا وذكر المحل مع 
الفاعل يكون المقصود وقوع الفاعل على المحل ضرورة» ويكون المحل هو 
المقصودء فاشتراط الظرفية في المحل لهذا. 

(8) أي: عبدي حرّ مثلا. 

(9) قوله: «ومات يوم الجمعة"» فإن قيل: لو كان ضربه يوم الأربعاء ثم 


0 بحت تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَين/ فَصْل في كَلِمَةِ: في 
١‏ تك 0 5 3 | 7 الْكَلمة في الْفِغْل فيك متعلق 5 »)0 الشردط” ". 
قَالَ مُحَمّد: إذا لت طَالِق فِي دخنولك الذان فهو 


الشَّرْطء قلا يَقع عي قبل :وغول الداره ولو كال» الت طالق في 
حيضتكء إن كانت في الحيض َقع 0 9 عون 0 " يعو 


ور(8) اده 


يب 


لعل 


حلف يوم الخميسء إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حرء فمات المضروب يوم 
الجمعة لا يحنث». وإن وجد زهوق الروح في الجمعة. قلنا: أن الأيمان إنما 
شرعت للامتناع عن الفعل في المستقبل» وليس في وسع الحالف لامتناع عن 
وقوع الفعل المحلوف عليه قبل عقد اليمين» فلا يكون التعليق السابق على 
الحلف داخلا في اليمين» فلذا لا يحنث. 

)١(‏ لعدم الشرط وهو القتل يوم الخميس. 

(0) قوله: «تفيد معنى الشرط» لأن الفعل كالدخول والخروج ظرفاً للطلاق 
علق فيتى انكو نايك ل » لامدعرفن لا يب زفاتين» بوالظوف عا 
للظروف. وما لا يبقى زمانين لا يكون محل الشيء» فإذا تعذرت الحقيقة وهي 
الخ ددة حون على لخر عار ا الها ارين امرك مرا لكل ف قار 

و الات ا كد 

(:) قوله: «فهو بمعنى الشرط) لأن الأقوال لا تصلح ظرفا للطلاق على 
معني اندو كون اماد لَه؛ لأنة عرضن_ لأ بعتن ماقي والظرف محل 
القارو مه ونا الا مسقو رما نيع لا كول مد «الشرية نوكن :دن الظر فتادو الشروط 
مناسبة من حيث المقارنة» لما أن بين الظرف والمظروف مقارنة كما ب ند الشوط 
والمشروط». فحمل على بمعنى مع. فإن حرف الصلاة يقام بعضها ناه البعض 
بدليل أنه لو قال: مع دخولك الدار يقع الطلاق بالدخول. 

(8) الهوأة. 

(1) لوجود الشرط في الحال. 

100 بون لم كن حائظا فى الحال, 

() أي لمجيء زمانه. 


حتفن بع ا بيه اعطاد مستت ا 


2 00 | ا 
تُطلق حَتََى يطلع 
وَلّو قَالَ فِي مُضِئٌ يَوْم: إن كَانَ ذَليِك”" فِي اللَيْل وَقع المّللّاق”*' عِنْد 
ان لؤجود الشَّرْط”" وَإن كان فِي الْيَوْم ُطلّق 
عبن تح“ نو الف نلف الشاعة: 


وَفِى الزّيَادَات : 3 روا نت طالق فِي مَشِينَّة مشبئة الله تَعَالَى: أو في 


)١(‏ قوله: ١احتى‏ يطلع الفجرا لأن اليوم من طلوع إلى.غووته» الشمسن» 
بخلاف النهار فإنه من طلوعها إلى غروبهاء وفي بعض النسخ: حتى تطلع 

(0) من اليوم الثاني. 

(9) الكلام. 

(:) لأنه مضى تمامه من الطلوع إلى الغروب. 

| (9) قوله : ا 0 الغد» إذا ا 00 في الليل» 

دوواد و ابا 
ما يدل على إرادة مد حاب جرد فلم لا يحنث بمضي اليوم 
الذى علق الطللاق افيف اولي بأنه مضي ١‏ بعض اليوم لا يكون بمضي جميع 
السناغات:. 


ص 


: 


(0) وهو مضي اليوم. 

(8) ذلك الكلام. 

() قوله: «حين تجيء من الغد) ب يعني إذا حلف وقت الزوال يقع الطلاق 
إذا جاء وقت الزوال من الغد؛ “وي كامل» فإذا مضى نصف النهار في 
يوم الحلف والنصف الثاني من الغد كان اليوم كاملاًء فوقع الطلاق لوجود 
الشرط. 

)29١(‏ قوله: «لو قال: أنت طالق» إلخ؛ لأنه لو قال: أنت طالق إن شاء 
الله تعالى كان ذلك إبطال قوله: أنت طالق». فكذا ما كان بمعناهء فإن قلت: 
قوله: أنت طالق في علم الله يقع به الطلاق في الحالء مع أن العلم مثل 


1 بحت تَفْسِيم النفي إلى قسمَين/ فضل في كلِمَة: في 
)1 شفع فد 
إِرَادَة الله الى كان ذْلِك وك الخرطك 6 حَنَّى لا تطلق 


و ايو لا يصلحان ظرفاً؛ لأنهما فعلان» قيل: أن العلم يستعمل 

بمعنى المعلوم. يقال: اللهم اغفر علمك فيناء أي معلومك. يقال: 0 
حنيفة , ا معلومهء وإذا كان بمعنى المعلوم يستحيل أن يجعل ‏ 000000 
أن الشرط ما يكون على خطر الوجودء ومعلوم الله متحقق لا محالة» وإذا كان 
كذلك كان الطلاق واقعاً في الحالء ؛ لأنه جعل معلوم الله تعالى ظرفا 
للطلاق» وإنما يكون الطلاق في معلومه إذا كان واقعاء لأنه لو لم يكن واقعاً 
لخاد عدم فى مدر بخلاف المشية؛ افيه الله" عمف تعسدنة عدي : 
أي: وجوباًء وتحقيقه أن الله تعالى يوصف بالمشية وبضدهاء ولا يوصف بضد 
العلم. فكان العلم متحققاً لا محالة» والمشية لا يلزم أن تكون موجودة حتماً. 

قلت: الأظهر مما قالوا فى جواب الاعتراض بقوله : فإن قلت إلخ. أن 
يقال: ا جدل العلم يجين المعارة ا ار 
الله تعالى بمعنى أن عليه مدي د لل أي ما ذكره ة في التلويح. إلا أن الشارح 
نقل جواب الأصوليين مع جعل العلم بمعنى المعلوم لورود الاعتراض على 
جوابهم بالإرادة والقدرة» ليعلم الفرق بين العلم والإرادة والقدرة لوقوع الطلاق 
في العلم دون الإرادة والقدرة. 

)١(‏ أي: مشية الله تعالى وإرادته. 

00( لعدم إدراك وجود الشرط. 


و لْبَاءِ لِلْإِلْصَاقٍ”'' في وضع 0000 لبي اه 
وَتَحْقِيق هَذَا : أنَّ الْمَيع أصل ذ في البيه 7" ا 000 


01 قولف 1 نالسرا ق اهو تعلق لق عدا لتم م واتضالد !"و فا وا 
عليه الباء هو الملصق به» والطرف الآخر هو الملصق'", هذا هو أصلها في 
اللعةوالبواق !*! مجار فيه ١‏ 

(0) قوله: «في وضع اللغة» إنما قال: في وضع اللغة للإشارة إلى تزييف 
قول الشافعي -رحمه الله تعالى- حيث حيث زعم أن الباء في قوله تعالى : #وامسحوأ 

إرءوسكة 4 [المائدة: 1] لع 1 ل وهو معروف على أنه يستلزم الترادف 
والاشتوالكع وهما ليسا بأصل في الكلام. 

وذلك لأن حرف «من» وضع للتبعيضء. فلو كان الباء للتبعيض لزم 
الترادف؛ ولأنه لو كان للتبعيض مع أنه للإلصاق لزم الاشتراك» فيكون معنى 
الآية عنده: وامسحوا بعض رؤسكمء والبعض مطلق بين أن يكون شعراً وما 
فوقه. حتى قريب الكل». فعلى أي: البعض يمسح يكون آتيا بالمأمور به» وقال 
مالك !: أنها صلة» أي: زائدة فكان المعنى: وامسحوا رؤسكم.ء والظاهر منه 
الكل فيكون مسح كل الرأس فرضا""”. قلنا: ليس كذلك أي ليس الباء للتبعيض 
والزيادة؛ لأن التبعيض مجاز فلا يصار إليه» وكذلك الزيادة خلاف الأصا ل[ 

() لأنه معقود عليه مقصود. 


[1] نور الأنوار (ص: .)١170‏ كافية ابن الحاجب (ص: .)١١*‏ 

]1١[‏ التعريفات الفقهية. 

[*] نور الأنوار (ص: .)١76‏ 

[4] أي: الاستعانة» والمصاحبةء والمقابلة» والتعدية» والظرفية» كافية (ص: .)١١7”‏ 
[0] بداية المجتهد /١(‏ 57). 

لك انون الأنوان رم. :10 )ودابة المسفيد 2147/1 

[ا] بداية المجتهد .)57/١(‏ 

[6] نور الأنوار (ص: .)١71/‏ 


7" نحث تفي الثفي إلى قسمينٍ/ صل في ابه 


وَالثمن”'' شَرظ فيوا'". وَلِهَذَا الْمَعْنى مَلَاك الْمَبيع يُوجب ارْتِمَاع البيع دون 
مَلّاك الثّمنء إِذَا تبت هَذًَا مَتَقُول: الأضل أن يكون”" التبع مُنْصقًا 
بالطل 189 ,أن يكون الأطا 87 5ط 


)١(‏ قوله: «والثمن شرط فيه» فإن قيل: كما لا يوجد البيع إلا بالمبيع 
كذلك لا يوجد إلا بالشمن» فكيف يقول: أنه شرط فيه» قلنا: أن الثمن تبع 
والمبيع أصل؛ لأن الغرض الأصلي في البيع الانتفاع بالمملوك» وذلك يحصل 
بالمبيع لا هو بما هو ثمن؛ لأن الثمن في الغالب من النقود وهي غير منتفع 
بذاتهاء ولهذا يجوز البيع وإن لم يكن الثمن موجوداً»ء ولا يجوز بيع ما ليس 
و فظهر: أن المبيع أصل والثمن تبع. 

(0) كأنه خارج عن المعقود عليه. )أ الفيق: 

(8:) قوله: «لا أن يكون» ولقائل أن يقول: لما كان الملصق تبعاء 
والعلضق. نه أصبلا كان القيى أمنالةة 'لأن الباء تسل على التمن هن الملصق 
به. ألا ترى أن قولك: مررت بزيدء معناه: التصق مروري بزيدء فقد ذكر في 
غيره من نسخ الأصول: أن ما دخل عليه الباء هو الملصق به والطرف الآخر هو 
الملصق. كما في قولك: كتبت بالقلم» معناه: ألصقت الكتابة بالقلم. 

والجواب عنه: أن المقصود إيصال الفعل إلى الإسم دون عكسه. إذ 
المقصود من قولك: كتبت بالقلم» وأخبرت بالقدوم» وقطعت بالسكين» وضربت 
بالسيف. ونحوها: إلصاق هذه الأفعال بهذه الأشياء دون العكسء فكان الملصق 
اهئاة والطلضف و تبه متقك ل | (5ل2: الشو يه :و لهذا اسيحف انان فى لقان لآن 
الفين لس ومقصيوة افق البيع وا كالآلة لشي كذا نف النضيوال 1 

وفى بعض حواشيه: فعبارة المصنف محمولة على القلب. فكان تقديره: 
فنقول: الأصل أن يكون التبع ملصقاً بالأصل» فإذا دخل حرف الباء في البدل 
في باب البيع دل ذلك على أنه تبع ملصق بالأصلء انتهى» لكن الكلام لا 
يخلوا عن الاختلال» فتأمل فيه. 


.)55١/5( المغني‎ .)١5١ /59( شرح مختصر الطحاوي‎ ]1١[ 
[؟] فصول الحواشي.‎ 


و5 ئ 006 قإذا دَخل حرف الا في ار قن : باب البيع 57 2 
ذَلِك عَلى أنه“ تَبْعٌّ مُلْصَقٌ بالأضل”” قلا يكو 1" مييمًا فيكون كمنا 

الع وف نا فلكيو اكوه العتوية 7 7لكهية الجداكلة 
وء إٍ بعت م بك د من الع 


)١(‏ قوله: «بالتبع» تحقيقه أي كون الثمن تبعاً أن الثمن لما لم يتعلق به 
قوام البدن ولم يحصل بالذات البقاء كان أمرا تبعيا وسيلة إلى الأشياء التي بها 
بقاء النفس فلا تكون صورته مطلوبة» بل المقصود منه ماليته» وهي أمر أعم 
موجود في الثمن» وذلك في هلاك الثمن المعين لا يرتفع البيع» وأما المبيع 
فالمقصود منه الصورة والمالية فبهلاكه يرتفع البيع. 

)١(‏ قوله: («في البدل) أي بدل المبيع وهو الثمن. ٠‏ ولقائل أن يقول: لما 
كان الملصن كنا والملصو يه اضيا كان التو اما أن لبان تسن على 
الثمن وهو الملصق بهء ألا ترى أن قولك: مررت بزيد» معناه: التصق مروري 
بزيد» وذكر في غيره من نسخ الأصول أن ما دخل عليه الباء وهو الملصق به 
والطرف الاخر هو الملصقء, كما في قولك: كتبت بالقلم» معناه: التصقت 
الكتابة بالقلم» والجواب عنه أنه لما كان المقصود إيصال الفعل إلى الاسم دون 
عكسه. إذ المقصود من قولك: كتبت بالقلم. وقطعت بالسكين» وضربت 
بالسيفء. ونحوها إلصاق هذه الأفعال بهذه الآشياء دون العكس كان أصلا 
والملصق به تبعاً بمنزلة الآلة للشيء» ولهذه صحت الباء في الأثمان؛ لأن 


(9) وأمثاله من المعاوضات. (5) البدل وهو الثمن. 


(0) قوله: «وعلى هذا قلنا» أي: على أن ما دخل عليه الباء يكون ثمناء 
5 قلنا: فيما كان البدلان في المبيع غير نقدين فكلاهما يصلح مبيعا وثمناء 
فكل طرف دخل الباء عليه فهو ثمن والطرف الاخر مبيع. 

00 ف كون مدخول الماع انهاه 


(8) كر"؟ فى العرمه الحواليق» 


.)١17"0 هو ستون قفيزاًء والقفيز ثمانية مكاكيكء نور الأنوار مع قمر الأقمار (ص:‎ ]1١[ 


و بَحتُ تَفْسِيم النَفي إِلَى قسمّين/ فضل فِي الْبَاء 


وَوَصَمَهَا يكون العَبّْد مَبيعَاء وَالْكُرٌ ثُمنأ يجوز الِاسَْبْدَال به'" قبل الْقَبْضِء 
ف د الك الل وروي ل كين ا 
من وميا" ويكون العقد"؟ لما لا يح إلا وجا 


وقال عَلْمَاؤُنَا إذا 0 0 : إن ارقي بقدوم فلان فاك 1 


ذلك" على الكسر الصا 9 حون الْخَبَّر مُلْصقًَا بالقدوم» قَلّو أخبر”” 


نعف لك فد )1ن > 1 بان له 2 0 ٠١‏ 
كَاذِبًا لا يعغتق'' وَلّو قَالَ: إن أَخْبّرتني أن فلانا قدم قأنت خرٌ مَزَلِك””") 


)١(‏ أي: تعويض الشيء عنه. 

اوهو ماكر وهنا والرية عون ضاعا 

(*) فلا يصح الاستبدال به قبل القبض. 

(5) قوله: «ويكون» إلخ. ولقائل أن يقول: يمكن تصحيح هذا العقد بوجه 
آخرء وهو أن يحمل على القلب؛ فلم حملتم على السلم الذي هو ثابت على 
خلاف القياس. أجيب: بأن القلب تغيير والكلام في هذا المقام صحيح بدون 
القلب» فلم يحمل عليه. 

(5) المولى. (5) الحكم بحريته. 

(0) قوله: «فذلك على الخبر الصادق» ا الحكم تمقريعة موحميو ل أل 
عليه او عي على كول خيره ا خيا نه ل سير تصزانفا مطايها اللواقع 4 را 
حرف الباء للإلصاق» فيقتضي خبراً ملصقاً بالقدوم» وإلصاق الخبر بالقدوم لا 
يتصور قبل وجوده؛ لأنه لا إلصاق بالمعدوم. فإن الانضمام بل المنضم فرع 
وجود المنضم إليه وتشخيصه. فإذا كان كاذياً 3 مصداقه المحكى عنه معدوماء 
فلم يكن ملصقاً به هذاء كذا في شرح المنار!"! 

(8) العبد مولاه. 

090 لعدم شرط العتق» وهو الخير الصادق. 

)3١(‏ واقع. 


0ل 


.)ةا/ل١‎ : الفروق في الفروع (ص‎ ])١[ 
.) 188: نون الأنوان اصن‎ 1 


بَحتُ تَفْسِيم النَهي إِلى قسمّين/ فضل في الْبَاء ا 


على تطلق الْكَبَيه. فلو أخيرة كاذنا عق + :ولو قال الامرأتهج إن رجت من 
الذاق إل مادق نانك كُذَا تَحْتّاج"' إِلَى الإذن كل مرّة؛ إِذْ الْمُسْتَشى خُرُوج 
لص الْإدْنء فلو د" في القرة العّانيَة بذون الإذن ول ولو 


_- 


قَالَ: إن خرجت من الدّار إِلّا أن آذن لّك فَذَلِك على الإذن مرّة" حَتَّى 
/ خرجت مرة أخرّى بدذون الإذن لا 0ه 7 في الزَّيَادَاتء إذا قَالَ: 
نْت طَالق”" بِمَشِيئة اللَّهِ تَعَالَىء أو بإِرَادَة الله عا 3 بِحَكمه لم يذ 80 


)١(‏ في الخروج. 

(0) تفريع على قوله: تحتاج. 

(*) المرأة لوجود الشرط وهو الخروج بلا إذنه. 

(:) مصدرية. (45) بعد الخروج الأول. 

(1) لعدم الشرط لانتهاء اليمين بإذن الواحد. 

(00) قوله: «أنت طالق بمشية الله» ل لم تطلق امرأة أصلا ؛ لآنه يمع 
ل لأنه لما جعل الطلاق ملصقاً بالمشية لا يقع قبل المشية؛ وهذا هو 

ينف ١‏ امرك رن ل وجوه للسشووظ ينون وعدونة (الخروط :عير أن هد الشرط مها 
لا يتوقف عليه فلا يقع الطلاق. 

(6) قوله: الم تلو ون فلمك جد ا ل ا 
وأخواتها على السببية؛؟ لأنها قد تستعمل بمعنى السببية» 0 0-6 
كباعة [الياندة: ١7‏ ] وإذا حملت على ما قلنا تطلق في الحالء. قلنا : الحمل 
على التنرط اولي لأنه أقرب إلى الإلصاق» وجه الأولوية: أن فى الإلصاق 

عق الترقيب لآنه يقتضى ملطقا يه مقدنا على الملضق زمانا ليتمكن الإلضاق 
فيه» والترتيب الزماني في الشروط؛ والمشروط موجود بخلاف العلة مع 
المعلول؛ دن العلة مك نه مع المعلول زمانا. ولآن الإلصاق بمشية الله تعالى 
قيد بوقوع الطلاق». والمقيد 5 يوجدء ولا يتم وجوده بدون القيد خارجاً كان أو 
داخلاء ووجود القيد متردد فيه غير معلوم. فلا يقع بدون العلم كما في جهالة 
الشرط في المعلق عليه فهذه الباء أفادت معنى التعليق إفادة بالغرض. 


سر بر أ سر اه 


ان نوي 5 ران الصصيرء 7ك وان تحمير 8 - وَبيانَ 


0 "في كود البيان») 3 لكك البيان. 
آخر الأقساء؛ 0 ال 000 الج فى كلججير 
مباحث كتاب الله تعالى. ووجوه البيان أيضا مخ مباحثه: 

(0) قوله: «البيان» هو عبارة عن تعبير عما في الضميرء وإفهام الغير لما 
أدركه لتعرف الحق. وهو فى اللغة: الإظهار. وقد يستعمل فى الظهوره. وقد 
يكون بالفعل وقد يكون بالقول» والمراد فيما نحن فيه الإظهار دون الظهورء أي 
إظهار المعنى وإيضاحه الاسم ثم البيان قد يكون بالفعل كما يكون بالقول؛ 
ا مر ٠‏ الصلاة والحج. » فمّال: فووا كارا كيرت 
أصلي"''. وخذوا ع "لو رولان الدان إظماو العراة يوفع يكون القع 
أدل على المراد من القول وحده ما يظهر به ابتداء الحكم. كذا في شرح 
المناد 1" 

(5:) الإضافة بيانية. 

(5) الإضافة بمعنى اللام. 


.)770 /١( والإمام أحمد في المسند‎ »)١14 أخرجه الترمذي في مواقيت الصلاة (رقم:‎ ]1١[ 


[؟)] أخرجه مسلم في الحج رقم: /1؟ 2١‏ وات داود فى المناسك رقم: ١‏ 2 والنسائي 
(370/0). 


[*] أي كذا في نور الأنوار مع قمر الأقمار (ص: 205). 
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بَحتُ تَفْسِيم النَفي إلى قسمَّيِن/ فضل في وُجُوه البَان 0" 
ه- وَيَيَان حال. 
ا 20١0١ ٠.‏ 
- وبيال عطف ‏ . 


- وَبَيَان تبديل”"". 


»© صم 


)١(‏ قوله: «بيان عطف» وبيان تبديل» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى 
الصفة على تأويل إضافة العام إلى الخاصء. وأما قوله: بيان الضرورة» وبيان 
حال. وبيان عطف. فإما بمعنى اللام» وإما بمعنى: من؛ لأن بيان المجمل 
حاصل من هذه الآشياء» وهو معنى: من. 

(0) قوله: «وبيان تبديل» هذا التقسيم اختاره المنصف. وقسمه عامة 
الأصوليين على خمسة أقسام'''. وجعلوا بيان الحال» وبيان العطف من أنواع 
بيان الضرورة» وحاصل التقسيمين واحدء لكن ما ذكره المصنف -رحمه الله- 
أقرب إلى الفهم. وما ذكروه أبلغ في الإفادة. 

ثم اعلم: أن كونه على سبعة أنواع بالاستقراء على التقريب» وإلا فالتقسيم 
لا يأبى الزيادة» ووجه الحصر: أن البيان لا يخلوا إما أن يكون المنطوق أو لاء 
والأول إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام» أو لازمه» كالمدة» والثاني بيان التبديل 
وهو النسخ. والأول إما أن يكون بلا تغير أو معه الثاني بيان التغيير كالاستثناء. 
والشرط. والغاية» والأول إما أن يكون معنى الكلام معلوما لكن الثاني أكده بما 
يقطع الاحتمال» أو مجهولا كالمشترك والمجملء الثاني بيان التفسيرء والأول 
بيان تقريرء والثاني لا يخلو إما أن يكون بمحض السكوت أولا الثاني بيان 
الضرورة» والأول إما أن يكون بدلالة حال المتكلمء أو لكثرة الكلام الأول 
بيان الحال» والثاني بيان العطف. 


)1١[‏ أي بيان التقريرء وبيان الكفسيوه وبيان التغيير» وبيان التبديل. وبيان الضرورة. نور 
الأنوار مع قمر الأقمار (ص: 265). 


11 "نيو ايكون سس الفط ابعر "كدي ا ير 
ومثاله : إذا قَالَ لمان : : عَلَيّ قفيز حِنْطة بقفيز قل الت أو الجو هن نفك الاج 
نه" يكون بَيان تَقُرِير؛ لأن الْمُطلق كَانَ شلا على اقفية الزن بونقنة 
مَعَ احْيِمّال إِرَادَة الي" فإذا بين ذَلِكِ فقد قَرَّرَه'' بِبَيَانِِ. قَبَيّن الْمُرَاد بمَا 
هُوَ الظاهِرء فَيتقرّر حُكمُ الظاهر بسيّانه9". 

60 ل قَالَ: لفُلانٍ عدي ألف وَدِيعَة فَإِنَ كلمة عِنْدِي كانت 
بإطلاقها تفِيد الْأَمَانّةَ مَعَ احْتِمّال إِرَادَة الْعَيْر فَإذا قال(" : وَدِيعَةَ فقد قرّر 
حكم الظاهر ببيانه. 


)١(‏ بيان تقرير. 

(0) قوله: اايحتمل غيره» إلخ. » غير الظاهرء بأن يكون اللفظ حقيقة يحتمل 
المهاةة أوعغانا يحتد الحفوض الى الحبده طاطر ل كناو المسترري؟ وكذا 
العام ظاهر فى شمول أفراده, لكن كل واحد منهما يحتمل مع ذلك تأويل 
المها ة» .والخصيوضن اعدما لا تعدا حيبق تكون المراد متينما هنر الشعدى 
الحقيقي والعموم الشامل» ويتوهم مع ذلك أن يراد به المجاز والخصوص. 

(9) المتكلم. (:) أي: قوله قفيز البلدء ونقد البلد. 

(8) لكوي رايم (0) أي : غير نقد البلد وقفيزه. 

(0) قوله: «فقد قرره ببيانه» لآن مطلق القفيز ومطلق الألف كان محمولا 
على قفيز البلد ونقد البلد؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» والمتعارف قفيز 
البلد ونقد البلدء فهذا حقيقة اللفظ العرفية» لكن مع ذلك يحتمل إرادة الغير» 
بأذايراة قفية رلك الخو وتقدة + فإذا بين للق قفيز البلد.ونقك البلك كان تيان تقرير 
الكلام على ظاهر مراده». وكذا المثال الآتى؛ لأن كلمة: عندي للحضرة تفيد 
الحفظ والأمانة» وبقوله: وديعة» قرر ذلك. 

(8) أي مل المسالة.المذكورة. (9) المتكلم. 


كك" 


آنا كان التفوترة نيوقا ذا كان اللنق غير" تكشر ف القراذ 
نكقق “اسان 

كاله" + إذا قالة الذلان عل شرد** ثم قير الس ”* بتؤهة أو 
قَالَ: عَلىَ عشرَة دَرَاهِمِ و2333 فيس الغينهة أو قَالَ: عَلىَ دَرَاهِم 
وفسرها بعشرّة مثلاء وَحُكمٌ هِذَيْن النَوْعَيْنَ”" من الْبَّيَان أن يصحٌ 


)١(‏ قوله: «غير مكشوف: المراد» بأن كان مجملا» أو مشتركاء فالمجمل 

نحو: الصلاة والزكاة في قوله تعالى: وأْقيمُوأ الصَّلوة واوا 4 ك4 [البقرة: 
*”5] فإن لفظ : الصلاةء» مجمل لحقه البيان بالسنة» وكذا الزكاة مجملة في حق 
النصاب وقدر ما يجب. ثم لحقه البيان بالسنة» والمشترك كلفظ: بائن» فإنه 
مشترك بين البينونة عن النكاح وغيره» فإذا عنيت لطلاق كان بيان تغيير» كذا في 
ال 

(0) ذلك اللفظ. 

(6)آأى: سان التفسير: 

(:) فهو مجمل. 

0( المجمل الواقع في كلا مه. 

)١(‏ قوله: «النيف» بالتشديد». كل ما بين عقدين وقد يخفف. أصله من 
الواق» :وفن 'الميؤد»: التنف من واخد إلى ثلاث 

اناق بان التقرين سيان التفسي: 


.)3١5 أي كذا في كشف المنارء ومراده: نور الأنوار (ص:‎ ]1١[ 


يغف 


)١(‏ قوله: «يصح موصولاً ومفصولاً» أما بيان التقرير؛ فلأنه مقرر للحكم 
الثاميت بظاهر الكلام؛ لأنه مغير فيصح متصلا ومنفصلا هذا بالإجماع. وَأمنا 
٠ 5 0 5 1 8‏ 5 5 . 6 م ا 00 0-1 
بيان التفسير فكذلك عذر الجمهور لقوله تعالى: «ثم إِنّ ليما بيَائَهُ. 9 4 
[القيامة: ]١4‏ وثم للتراخي''' والمراد بيان القرآن لتقدم ذكره» وفيه المجمل 
والمكترك فيتضرف الى االكل ولا يقال عم أن يراد يهبيان التقزرير» أنه 
ذكره مطلقاً فلا يقيد بلا دليل؛ ولأنه بيان من دون وجه؛ لأنه إزالة الخفاء ولا 

حماء 0 ظاهرا. 


(0) متراخياً بالفصل عن المبين بزمان. 


.)3١5 نور الأنوار (ص:‎ ]١1[ 
هي لإشارة مكان البعيد بمعنى: هناك مبنية على الفتح. المعجم: اللغة العربية‎ ]"[ 
المعاصرة.‎ 


وَأمّا بَيَان التَغْيِير: قَهُوَ أن يتَعَيّر”'' ببيانه”'" معنى كَلّامه 7 
التَعْلِيق””" وَالِاسْيَدْن 0 وَقد الختلف الْمْقَهَاء ني الْمَصْلَيْنِء فَقَالَ أضْحًا 
لْمُعلَقُ بالشّرطِ سَبَب”” عِنْد وجود الشّرْط 2" لَا قبله””". 


)١(‏ قوله: «أن يتغير ببيانه» إلخ» وذلك أن يصرف المتكلم اللفظ عن ظاهر 
معناه» وهو موجبه الحقيقي إلى بعض محتملاته البعيدة» كالمجاز في الحقيقة 
والتصرص لي العام وإنما يسمى هذا النوع ببيان التغيير لوجود أثر كل واحد 
منهما فيه؛ لآأنه من حيث يبين المراد ويحتمله اللفظ كان بياناء ومن حيث أنه 
يصرف اللفظ عن موجبه الظاهر كان تغيرا لموجبه. 

(19) الهيين © بالكسر: 

(©) قوله: «التعليق» أي بشرط. مثل قوله: أنت حرّ إن دخلت الدارء فإن 
قوله: أنت حر مقتضاه نزول العتق؛ لأن الإيجاب علة ثبوت موجبه» والمعلول 
لا يتخلف عن علة ولو بزمان قليلء فإذا ذكر الشرط بعد ذلك وهو قوله: إن 
دخلت الدار» لا يعتق فى الخال وتاخر.فوحية إلى زمان وجود الشرط فكان 
تغييرا لموجبه بطريق البيان. 

(:) قوله: «والاستثناء» مثل قوله: لفلان على ألف إلا مائة» فإن قوله: 
لفلان على ألف موجبه وجوب الألف بتمامه. وبقوله: إلا مائة» تغير معناه من 
التمام إلى البعض. 

(5) موجب لوقوع الطلاق. 

() قوله: «عند وجود الشرط» إلخ. وهو دخول الدار لا قبله. فكان قوله : 
أنت طالق» غير موجود قبل وجود الشرط» وإنما يصير سببا عند وجود الشرط. 
فكان عدم الحكم وهو وقوع الطلاق بناء على العدم الأصلي الذي كان قبل 
التعليق لا بناءً على عدم الشرط». وهذا لأن الإيجاب إنما ينعقد سببا باعتبار 
صدوره من أهله في محلهء فإذا لم يصل إلى محله لا يصير سبباً كما إذا أضيف 
إلى غير محله بأن كان بهيمة» أو ميتة. 

(0) الشرط. 


5/4 


0 بحت تَفْسِيم النَهي إلى قسمَّين/ فُضل فِي بَبَانِ التفيير 


وَقَالَ الشَّافِعِي0"“': التَّعْلِيق سَبَب فِي الْحَال إِلّا أن عدم الشَّرْط9") 
مَانع""' من حكمه”'' وَفَائِدَة الخلاف تظهر فِيمًا إذا قَالَ لأجنبية: إِنْ 


اوفك فا نض طانى :او فال لكين الشيرة إن ملكتاك: فا سج ييكون 
التََعْلِيق”" بَاطِلا عِنْده''2؛ لأن حكم التَّعْلِيق الْعِقَادا"' صدر الْكلَام عِلَقَ 


: قوله: «وقال الشافعي» إلخ. وهو يقول: إن المعلق بالشرطء أي‎ )١( 
الإيجاب وهو قوله: أنت طالق سبب في الحال» أي: سبب موجب لوقوع‎ 
الطلاق؛ لأنه لولا الشرط لوقع الطلاق في الحال لا محالة» لكن التعليق منع‎ 
وجود الحكم واخره إلى زمان وجود الشرط. فكان عدم الحكم مضافا إلى عدم‎ 
الشرطء لا أن يكون عدماً للعدم الأصليء. ونحن نقول: المعلق بالشرط لا‎ 
ينعقد سببا موجبا للحكم في الحال؛ لأن التعليق يمنع عن انعقاد الإيجاب سبباء‎ 
فكان قوله: أنت طالق غير موجود قبل وجود الشرط وإنما يصير سببا عند وجود‎ 
الشرطء فكان عدم الحكم كوقوع الطلاق» والحرية بناءً على العدم الأصلي‎ 
الذي كان قبل التعليق لا بناءً على عدم الشرط.‎ 

() وهو دخول الدار. 

(*) قوله: «مانع من حكمه» إلخ. أي : من وقوع الطلاق إلى زمان وجود 
الشرط؛ وذلك لأن قوله: أنت طالق» كلام وضع لرفع قيد النكاح شرعاء وهذا 
الكلام يوجد حسا مع الشرطء فلا معنى لإخراجه عن السببية عند اقتران الشرط 
به» لوجود ركن العلة. بخلاف الحكم. فإنه أمر اعتباري ثبت حكما لا أنه 
يوجد حساء فجاز أن يتوقف بالمانع الحكمي وهو الشرط. 

(:) وهو وقوع الطلاق. 

(5) أي: تعليق العتاق والطلاق. 

(1) الشافعي. 

(0) قوله: «انعقاد صدر الكلام علة» ولقائل أن يقول: لفظ صدر الكلام 
إنما يستقيم فيما إذا أخر الشرط بأن قال: إن تزوجتك. مثلا وأما إن قدم الشرط 
بأن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» فلاء ويمكن أن يجاب عنه: بأن الجزاء 
مقدم حكما؛ لأن المقصود هوالجزاءء. والشرط قيد له. ولذلك قالوا: المعتبر 
في الجملة الشرطية هوالجزاءء فالجزاء إن كان خبرا فالجملة خبرية» نحو: إن 
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وَالطللّاق وَالُعتاق مَهُنَا لم ينقد عِلَةَ لعدم إضَافته إِلَى الْمَحَلَ"''. فَبَطل 

حكم التَّغْلِيقَ”" قَلَا يَصح التَّعْلِيقَء وَعِنْدنَا: كَانَ التَعْلِيقَ صَحِيحاً”" حَتَّى لو 
1 20 دعسي (©0) 

ترّوجِهًا يَقع الظلاق؛ لأنّ كلّامه ا بتعقل غلة عند وجوة الشرط» 

وَالملك 0 الشّرّط ف فيصح التَّعْلِيق. 


ول اي اا ضع صِحَة التَّعْلِيقَ للوقوع في صُورَّة عدم 
يي أن اكركيا مُضَافاً إلى الملك*©: 1 ذ إلى > سَبَبٍ الْمِلْكِء حم ير 


حتت أكرمك: :وإن كان إنشاء فالجملة إنشائة» حو : إلا اء زيد: فأكرسة: 

قله (إلى المحل»" فإن المحل شرط حال صيرورة إيجاب الطلاق 
ولاق سينا بالإجماع ولم يوجدء والسبب إذا أضيف إلى غير محله بطل 
كالبيع : إذا أضيف إلى الحرء والدمء والأجنبية مثلا. 

(؟) حتى لا يقع الطلاق والعتاق بعد وجود الشرط. 

(©) أي : تعليق الطلاق والعتاق. 

اا اروم (5) لوقوع الطلاق. 

(0) قوله: «ولهذا المعنى» إلخ. هذه المسألة فرعية هذا الأصل المختلف. 
ا غندناء ٠‏ لما لم يكن المعلق سبباً قبل وجود الشرط لم ب يكن المحل شرطا 
لصحة التعليق. لكنه لهزا: كان اتقرييه أل ضير هما عد توحدرة اشرما شرطنا أن 
يكون التعليق بالملك». أو سبب الملكء كالهبة» والتزويج» وإنما شرطنا ذلك» 
أي: إضافة المعلق إلى الملك أو سببه» ليوجد المحل عند صيرورته» أي : 
الإيجاب علة فيصح كونه سببا. 

(0) قوله: «قلنا شرط» إلخ. هذه المسألة عندنا متفرعة هذا الأصل 
المختلفه فيه بيتنا وبيتة» وإنما شرطيا ذلك أى: إضافة المعلق: إلى الملك أو 
لمعيه اوعد المح عند صبوورة الاليجاتي علة) تيح كول ميا خلة: 

() أي : ملك المحل للموجب. بالكسر. 

(0) كعقود التمليك والنكاح. 

)9١(‏ أي: تللق لأ 


1" بَحثُ تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَين/ فَضل فِي بَبَانِ التميير 
حدمي ١‏ و عو > 
- ' المّلكحق0©. 


ل د الا تع وار نِكَاح الّأمة 2402 عثر (0كي نّ00 
الم ل ل 000 الشّاط 
ف : وَعَذْمُ الشَّرْط”*” مَانِعٌ مِنَ الشكم” فَلَا 

)١(‏ قوله: «لا ادي لعدم وجود الشرط»ء وهو أن يكون التعليق 
نانفا إلى الملقفة أو إلى سبي الملكديل التعليق: في البقال المذكون مضانا 
إن نذاو 

)١(‏ لعدم الإضافة إلى الملك أو سببه. 

() قوله: «وكذلك» إلخ. أ مثل ما يتصورء ويتفرع احج له السايقة 
على الأصل المختلف يتفرع مسألة طَؤْل الحرة» أي: القدرة على نكاح الحرة. 

(؟)افسيلقة كانت أن كتانة. 


(5) أي : الشافعي. 

(5) قوله: «لأن الكتاب» إلخ؛ حيث قال الله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ َك 
َك أن لحب جم المخمكت المؤفنتت فمنَ مَا ملك مق من اك 
لْمُؤَِْتِ؟ [النساء: 5؟] أي : امو الحرائر فلينكح من 


اماما لعيا بع كد فى المع 

(0) أي : القدرة على نكاح الحرة. 

(4) وهو عدم الطول على نكاح الحرة. 

(9) قوله: «من الحكم إلى زمان وجود الشرط» فالطول مانع من جواز 
نكاح الأمة فلا يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة عنده» وعندنا لما لم يكن عدم 
الشرط مانعاً من الحكم كان عدم الحكم قبل الشرط بالعدم الأصلي فلم يكن 
هذا را فين التعليق "نافيا لجواز 2 الأمة بدون الشرط» وغايته أنه 

يثبت هذا الحكم بهذا النص فجاز أن يثبت بدليل آخر من النص أو غيره» كذا 
قيل. 


]١[‏ 5 معدن الأصول. 


بحثُ تَفسيم النّهي إلى قسمين/ فضل في بََانٍ لير 1 

وَكَدَِكَ”'' قَالَ الشَّافِعِي : لا َمَمّةَ للمبتوتة”" إِلَّا إذا كَانَت حاماة0, 
أنَ الكتاب علّق الْإنْمَاقَ بالحمل لفَؤْله تَعَالَى: «وإن كُنّ أوْلّتِ عل مَأنَقوا 
لكر كن قت علو 54 [الفتلاف 3 :5] ننه عدم السمل كان الاب 
عدماًء وعدم الشَّرْط مَانع من الحكم''' عِنْده"'. وَعِنْدنَا لما لم يكن عدم 
الشَّرْط”* مَانِعاً من الْحكم جار" أن يثبت الْحكم بدليله» يجوز نِكَاح 


)١(‏ تفريع آخر على أصل مختلف فيه. 

() المطلقة بالبائن. 

كانس المظن لمن الراء 

(5) أي : مطلقاتكم. 

(5) أي: شرط الإنفاق. 

(6) وهو الإنفاق. 

3:72( أ : الشافعي. 

() وهو وجود الطول وعدم الحمل. 

(9) قوله: «جاز» إلخ. قلت: تفرع هذا الخلاف على الاختلاف في 
الأصل المذكور في حيز الخفاء؛ لأن التعليق عنده مانع للحكم قبل وجود 
الشرط ومانع عن السبب عندنا ومنع وجود السبب منع لوجود الحكم؛ لأن 
الحكم يوجد بوجود سببه» وتوضيحه أنه إن أريد بالحكم الحكم الكلي المطلق 
عن قيد التشخص فعدم سببه بعدم الشرط يكون مانعا عن مطلق وجود الحكم 
ولا يمكن وجود الحكم بسبب آخر يمتنع تحققه مع عدم السبب؛؟ لأنه إذا امتنع 
وجود المطلق بعدم سببه امتنع وجود فرد من أفراده بسبب آخر؛ لأن امتناع 
المطلق يستلزم امتناع كل فرد منه وإن أريد به الحكم الخاص المشخص 
الحاصل بذلك السبب المطلق لا مطلق الحكم فعدم الحكم بعدم الشرط لا 
يكون مانعا عن مطلق الحكم أيضا عنده. ويمكن وجوده بسبب اخر ولا يمكن 
تحمففه بعذلمه. 

ألا ترى أنه يجوز وقوع الطلاق بالتنجيز إذا طلقها منجزأ بانت طالق بعد 
التعليق بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق فلو كان التعليق مانعا عن مطلق وود 


ليك بحثُ تَفْسِيم النّهي إلى ة قسمَّين/ فُضل فِي بَبَانِ التغيير 
2 ا ا» 0 سس 8 ا نَوْع 00 0 ا 
على الْإِسْم الْمَوْضُوف بصفة”". فَإِنَهُا“ بِمَنْزِلّة تَعْلِيق الحكم بذلك 
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الحكم لم يقع به منجزاً لامتناع تحققه بعدم الشرط فعلم أنه ليس مانعاً عنده 
الصاح ودر حرط الكاي الصاصل الاك عب اممو ار 
التعليق بل الصواب عندنا أن أمثال هذه المسألة متفرعة على أصل آخر مختلف 

فيه عندنا وعنده هو اعتبار المفهوم المخالف عنده لا عندنا هذا خلاصة الشروح. 

)١(‏ قوله: «بالعمومات» أي بالنصوص سو اي بيات 
تعالى : مويل لَك ما وَرآه دَلِكُمْ # [النساء: 5؟] وقوله تعالى: #فاتكحمأ م 
كم ين اليك مني وَتلتَ وَبيْع» [النساء #”]. وفي الإنفاق قوله تعالى : 0 
لْوُودِ لَه رنفّهنَ وكسوَئُنَ بالْمرُوفَ» [البقرة: *77]» وقوله تعالى: دَبفِقُوا عدن 
[الطلاق: ١‏ ]. 

(1) قوله: «ومن توابع هذا النوع» أي من توابع التعليق بالشرط ترتب 
الحكم على اسم موصوف وإنما كان من توابعه؛ لأن الوصف بمعنى الشرط 
لتعلق الحكم به كما بالشرطء بيانه أنه قال أنت طالق راكبة فإنه بمنزلة قوله: 
أنت طالق إن ركبت فإذا كان بمعنى الشرط كان الاختلاف فى التعليق اختلافا 
في الوصف. كذا في الفصول!'". 1 

(©) قوله: «بصفة» إلخ. المراد بالموصوف والصفة المعنويان لا النحويان 
فيعم الحال وذا الحال والغاية والمغيا والموصول والصلة والفعل وفاعله 
ومفعوله ومتعلقاته والإسم التام والتمييز وغيرهاء كذا قال البعض. 

(5) قوله: «فإنه» إلخ» وإنما كان من توابع لأن الوصف بمعنى الشرط 
لتعليق الحكم به كما بالشرط فإنه لولا الوصف لثبت الحكم بمطلق الإسم كما 
أنه لولا الشرط لثبت الحكم في الحال فلما ظهر للوصف أثر المنع كما ظهر 
للشرط ألحق به فعدم الوصف يوجب عدم الحكم كما أن عدم الشرط يوجب 
عدم الحكم وبيان كون الوصف بمعنى الشرط أنه إذا قال أنت طالق راكبة 
بمنزلة قوله: أنت طالق إن ركبت فإذا كان بمعنى الشرط كان الاختلاف في 


.)557 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بَحتُ تَفْسِيم لني إِلى قسمَّين/ فضل في بَيَانِ التفيير 57 


الوفدقن 0 وعلى نا َال الشَّافِعِي رحمه الله : ل يجوز نكاح 

الأمة”" الْكِبَابِيّة”” ؛ لِأنَّ النّص رتب ار على مر اه انوك قاري» 

من ك0 لدي عت 47 [ال: أ ٠‏ : 76 ] ذ (2 مالم مقة قَيِمُتَ: 69 

الحكم'"" عند عدم الْوَضف» قَّا يجور كا الأمة ا 
الاستثناء 

ومن د تيان الْتَغيير الاسْيِدْنَاء: ذهب كا ا إِلَى أن 5 
التعليق اختلافاً في الوصفء فتدبرء كذا في الفصول"'"'". 

)١(‏ أي : الشافعي. 

(5) اليهودية والنصرانية. 

فر 5 إلى أهل الكتابس. 

(:) قوله: «من فتياتكم)» الفتى والفتيات: الشاب والشابة ويسمى العبد 
ا ويه لأنهما لرقيتهما يعاملان معاملة 
الصغائر ولا يوقران توقير الكبائر. 

000 5 ل 1 الوصف» إلخ. 6 عدم ا 
بهذا النص جواز نكاح الأمة المؤمنة وأما نكاح الفتاة الكافرة فلا يتعرض له 
بالنفي والإثبات فيثبت جواز نكاحها بالعمومات وهي قوله تعالى: وأحل لكم ما 
وراء ذلك فانكحوا ما طاب لكم إلخ. الواردة فى جواز نكاح النساء والتقييد 
بالإيمان فى النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط فى الحرائر بالاتفاق 

0 0 لظ / 
مع التقييد بقوله المحصنات المؤمنات» كذا في المعدن"'". 

(0 وهو الجواز. 

(8) قوله: «ومن صور» إلخ» ولقائل أن يقول قد علم من قوله ونظيره 


[1] فصول الحواشي (ص: 517). 
[1] فصول الحواشي (ص: 177-777). 


م بَحتُ تَفْسِيم النّفي إلى قسمَيْن/ فضل فِي بَبَانِ التّيير 


تكلم الَْاقِي7") بعل الغنيا”"' كأ ك2 كُأَنْهَ لم يتَكَلم إلا بِمَا ب 


[معنى الاستثناء عند الشافعي]: وغل" '" صدرالكلام ينعقد عِلََ 
مون ن الِاسْيَنْنَاء يَمْتَعهًا'" من الْعَمَلء بِمَنْزِْلَة عدم 
الشَّرْط في با ب الَعْلية 480 


التعليق والاسفتناك أن الامعتاء هن كسورويان الققيين فد كوه ثانا تكرا و لا انا 
تحته فحق العبارة ههنا أن يقول ذهب أصحابنا إلى كذا وذهب الشافعى -رحمه 
تنفد لى 14 مكون هن االسيلة سن واغلى قرت قال ضيه ذا ١‏ الكو 
المعطوف والمعطوف عليه بيانا لقوله اختلف الفقهاء فى الفصلين وليت شعري 
اوه دكن هده العبار ادهو الممين دن كين من الترافيع» كذ فى بكترت 
الحا 

)١(‏ قوله: «بالباقي» ففي قوله على عشرة إلا ثلاثة صدر الكلام عشرة 
والمستثنى ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بسبعة 
وقال الى سدع 

(5) قوله: «بعد الثنيا» أي بعد الاستثناء وينعدم الحكم في المستثنى لعدم 
الدليل الموجب له مع صورة التكلم به منزلة الغاية فإن الحكم ينعدم فيما وراء 
الغاية لعدم الدليل الموجب له؛ لأن الغاية توجب نفي الحكم فيما ورائها. 

(9) بعك الا وقتناء: 

(1) الشافعي. 

(0) الإضافة بمعنى في». أي: في حق الكل. 

() قوله: «إلا» أن الاستثناء ويظهر الاختلاف في التخريج كما في قوله 
لفلان على ألف إلا مائة فإنه صار تقدير الكلام عندنا لفلان على تسع مائة كأنه 
لم يتكلم بالألف حكما في حق لزوم المائة وإنما تكلم بلفظ تسع مائة وتقديره 
عند الشافعى لفلان على ألف إلا مائة فإنها ليست علىء فالصدر يوجب الألف 
بتمامه وقوله إلا مائة يعارضه في المائة كالمخصص يمنع حكم العام فيما خص 
عنه معارضةء. كذا قال البعض. 

(0) أي : العلة. 

(4) قوله: «في باب التعليق» فإن المعلق سبب في الحال إلا أن الشرط 


بحثُ تَفييم النفي إلى فسمَين/ فضل في بان الفيبر - 


وَمِئَال هَذَا'2: فِي قله عَلَيْهِ السَّلَام: لا تبيعوا الطّعَام بالطّعَام إِلّا 
سواء بِسّوَّاء!'"» فَعِنْدَ الشّافِعِي صدر الكلام”" الْعَقَد عِلّة لِحُرْمّة بيع الظَعَام 
بالطَعَام على الإظلاق”". 


أء 


وَخرج عن هَذِه الْجْمْلَّة"» صُورَة الْمْسَاوَاة بِالَاسْيَئْئَاء0* قَبَقَيَ الْبَاقِي 
لون سكن القن ارده 0 20 0 2000 له 


بحفنتين مِنْهُ وَعِنْدنَا بيع الْحفنة”' لَا يخل”' تحت النّص؛ لِأَنَ الْمُرَاد 
يمنعه عن العمل وثبوت الحكمء ويظهر الاختلاف في التخريخ قوله لفلان على 
ألف إلا مائة فإنه صار عندنا تقديره لفلان على تسع مائة كأنه لم يتكلم بالألف 
حكماً فى حق لزوم المائة إلا مائة فإنها ليست على صدر الكلام يوجب الألف 
بتمامه» وقوله: إلا مائة يعارضه في المائة كالمخصص يمنع حكم العام فيما 
خص عنه معارضه» كذا في المعدن. 

)١(‏ أي: الاختلاف في كل الاستثناء. 

(؟) وهو لا تبيعوا الطعام» إلخ. 

(*) قوله: «على الإطلاق» أي على العموم أي في القليل والكثير فالقليل 
ما لا يدخل تحت الكيل والكثير ما يدخل تحته؛ لأن الطعام اسم جنس معرف 
باللام ف فيعم الجميع. 

(:) وهو الطعام المطلق. 

(5) متعلق بخرج. 

(5) وهو لا تبيعوا الطعام بالطعام. 

(0) قوله: «ونتيجة هذا» أي نتيجة المذكور وهو أن صدر الكلام انعقد علة 
للحرمة على الإطلاق وخرج عنه صورة المساواة. 

0 سس (9) من الطعام. 

)9١(‏ أي ذلك البيع. 


/7( وأحمد في مسنده‎ 2)١5947 أخرجه مسلم في باب بيع الطعام مثلا بمثل (رقم:‎ ]1١[ 
أرقي 4010581 والطيزانق ف الكبين (7رزمة:15).‎ 


14 بحتُ تَفْسِيم النَهِي إِلَى قسمَّين/ فضل في بَبَانِ التّيير 


بالنهي يت تَقَيّد بصُورَة بيع يِتَمَكُن العَبّد من إِنْبَات التَّسَاوِي والتفاضل فيه" 

لاي إلى نمي التاجرا". قنا لا مذخل اسن اماد السلار 05 
حَارِجا”" عن قَضِيَّة الْحَدِيث”* ومن صور بَيّان التَّغْيير: ما إذا قَالَ: لفلان 
عَليَ ألف”” وَدِيعَة'''» فَقّوله"': عَليَ يُفِيد الْؤُجُوبء وَهُوَ بقوله وَدِيعَة 


)١(‏ قوله: «لا يدخل تحت النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء؟'!» وهذا أي عدم دخوله تحت النص ثابت؛ لأن 
التهى ترك المساؤاة فى بيع الكثير بالكتير لاف البيع المطلق؟ لآن النهى إنما 
يتحقق فيما يقدر العبد على إتيانه كيلا يؤدي إلى نهي العاجز وهو قبيح فيكون 
المراد أي البيع المنهي يتقيد بصورة يتمكن العبد من إثبات التساوي والتفاضل 
فيه وهو بيع الكثير؛ لأن المسوي هو الكيل بالإجماع فما لا يدخل تحت الكيل 
لا يتمكن العبد فيه من إثبات التساوي وتركه فلا يكون داخلا تحت النهي». كذا 
قبل. 

(6) قوله: «كيلا يؤدي إلى نهي العاجز» إلخ. وهو قبيح ولا يثبت المساواة 
إلا بالمعيار المسوي والمعيار المسوي في الشرع في الطعام هو الكيل بالإجماع 
وبدليل قوله عليه السلام: كيلا بكيل» وبدليل العرف فإن الطعام لا يباع في 
العادة إلا كيلا بكيل» وبدليل العرف فإن الطعام لا يباع في العادة إلا كيلا 
بكيل» وبدليل الحكم فإن إتلاف ما دون في الطعام لا يوجب المثل بل يوجب 
القيمة بفوات المسوى فكان النهي ترك المساواة في بيع الطعام الكثير بالطعام 
الكثير لا في البيع المطلق» كذا في المعدن. 

(*) قوله: «كان خارجاً إلخ» فإن معناه لا تبيعوا الطعام بكل حال إلا في 
حالة المساواة فإذا تساوى البدلان فبيعوا. 

(5) وهو منع البيع. 

(4) درهم. 

(5)نتجية المت 

(0) القائل. 


[1] أخرجه مسلم (رقم : و حبك وو 110110 


بَحتُ تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمين/ فَصْلُ فِي بَيَانِ التيير 07 


غيّره”' إِلَى الْحِفْظء وَقوله : اعطيتني أو أسلفتني”" ألفاً فلم أقبضها”" من 
مله أن الل لاي ده لو قَالَ: لثلان ع0 ألف 5 وحكم 
8 /' 5 : أنه يَصح م ب يصح 0 اذا 


)١(‏ قوله: «غيّره إلى الحفظ» فاللزوم في الذمة كان مفهوماً من على....إلى 
لزوم الحفظ أي على حفظه لا على وجوبه فهو صرف إما إلى المجاز المرسل أو 
المجاز بالحذف. 

(0) أي أعطيتني بالسلم. 

(9) أي: الدراهم المذكورة. 

(4) قوله: «من جملة بيان التغيير» فإن الإعطاء لا يتم إلا بالقبض فكان 
حقيقة التسليم والسلف أخذ عاجل بآجل فكان الإقرار بهما إقرار بالقبض حقيقة 
إلا أنة يحتما«أايراة هما عرد العقد هارا + لآن الاميلا فيب عن عقد 
السلم والإعطاء عن عقد الهبة ولهذا لو قال: أعطيتك هذا الثوب وقال الآخر: 
قبلت كان هبة» فيصح بشرط الوصل لا بالفصل» كذا في المعدن. 

(0) من جملة بيان التغيير. 

(5) قوله: «علي» إلخ» فإن قوله: علي ألف يوجب الجياد في الظاهر؛ لأن 
التعامل إنما يقع في الجياد لا في الزيوف إلا نادرأ فكان إرادة الزيوف كالمجاز 
وري الحتقة. 

(0) خلاف الجياد. 

(4) قوله: «يصح موصولا» لأن الشرط والاستثناء كل منهما كلام غير 
مستقل لا يفيد معنى بدون ما قبله فيجب أن يكون موصولا. 

(9) قوله: «ولا يصح مفصولا» لأن الشرع حكم بثبوت الطلاق والإقرار 
والعتاق واليمين وغيرها ولما أنه كان مغيرا كان منافيا لبعض موجب صدر 
الكلام فمتى وجد صدر الكلام غير مقرون بالتعليق والاستثناء يثبت موجبه فكان 
غمان القتوط: و الاستكناء وعد ذلك تنيها ولا مسو : لدوم لياه حلاف ها ذا 
كان متصلاً؛ لأن موجب الكلام لا يتقرر لما أن أول الكلام يتوقف على الآخر 
فلا يكون نسخاأ فيصح قال الإمام فخر الإسلام: وعلى هذا أجمع الفقهاء. كذا 
في المعدن. 


”7 بَحتُ تَفْسِيم النّفي إِلَى قسمَّين/ فَضل فِي بَبَانِ التغيير 
2 مك علس )١(‏ رثياء ‏ سأ اس 050 5 آم سس 5200 


تو 0 بشرط الوظنر» وه جملة بَيَانَ التبديل» قلا تصح” “أ وَسَيَأتِي 
طرف منها 0 في بيان التبديل. 


(1). حمر 

)١(‏ من الحنفية. 

(9) قوله: اوفع حر الروصل) إن كان من جملة بيان التغيير فتصح 
مووض رك" 1 منضورالة وعلى هذا أجمع الفقهاء عراك ها الماده والعادم ' : من 
حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو 
خير » الحديث. 

اجعل مخلص اليمين هو الكفارة ولو صح الاستثناء امقزالضي اتجولة اها 
ااا يووا ع ب بالود 
سيد ا ال ا 
ثم أظهر نيته بعد التلفظ فيقبل قوله فيما نواه ديانة فيما بينه وبين الله تعالى وهو 
00 
جدي أي ابن عباس . في عدم صححة الاستثناء » متراخيا قال أبو حنيفة رحمه الل 
الاعتماد. 

(:) تلك المسائل. 

(5) أي من تلك المسائل المختلف فيها. 


فصل فِي بِيانٍ الصَرُورَةٍ 
مال بَيَان الصَرُورَة]: وأما بَيَان''' الضّرُورَة '' فمثاله فِي قَوْله تَعَالَى : 
َوَئّهُ: باه فلأي ألشّْتٌ4 [النساء: ]١١‏ أوجب الشركة بين الْأَبَوَيْنَ ثم 
بن الصييب ا لأمو انضاز ذلك" اناالنصيب لأ وعَلى هَذَّا قُلَْا : ! 
0" ازضيب المضازاضه روسكتا عه تضيي وي الخال مت 0 لق ة», 


3-94 


َكذَيق0 لَو بت يدوت انان مكنا طن الفبيين عفنا ويد كان نا 


)١(‏ قوله: «وأما بيان الور هر بيات رس حير اد مها في قوله 
تعالى : #وَوَرئة: أو ديه لشت [النساء: ]١١‏ فإن صدر الكلام أوجب الشركة 
بين الأبوين في كل الميراث من غير تعيين نصيب كل منهما ثم تخصيص الأم 
بالثلث دل على أن الأب يستحق الباقى فصار بيان الثلثين لهذا التخصيص فكأنه 
قال : فلأمه الثلث ولأبيه الباقي وهذا اا الا د 
الكلام الشركة وتخصيص نصيب الأم بالثلث» كذا في الفصول 

(؟) الحاصل بمقتضى ضرورة الكلام. 

(*) أي: إثبات الشركة وبيان نصيب الأم. 

(5) قوله: «بيانا لنصيب الأب» وهذا البيان لم يحصل بمجرد السكوت من 
نصيب الأب بل بالسكوت مع إثبات صدر الكلام الشركة وتخصيص الأم 
بالثلث» كذا في المعدن. 

(5) أي : المتعاقدين. 

(5) قوله: (دصحت الشركة» في الربح بينهما والشركة فيه شرط لصحة العقد 
ولو لم يجعل بيان نصيب المضارب بيانا لنصيب رب المال لما ثبت الشركة 
بينهما ولم يصح العقد فصار كأنه قال: لك نصف الربح ولي نصفه. كذا قيل. 

(0) ويكون نصيب رب المال الباقي. 

() قوله: «وكذلك» أي مثل نصيب المضارب لو بينا بأن قال رب المال 


.)517 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
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1" ببحتُ تَفْسِيم النّهي إِلَى ة قسمَيْن/ فُصل فِي بَيانٍ الضَرُورَةٍ 


وعَلى هَذَا حكم الْمُرَارعَة”'". 

وَكَذَلِكَ”" لو أوصى لمان وَفُلَان بألف. ثم ين عيب احدهها كان 
دلق" تان لتصمي الاحرة رلو طلق ا امرأتيه ثُمّ وَطىء إِحْدَاهُمَا) 
كإن زلف نان للطلاق” ا امش 1 بخللاف وغل 20 فى العنق 


خذ هذا المال مضاربة على أن لي نصف الربح ولم يبين نصيب المضارب فكان 
ذلك بيانا لنصيب المضارب فصار كأنه قال لي نصف الربح ولك نصفهء كذا 
قال البعض. 

)١(‏ قوله: «المزارعة» يعني إن لم يبين نصيب صاحب البدو 'أو«سمن :تنيت 
العامل بأن قال له: على اذ دك دلت الشارح جاز العقد؛ لأن السكوت عن 
وب الاخويانه كد فى التهير ل 

)١(‏ أي: الحكم في الصحة مع السكوت. 

() أي : بيان نصيب أحدهما. 

)اق منكو حتيه. 

(4) من حيث أن الموطوءة ليست محلا لطلاق. 

(7) قوله: «في الأخرى' إلخ. دون الموطوءة؛ لأن الظاهر من حال 
المسلم أن يجتنب عن وطي المطلقة البائنة وإذا كان الطالاق رخفا ل ركون سانا 
لاحتمال الرجعة بالوطى وهوالظاهر؛ لأن الشرع دعا إليه على سبيل 
الاستحباب» والظاهر من حال المسلم الإجابة. كذا في المعدن. 

(0) قوله: «بخلاف الوطيء» إلخ. بأن كانت له أمتان فقال إحداكما حرة 
ثم وطي إحداهما فإنه ليس ببيان العتق في الأخرى وهذا عند أبي حنيفة لأن حل 
الوطيء في الإماء يثبت بطريقين: أحدهما: بطريق المملوكية» وثانيهما: بطريق 
أنها نكحت بعد الإعتاق وعندهما لا فرق بين الوطيء في العتق المبهم والطلاق 
المبهم. والفرق لأبي حنيفة أن المقصود الأصلي من النكاح: الولدء وقصد 
الولنهبالوطوة: يذل على امعقاء الملك فى الموطوءة :ضينانة للولك اما الامة 


.)518 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَينِ/ فصل فِي بان الضّرُورَةٍ ا 


اميه عند الى عدي أن حل الْوَطىع في الإمّاء”") لمتاعة 1ن قلا 
يتين" جهّة الملك باعْتبّار حل الْوَطى. 


فالمقصود من وطيها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل وطئها على استبقاء الملك 
في الأمة الموطوءة» كذا في كتب الأصول""'". 

)١(‏ المسلمة والكتابية. 

(0) الملك والنكاح. 

(9) قوله: «فلا يتعين» إلخ. لا يقال: الحل في المنكوحة أنشياً بطريقين : 
إحخذاهما ::مطريق الملك"الآول» :وثا تيهنا بطريق النكاح الجديد؛ لأنا نقول: 
الظاهر من حال المطلقة عدم النكاح لفوات الرغبة عنها فكان الطريق واحدا 
وهو بقاء النكاح الأول» وأما الأمة ففيها طريقان: طريق ملك اليمين وطريق 
ملك النكاح أو نكاحها مرغوب فيه لزوال الرق عنهاء هذا خلاصة الكتب. 


[١]-عهدة‏ الحواشي (ص: .)١56‏ 


فصل في [بَيَان الْحَالِ] 


[أمثلة بيان الحال]: وأمًّا بيان الحال فمثاله فِيمًا إذا رأى”'' صَاحب 
الشَّرّع أمراً مُعَايئَة فلم ينه" عَن ذَلِك”". كا تقر بكندلة لبان 
أنه" مَشْرُوع''"» وَالشَّفِيع إذا علم بالبيع”" وسكت كَانَ ولك 40 ِمَنْزْلَة 


)١(‏ قوله: «إذا رأى صاحب الشرع أمراً) إلخ» مثل ما رأى من مبايعات 
ومعاملاات كان الناس يتعاملونها فيما بينهم وماكل ومشارب كانوا يباشرونها 
فأقرهم عليها ولم ينكر عليهم فدل سكوته أن جميعها مباح في الشرع إذ لا يجوز 

من النبي عليه السلام إن أقر الناس على محظور إذ ليس من شأنه عليه السلام أن 

يترك الناس على أمر منكر وقبيح وقد قال الله تعالى في حقه: #يَاْمَرَهُم 
الْمَمَرُوِفٍ وَيمْلهُمْ عن الشبكر» [الأعراف : 3 ] وايضياء قال: وما ينطق عن 
مو 2 إن هْوَ إِلَّا مك بك 469 [النجم: ". 4]. كذا في بعض كتب 
الأصول. 

(") صاحب الشرع. فر الآمر. 

6 صاحب الشرع. 

(5) أي : ذلك الأمر. 

(1) قوله: «أنه مشروع» إذ البيان واجب عند الحاجة إلى البيان فلو كان 
الحكم خاوفة رين ولك وار وبين بينه ليظهرء ؛ مثاله إذا فعل عند النبي فعلا فسكت كان 
كانه زلود قاس االتروعية لاك الم لأنه لا يحل له السكوت إذا شاهد 
المحظور ؛ أن الساكت عن الحق:شتيظطان» ولأنه بعث داعيا للخلق إلى الحق 
فلما سكت كان سكوته دليلاً على مشروعيته» كذا في المعدن. 

(0) أي : بيع الدار المشفوعة. 

(6) قوله: «كان ذلك» إلخ., لأن لها عند تزويج الولي كلامان: نعم. 
و:لاء والحياء يحول بينها وبين نعم باختيار الأزواج ولا يحول بينها وبين لا 
لعدم كثرة الحياء في الإنكار فلو لم تكن راضية لأنكرت فكان سكوتها دليلا 
50007 
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بَحتُ نَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَيْن/ فصل فِي [بَيَان الْحَالِ] 1" 


التانديانة راقن نالك والبكر إذا علمت بعزويج الول "١2).وسكعت‏ عن 
الرّد كَانَ ذَّلِكِ بِمَنْزْلَة الْبَيَانَ بالرضاء وَالْإِذْن وَالُمولى إذا رأى عَبِده يَبِيع 
وَيَشْئَرِي”" فِي السّوقء فسكت كَانَ ذّلِك بِمَنْزْلَّة الإذن» قيصير مَأَدُونا في 
الجا نايك 


وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ إذا نكل”*' فِي مجلس الْقَضَاء يكون الِامْتِنَاع بِمَنْزْلََ 
اليا 50 


)١(‏ أباها. 


(؟) قوله: «يبيع ويشتري» إلخء فيه أن قوله يبيع ويشتري يشير إلى أن 
المجموع شرط الإذن وليس كذلك فالحق أن يذكر أو مكان الواوء وأجيب عنه: 
بأنه ليس المراد الجمع مرة واحدة لكن إنما أورد الواو بالنظر إلى اتحاد الحكم 
في البيع والشراء»ء فافهم. 

() قوله: «فيصير مأذوناً في التجارات» أي : الضرورة دفع الغرر عمن 
يعامله فإن الناس يستدلون بسكوته على إذنه ويتعاملون فلو لم يجعل ذلك إذنا 
لكان سكوته غرورا إلى حقهم وهو إضرابهم وهما مدفوعان بالنص قال عليه 
السلام: لعن الله من ضر مسلماً أو غيره» وقال عليه السلام: من غرنا فليس 
مناء وقال الشافعي: لا يكون ذلك إذنأً لأن سكوته عن النهي محتمل؛ لأنه قد 
يكون للرضا بتصرفه وقد يكون لفرط الغيظ والنفرة والمحتمل لا يكون حجة. 
ولثا أنه لو لم يجعل سكوته إذناً لأدى إلى الغرور والضرر دفعهما واجب 
بالنص. كذا في المعدن. 

(5) أي : إذا امتنع عن اليمين بعد استحلافه. 

(0) قوله: «بمنزلة الرضا» لأنه لما سكت عن دفع دعوى المال في اليمين 
والقدرة عليه كان ذلك دليلاً على الرضا بلزوم المال» وهذا بالاتفاق لكنه 
اختلف في أنه بطريق الإقرار أو بطريق البذل فالأول قولهماء والثاني: قول أبي 

حنيفة -رحمه الله تعالى- كما قال المصنف: ولهذا المعنى لا يجري عنده 
الامعفادك فى لخاد الس بردعدهها يجري لأن البذل لا يجري في هذه 
الأشياء حتى لو قالت امرأة الرجل في دعوى النكاح عليهما لا نكاح بيني وبينك 


1 بحت تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمّين/ فصل فِي [بَيَان الْحَالِ] 
بلَرُوم المّال بطريق الْإقْرَار عنما ان بطريق ا عِنْد أبي حنيقة. 


[السكوت في موضع البيان بيان]: فَالْحَاصِل أن السّكوت”'" فِي 
مَوضِع الحَاجة' " إِلَى الْبَيَانَ بِمَنْزْلّة الْبيَان”*“. 


ولكن بذلت نفسي لا يعمل بذلهاء وأما الإقرار فيعمل في هذه الأشياءء كذا 

)١(‏ قوله: «بطريق البذل عند أبي حنيفة» لأن الامتناع كما يدل على 
الاحتراز عن البهية الكاذرة يلال على "الاحتزارتغن نفس البشية ولهذا المعة ‏ لا 
يجري الاستخلاف فى الأشياء الستة عنده» وعندهما: يجر لأن البذل لا يجري 
في هذه الأشياء حتى لو قالت امرأة الرجل في دعوى النكاح عليها لا نكاح بيني 
وبينك ولكن بذلت لك نفسي لا يعمل بذلهاء وأما الإقرار فيعمل في هذه 
الأشياء» كذا في المعدن. 

00 ل سكوت صاحب الشرع. 

(*) قوله: «في موضع الحاجة» إنما قيد بقوله فى موضع الحاجة؛ لأن 
السكوت في غير موضع الحاجة ليس بيانا حتى أن صاحب الشرع إذا ذكر حكما 
وسكت عن غيرة ولس هتاك حاخة داعية إلى البيان لا ندل على" البيان: كقوله 
عليه الصلاة والسلام: اقطعوا السارق واقتلو القاتل..... لا يدل على إسقاط 
الغرم وكفارة القتل؛ لأنه ليس هناك حاجة فيجوز أن يكون قد بين القطع 
والقصاص بهذاء والغرم والكفارة بخبر آخر أو فوضه إلى اجتهاد المجتهدين؛ 
لأنه لا يجب عليه بيان الأحكام دفعة واحدة ولعله سكت ليبينه وقت السؤال 
وعند الحاجة إليه فسكوته في غير وقت الحاجة إلى البيان لا يكون بيانا كذا في 
ع الحا 

(5) قوله: «بمنزلة البيان» لأن البيان واجب عند الحاجة فلو كان الحكم 
بخلافه ليبين ذلك لا محالة لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس فجعل سكوته 
انا ألحة. 
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بحت تقسيم النهي إلى قسمَين/ فصل فِي [بَيَان الحَالِ] /47 7 


ع كران وَبِهَذَا الطريق"' قُلْنَا: الْإِجْمَاع ينعقدا" بنَصّ 


)١(‏ أي: كون السكوت في موضع الحاجة كالبيان. 

(0 قوله: «ينعقد» إلخ. وذلك إن وقعت حادثة فتكلم فيها بعض العلماء 
من الصحابة وغيرهم وسكت الباقون بعد بلوغهم الخبر ولا يردون ذلك عليهم 
بعد مضي مدة التأمل والنظر في الحادثة وهي ثلاثة أيام ويسمى هذا إجماعا 
جكرفا وكذا إذا فعل واحد من أهل الإجماع فعلا وعلم به أهل زمان ولم ينكر 
عليه أحد بعد مضي مدة التأمل يكون إجماعاً على شرعيته وهذا لأنه لو لم يكن 
حما عنده لما حل السكوت عنه؛ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ولا تظن 
بأهل الدين وأولي العلم خصوصاً من الصحابة وكانوا مقتدى هذه الأمة 
المرحومة أن يسكتوا عن الحق حاشا وكلا وهذا الإجماع مقبول عندناء كذا في 
كنيب الا 


اتضيرل السوافن رقن تج )1 


[توضيح بيان العطف]: وَأمًا بَيَانَ الْعَطف”'' قمثل أن تعطف مَكِيلًا أو 
تورونا هك ضولة جيرلة "و.يكون :دلق انا للصعيلة اسيل 7 
مثَاله22: إذا قَالَ: لقان عَلَ”” مائة وَدِرْهَمء أو مائة وقفيز حِنْطَة0" كَانَ 
الْعَطف”" بِمَنْزْلّة البَيّان أن الكل من ذَلِكَ الْجنْس”". وَكَذَا لو قَالَ مائة 


7 عِ 


وَثَلّاثَة ة أَثْرَاب أو مائة وَتَلَانّة دَرَاجِم أ ةتكن أعد” فَإِنَهُ أن 
الْمِائّة من ذَّلِكِ ال 0 0 بِمَنْزْلَة قَوْله أحد وَعِشْرّونَ درهماء بخْلاف 


)١(‏ قوله: «وأما بيان العطف» إلخ. العطف في اللغة الثني والرد يقال 
عطف العود أو أثناه ورده إلى الآخر فالعطف في الكلام أن يرد أحد الفوذين إلى 
الاغر ما كنت عليه او إاخدى الحيلتية ان الا سرض فى عضول وفائدةة 
الاعفضا رروزقات المشاركة» عذاافي الجابة. ١‏ 

) يمه 

(*) خلافاً للشافعي فعنده يطلب تفسيره من قائل. 

ا مثال العطف. 

(0) قوله: ١اعليٌ‏ مائة ودرهم) مثال العطف الموزون على الجملة المجملة 
فإن الدرهم وزني والمائة مبهمة لاحتماله الدراهم والثياب والقفيز وغير ذلك. 

() مثال العطف المكيل على الجملة المجملة. 

(0) أي: عطف درهم وقفيز حنطة على مائة. 

(4) أي : المائة والدرهم الواحد. 

(9) قوله: «من ذلك الجنس» إلى من جنس المعطوف لآن الناس اعتادوا 
حذك المفسر :فى المعطوف عليه فى الغدة بدلالة التفسير فى المعطوف فيما إذا 
كان المعطوف من قبيل المفسر المحذوف في المعطوف عليه فصار العطف في 
كلامهم بيانا كما في المعطوف عليه ولكن هذا فيما إذا كان المفسر من قبيل 
المكيللات والموزونات» كذا قيل. 

)1١(‏ جمع عبد. )١١(‏ وهذا بالإجماع. 
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بَحثُ تَفْسِيم النَّهي إِلَى قسمَين/ فصل في بَيَان العاف 4 

2 1 ا ءَ 520 8 و2 0 7 لم 1) عبان > 5 

تولك :عا نة ونون او سنانة بونناة نيت ات كرو ل 55 كان" اماف 
يم 0 1 َه 5 2 

واختصٌ ذَلِك” " فِي عطف الوَاحِد بمَا يصلح دينا”*' فِي الذمّة كالمكيل”"' 

)ع م ,#6 ا. 0 ٠ ٠.‏ وى | ه 2 3 م وميه 

وَالمَوْرُونَء وَقَالَ أبو يوسف يكون بَيّانا فِى مائة وشاة» وَمِائَة وثوب على 


هَذَا الأضل”". 


)١(‏ العطف بقوله ثوب وشاة على لفظ مائة. 

62 قوله : «بياناً» إلخ. لأن القائل دقن عددين مبهمين وأعقبهما لمي اه 
الأثواب في الأول والدراهم في الثاني والأعبد في الثالث فانصرف إليهما 
لابعوائهنا ف الحاحة إلى اسمن 

15 أ كون: العظفيه سانا : 

() في عامة المعاملاات. 


(5) قوله: «كالمكيل والموزون» يعنى أن العبارة بحذف تفسير المعطوف 

عليه والاكتفاء يلار سير في المسطرف إنما وحف قبرورة كقرة اتععيال 
العدد وذلك فيما ب* ال ا المعاباة توفي في الحيكيل 
والموزون بخلاف الثوب فإنه لا ي؛ يغبت في الذمة قرضاً ولأببيعا إلا فى السدله 
حاف داخ ركس وها فى لديا قاذ مدن لعب ورك تن اا سان كذا في 
المعدن. 

(5) قوله: «على هذا الأصل» وهو أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة 
شيء واحد؛ لأن الواو العاطفة للجمع كما في قوله مائة درهم ولهما وجه الفرق 
بين المكيل والموزون وبين غيرهما أن العادة بحذف المفسر في المعطوف عليه 
000 بذكر التفسير في المعطوف إنما وجدت في المكيل والموزون بضرورة 

ال ا ع اا ا ا ل ال يد 
المعاملاات وهو المقدر بخلاف الثياب؛ لآنها لا ته تثبت في الذمة قرضا ولا بيعاأ 
الال للدم حادة ديكا لل ديك لا كاه نيا ٠‏ كذا في المعدن وشروح 
البزدوي. 


قصل في [بيان التبديل] 

[معتى بياق التبديل وحكمه] : وَأمَا بان" العنديل''" وهو النسية'". 
فيجوز ذْلِك من صاحب الخثء ا دلا ين ذَلِك من العافت وعلى 
هَذَاا'' بَطل”" اسْتمْنَاء الكل عَن الكل؛ لِأنْهُ نسخ الحكم وَلَا يجوز الرُجُوع 

)١(‏ قوله: «أما بيان التبديل"» وهو جعل الشيء مقام شيء آخر قال الله 
تعالى : #وَإِدًا بَدَلَنَآ ءايه نكا عَايَةِ» [النحل: .]١٠١١‏ 

(5) أي: تبديل الحكم السابق ونسخه. 
في أوهامنا استمراره بطريق التراخي» مثاله إن الله تعالى كان أباح الخمر في 
ابتداء الإسلام فكان زعمنا أنه تبقى الإباحة إلى يوم القيامة ثم لما جاء التحريم 
بعد ذلك فكان هذا بيانا من الشارح أن حكم الإباحة إلى هذا الزمان. 

(6) قوله: «ولا يجوز إلخ. تيال لجع مورحرد اي كلدم الح د داكرت 
يصح قوله فلا يجوز النسخ من العباد؛ لأنا نقول : إن النسخ يكون في كلامه يكون 
من عند الله تعالى بدليل قوله تعالى: ##وَبًا يلق عَنِ موك () إن هْرَ إِلَّا وت 
وح ا 0 اي ا ل ا 

(0 قوله: «بطل» إلخ». فإن قلت: إذا قال: نسائي طوالق إلا زينب وعمرة 
وسعادة وليس له نساء غيرهن يصح الاستثناء ولم تطلق واحدة منهن وهو استثناء 
المذكور في المستثنى منه أما إذا كان بغير ذلك اللفظ فيصح ولهذا إذا قال: 
نان :طوالق لباق 0 يصع الامتتاع كذ فى النضول 3 


.)5075 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
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بحثْ تَفْسِيم النّهي إِلَى قسمَيْن/ فصل فِي [بيان التبديل] 5 


عَن الْإقْرَار”'" وَالطََلاق وَالْعتاق؛ لِأنَّهُ نسخ. وَلَيْسَ للْعبد ذَلِك. 

0 لقُلان عَلىَ ألف قرضء أو ثمن الْمَبيع””". وَقَالَ: وَهِي 
ري 5 كَانَ ييه “3 سن ول قُيصح”* مَْ ده و 00 وو 
كان العو يار أبي حنيقّة فَلَا 5-86 يه ا 


)١(‏ قوله: ١لا‏ يجوز الرجوع عن الإقرار» لما تقرر عند الأصوليين أن 
النسخ لا يجوز من العبد فرع المصنف عليه وقال: إن بناء على هذا الأصل بطل 
استثناء الكل عن الكل ؛ لأنه نسخ الحكم ولا يجوز للعبد الرجوع عن الإقرار. 

(6) قوله: «ولو قال» إلخ». هذا ما وعد المصنف رحمه الله من المسائل 
التى اختلفوا فيها أنها بيان تغيير أو بيان تبديل. 

(") قوله: اقرض أو ثمن المبيع» إنما قيد به احترازاً عما قال: لفلان علي 
ألف غصب أو وديعة وهي زيوف فإنه يصح موصولا ومفصولا بلا خلاف؛ ا 
ليس في الغصب والوديعة موجب الحياة دون الد ته انه الغاصب يغصب ما 
يجد والمودع يودع الزيوف أبغيا كذا في المعدن. 

(:) ناقصة يردها التجار. (5) أي : قوله وهي زيوف. 

() لأنه ليس إزالة لذاتها بل لوصفها. 

(0) قوله: «عندهما» إلخ». لأن الألف مطلق عن قيد الجودة لكن الظاهر 
منه في القرض والدين والثمن وأمثالها هو الجيد فهو تغيير له عن هذا لظاهر 
وأما عند أبي حنيفة وهو نسخ وتبديل فلا يصح موصولاً ؛ لأن عقد المعارضة 
مقتضاه السلامة عن العيب والزيافة عيب فكان رجوعا وهو لا يعتبر فيها لا 
فوم ول من 

() أي : قوله وهي زيوف. 

() بناء على إزالته للمقصود في المقام. 

)٠9١(‏ قوله: «فلا يصح وإن وصل» لأن عقد المعاوضة يقتضي وجوب 
المال بصفة السلامة عن العيب. والزيافة عيب فكان رجوعا والرجوع لا يعمل 
ول ومن وصار كدعوى الأجل في الدين ودعوى الخيار في البيع. » كذا 
في المعدن. 

(كلك)اوضالة. 


ا بحتُ تَفْسِيم النَْي إِلَى قسمَيِن/ فصل فِي [بيان التبديل] 
لفلان عَلىَ ألف من ثمن جَارِيّة باعنيها وَلم أقبضهاء وَالْجَارِيّة لا أثر لها 
كَانَ ذّلِك0' بَيّان التبديل عِنْد أبي حنيفّة؛ لأن الْإثْرَار بِلْرُوم الثّمن إِقُرَار 
ِالْقَبْض”' عِنْد هَلَاك الْمَبيع» إِذْ لو هلك”" قبل الْقَبْض يَنْمَسِخ البيع”*. 
فَلّا يبقى الثّمن لازما. 


)١(‏ أي: قوله ولم أقبضها. 

)اث ننه «إقرر بالعيطو فكان فونه فى اننيها رعرع بعد قرا 
بالقبض أو لزوم الثمن والرجوع لا يصح موصولاً ولا مفصولاً. 

فر فعلم أن لزومه دال على القبض المقصود. 

(:) في ذمة المشتري. 


الْبَحْتُ التَّانِى 
عسث.(١)‏ رع ل الله 2"(2. وى أكد م. /' /' ف 
في سنة 2 رَسَولٍ الله كيد : وَهِي أكثر من عدد الرمل والحصى .. 
9 .8 5 م 00 1 
قصل في أقسام الخَبَرك) 
[الخبر بمنزلة الكتاب]: خبر رَسُول الله يل بمَنِْلّة”” الكتاب في حق 
د الْعلم وَالْعَمَل بو"©» فَإِنَّ من أطاعه فقد أطَاع اللهء كما مرّ ذكره من 
بحت الخاضن» وَالْعَام والسيتت كه والمحد ” في الكتاب : اي 
كرك" فى حق السنة. 


() قوله: «سنة» هي في اللغة: الطريقة والعادة. وفي الاصطلاح: 
العبادات النافلة والأدلة» والمراد ههنا: ما صدر عن النبى تَلِِهّ غير القرآن من 
التلويح. 

(؟) وكذا السنة الخلفاء الاربعة. (*) فى الكثرة. 

(5) قوله: «الخبر» إنما اختار لفظ الخبر ههنا دون السنة لأن الأقسام من 
الخاص أو العام وغيرهما إئما يتأتى ‏ فى القول دون الفعل. 

(0) قوله: «بمنزلة» إلخ. 0 تعالى: #إومَا ينطق عن افوا 9©) إن هر 
و يف 469* [النجم: *. 4] وقوله تعالى: فوب ل اول كد و 
نهبلكم عَنّْه أنتهواً» [الحشر: 7] وقوله تعالى: #إئّن يطِعٍ أَليَسُولَ مَمَد أطاع أس 
التسافة: ])8٠‏ وغير ذلك من النصوص الإخبار مما له تعد ولا تحصى ويجري 
بذكره فى بحث الكتاب». كذا فى الحصول. 

(0) والمفسر والنص والخفي» إلخ. 

(4) أي: البحث المذكور بتمامه. 

(9) قوله: «فهو كذلك» أي يأتى في قسم السنة؛ لأن قوله يَلِةٍ حجة مثل 


١ 


0 الْبَحْتُ النَاني/ َصلُ في أقسّام الَْبر 


[الفرق بين الكتاب والخبر]: إلا" أن الشَبْهَةا" فِي بَابٍ الْحَبَرا” في 
ُبُوته من رَسُّول الله كله واتصاله به. 

[أفسام الخبو]: وَلِهَدَا الكفتى:ضان الخ ”1 على كلانه ا" : 

١‏ - قسم صَحَّ من رَسُول الله كك وَتْبت مِنْهُ بلا شَبْهَة» وَهُوَ الْمُتَوَائر 

057 ٠ يي‎ 

١‏ - وقسم ا 
الكتاب وهو كلام مستجمع لوجوه الفصاحة والبلاغة فتجري فيه هذه الأقسام 
أيضاًء ولو قال لما كان هذه الأقسام تجري بتمامها في السنة فلم يذكر ههناء 
وأجيب: بأن بيانها في الكتاب بيان في السنة لأن السنة فرع الكتاب في كونها 
حجة فلا حاجة إلى ذكرها في بحث السنة على حدة» فافهم كذا قيل. 

)١(‏ استثناء من قوله: بمنزلة الكتاب. 

(0) قوله: «إلا أن الشبهة» جواب سؤال مقدر وهو أن السدة فرع الكتاب 
في بيان تلك الأقسام كا فيا قاذ احة إلى عفد ناتين: اللمنة دير افبياء: ,و لقانت 
بأن"الاقعغنال.رذلك: لفاكدة تحتاج إليها وهي بيان اتصال السنة بالنبي كِب فإنه فيه 
غموض لا بد من انكشافه ولم يحصل إلا بما قال فيما بعد وفيه نظر؛ لأن 
المكفل ببيان الاتصال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهل الحديث لا أهل 
الأضوال فكيف؟انتيضن :اليه الصف وأحبب»* نأن المراد سان كيفية الاتضال 
بأنة وطريق القواتئر أو غيره وعن حال الرواة وعيرها قله مشاحة فى هذا فتدين 
كا في ارج 1 

(©) قوله: «في باب الخبر» إلخ. جواب سؤال مقدر وهو أنه إذا كان خبر 
رسول الله يَكْةِ بمنزلة الكتاب ينبغي أن يكون كل خبره عليه الصلاة والسلام 
متواتر قطعيا كالكتاب فكيف صار الخبر على ثلاثة أقسام» كذا قيل. 

() من طرق وصوله منه عليه السلام إلينا. 

(5) قوله: «على ثلاثة أقسام» فإن قيل: كيف جعل مورد القسمة الخبر في 
السنة النهي والأمر بل الفعل أيضا ينتقل بالطريق المذكورء قلنا: المتصل حقيقة 
بالتواتر وغيره هو الخبرء ومعنى اتصال الأمر والنهي به أن الأخبار بكونه كلام 
النبي مَل متواتراًء كذا في التلويح. 

(1) ثان بعد المتواتر. 
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ود * ه.(١)‏ داعر(7) ؟أ ودعو 
فيه ضرب الشبهة وهو المشهور. 
> ؟ ٠‏ | ”7 5 ف 4 شَِ 0 0 
”3 - وَقسه” ١‏ شه احتمال و ّ وَهوَّ ال 


صر جيه بر 


4 


والمكواق انا قله ع عل ع ا ا ا توافقهه'") على 
الْكَذْب لكثرتهم واتصل يق 00 


)١(‏ قوله: «ضرب شبهة) إلخ؛ أي نوع خفيف من نوعها فالتنوين للتحقير 
وكذا إضافة الضرب إليها أي ليس فيه شبهة من كل وجه وقوله فيه احتمال وشبهة 
أي فيه احتمال قوي لصلوحه الصدق والكذب أي فى تجويز جانب الخلاف أي 
عدم ثبوته من حضرة الرسالة أقوى من تجويزه في المشهور وفيه شبهة الاتصال 
منه إليك لضعف الاتصال لوحدة الراوي» وفى الجماعة كما الاتصال وقوله هو 
الذعاق ىهو عير لاعاة وين كير الرالحن محديفه يفا ع ذفن الحميول. 

(6) أي: القسم الثاني المذكور. 


(*) ثالث. 0ن الها رعلا 
(4) وهو الأحاد أي : هو كيو لخاد .سمي حير الو اعل مموكة | يكنا 


(1) قوله: «جماعة عن جماعة» إلخ. فإن قلت: لم اكتفى ههنا بشرطين : 
احدهما: أن لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهمء والثاني: أن يتصل بك 
هكذا ومعناه أن يدوم هذا الحد وهو الكثرة من أوله إلى أن يتصل بك بأن يكون 
أوله كآخره وأوسطه كطرفيه و يشترط تباين أماكنهم وأن لا يحصى عددهم 
وعدالتهم كما شرط بعضهم؛ وحاصل الجواب: أن الشرطين المذكورين متفق 
عليهما وتلك الشروط الثلاثة مختلف فيهما والجمهور على أنها ليست بشرط 
فالمصنف تابع الجمهور دون البعض. 

(0) قوله: «لا يتصور) إلخ. أي يستحيل العقل اتفاقهم على الكذب 
لكثرتهم ولا يشترط فيه العدد عند أهل التحقيق. 

(8) أي: الجماعة. 

(9) قوله: «واتصل بك» قيد به لأنه فى بيان المتواتر من السنة وأما تعريف 
المتواتر بالنظر إلى ذاته فلا يحتاج إلى هذا القيد كالخبر عن الملوك الخالية في 
الآزفنة"الماضية:واليلدان الاق 


.0 البَحْتُ الثَّاني/ فصل فِي أقسَام الْحَبْر 


ره 


هَكَذَاء مثاله”''2: نقل الْقَرَآن وإعداد الرَكْعَات”'' ومقادير الرَّكَاة. 


[تعريف المشهور]: والمشهوز ار وه حاتي 5 
العَضير النات 297 والتالف وَتلقنه الأيوت» بِالْقبُولٍ؛ 5 اليو 7 


اتُصل بك». وذلك”" ثل حديث الْمسْح على الْخف وَالرَّجِم فِي بَاب 0 
[حكم المتواتر]: ثم المتوَاتر يُوجب العلم القطعي ويكون رذه كفرا. 
[حكم| لمشهور]: والمشوون توي غلم القلما ني ويكون كبن 


)١(‏ قوله: «مثاله» أي مثال المتواتر المطلق دون المتواتر من السنة لأن فى 
وبخوة النيينة الو نجه اتعلوالكه فيل الو يوحقلة لها اش ني بو ذل هى جلايية :”1 زتها 
الأعمال بالنيات» وقيل حديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 

(') في الصلوات الخمس المفروضات. 

ا عصر التابعين. 

(5) في العصر الثاني والثالث. 

(8) الحشوون: 

(5) قوله: «كالمتواتر» أي في القرن الثاني والثالث واتصل بك هكذا وإنما 
قيدنا بالاشتهار في العصر الثاني والغالفق» لآنه لأ اعتبان للاشتهار فى القزون 
التي بعد الثلاثة فإن عامة أخبار الأحاد اشتهرت في هذه القرون 7 5 
مشهورة ولا يجوز بها الزيادة على كتاب الله تعالى مثل خبر الواحد والتسمية في 
الوضوء أو غيرهماء كذا في المعدن. 

(/1) المشهون: 

(0) قوله: «علم الطمأنينة» أراد به العلم مع ضرب شبهة فيه صورة بالنظر 
إلى كونه من الأحاد في الأصل. ولذا لا يكفر جاحده كما يكفر جاحد المتواتر 
وإنما سمي العلم المستفاد به طمأنينة؛ لأنه يسكن النفوس إليه بما ظهر له في 
الحال مع تمكن ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى ابتداءه» كذا في المعدن. 

(9) قوله: «ويكون رده بدعة» أي: إنكار المشهور بدعة؛ لأن في إنكاره 
تخطية لأهل العصر الثاني في قبولهم إياه وتخطية العلماء يكون بدعة وضلالة» 
كذا في المعدن. 


البَحْتُ النّانِي/ فَصلٌ في أقسّام الْخَبر ا 


بدعة» وَلَا خلاف بين الْعلمّاء فِي لَرُوم الْعَمّل بهماء وَإِنّمَا الْكَلَام فِي 
الأحاة: 
[تعريف خبر الواحد]: قَتَقُول خبر الْوَاحِد هُوَّ ما نّقله وَاحِد عَن وَاحِد 
أو وَاحِد عَن جمّاعَة؛ أو جماعَة عَن وَاحِدء وَلَا عِبْرَّة*'' للعدد إذا لم تبلغ 
حد المَشيون. 
[حكمه]: وَهوَّ د بو حت لخدا هو" 5 الأخكام الشّرْعِيَة بشرط 
إِسْلَام الرَّاوِي' ابد وَضَبل 29 وعقالةع وانفالة لت ن 19 
رَسُول الله كك بِهَذَا الشَّرْط"'". 


)١(‏ قوله: «لا عبرة للعدد» ا لا اعتبار لكثرة العدد إذا كان دون كثرة عدد 
المشهور يعني لا يخرج بهذه الكثرة عن كونه خبرا واحدا. 

030( ا : خبر الواحد. 

(9) قوله: «وهو يوجب العمل به» أي حكم خبر الواحد أنه يوجب العمل 
ولا يوجب العلم ولا علم اليقين ولا علم الطمأنينة وهذا 0000 
دده سن اسان اسن اد رن 0 إنما د 0 
عاد راك ري وكتداتته ل و بخبر الكافر 
العمل بخبر الذي اشتدت غفلته بأن كان سهوه د أغلب من حفظه. 

(؟) قوله: «وضبطه» أي سماع الكلام حق سماعة والفهم بمعناه الذي أريد 
به ثم حفظه ببذل الحد ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبه بمذاكرته على 
إساءة الظن بنفسه إلى حين أداءه» كذا فى المعدن. 

(9) المذكور مية كوه مسدلها عادلا: 


.)١66ه‎ : وهو شرط للأداء أل للتحمل ء حاشية الشيخ أكرم الندوي (ص‎ ]١[ 


م الْبَحْتُ النَاني/ َصلٌ في أقسّام الْحَبر 


تَفْسِيم الرّاوِي على قسمَين] : التاوى"" بن الأمن فتنان: 

١‏ - مَعْرُوفٌ بالعلم والكبيان #السنفات لاز عق زعة اللهئة 
يوق وغتكاا لل بن عباس » ناديع سن وارمل ين اناه ومعاذ 
بن جبل ؛ وأمثالهم رَضِي اللّه تعالى ءَْ عَنْهُم فَإِذْ صحت عنّدك روايتهم عَن 

سول اللّه يك يكون الْعَمَّل بروايتهم أولى”'' من الْعَمَّل بِالْقِيّاسٍ"". وَلِهَذَا 
اويا ا و مي 00 


(0) قوله: «ثم الراوي» إلخ. هذه القسمة في قبول خبر الواحد ما اختاره 
فخر الإسلام تبعا لعيسى بن أبان» وعند الكرخي من أصحابنا يرجح خبر كل 
راو فقيه وغيره على القياس وهو التحقيق. 

(0) أي: مقدما فلا يعمل بالقياس. 

(90) قوله: «أولى من العمل بالقياس) هذا عفنا خلذانا لمالك فإنه يقدم 
القياس على الحديث لتمكن شبهات كثيرة فيه فإنه يجوز أن يكون الراوي ساهيا 
أو غالطأ أو كاذباً ويجوز أنه لم يكن من النبي عليه السلام» والقياس قياس 
المجتهد ما تمكنت فيه إلا شبهة واحدة وهي الخطأ وما فيه شبهة واحدة أولى 
مما فيه شبهات» ولنا إجماع الصحابة فإنهم كانوا يتركون آراءهم بالخبر فإن أيا 
بكر نقض حكما حكم فيه برأيه بحديث سمعه من بلال رضي الله عنه وترك عمر 
باس سا ار ار ل ا ا ل عم راي 
المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع ؛ بن خديج وأمثاله كثيرة ولأن الشبهة في 
القياس في أصله؛ 1 الوفتت الذي يلحق بوجوده في الشوة نهو المقيس 
بالأصل وهو المقيس عليه لا يعلم يقينا أن حكم المقيس عليه معلول به أم لا 
والتيقن في الخبر هو الأصل؛ لأنه كلام الرسول كه وإنما الشبهة في طريقه 
بعارض فكان الخبر أقوى من القياس وليت شعري أن بعض المتعصبين والسفهاء 
كيف يطعنون على إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم وهو يقدم الخبر الضعيف على 
القياس فالحذر الحذر من قولهم» كذا في شروح المنار وحواشيه. 

(:) قوله: «حديث الأعرابي» إلخ». هو ما روي أن النبي يَِةِ كان يصلي 
وأصحابه خلفه فجاء أعرابي فوقع في بير فضحك أصحابه فلما فرغ من الصلاة 


الل بَحْتُ النَّاني/ فصل فِي أقسّام الْخَبر .م 


وترك اناس جنب بووواف كوي ١‏ شير اللناء في ل ال ل" 7 كَ 
الاب يورو لاقو تانق رضي الله معرا كويك انيلم 
الْقيَّاس بواكل وروى عَن باابن مَسْعُود حَدِيث السَّهُوا" بعد السَّلَام - 
قال: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا' 
لا يكون ناقضاً؛ لأن علة نقض الطهارة هي خروج النجاسة لأن اتصاف البدن 
بالنجاسة مما ينافي اتصافه بالطهارة وفي القهقهة ليس ذلك أي خروج النجاسة 
فترك القياس بهذا الحديث وإن قلت راوي الحديث سعيد الجهني وهو لم يعرف 
بالتفقه والاجتهاد بين الصحابة فكيف يصلح هذا مثالا أو تفريعا أو تأييدا قلت: 
رواه موسى الأشعري أيضا!"' وهو معروف الفقه بينهم. كذا في النهاية. 

)١(‏ بلا حائل بين الرجل والمرأة. (؟) محمد. 

(9) قوله: «حديث القيء» إلخ. وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: من قاء أو رعف في صلاة فلينصرف وليتوضاً وليبن على صلاته ما لم 
يتكلم» والقياس يقتضي أن لا يفسد الوضوء بالرعاف والقيء لأن الخارج ليس 
بنجس لأنه خرج من أعلى المعدة وهو ليس محل النجاسة» فإن قلت: المرة 
والبلغم والطعام المختلفة بها رطوبات نجسة ولذا يتنفر عنها الطبع» قلت: لو 
كان هذه الأشياء نجسة لاستوى فيها القليل والكثير كما في دم السائل وروا 
ا ل ل 0 
انها خذوا من هذه الحميراء ثلثى ثلثى دينكم والحميراء لقب عائشة شة رضي الله 
عنها. كذا في المعدن وغيره. 

(4) من حيث أنه لم تخرج منه النجاسة. 

(5) قوله: «حديث السهو) إلخ». وهو قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان 
بعد السلام""» والقياس يقتضي أن يسجد قبل السلام كما قال به الشافعي/؟'؛ 


]1١[‏ رواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع ,.)551/١(‏ ورواه الدارقطني في 
الطهارة (رقم : 7 ). 

[؟] آثار السنن باب الوضوء من الضحك .)"57/١(‏ 

[*] أخر جه 0 داود .٠١78(‏ (١/*”5)ء‏ وابن ماجه .)5860/١ 21١51١9(‏ 

[5] كتاب الفقه على المذاهب الأآربعة .)504/١(‏ 
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الْقيّاس الي 

-١‏ وَالْقسم الثَّانِي من الروّاة: هم المعروفون بِالْحِفْظٍ وَالْعَدَالَةا"' دون 
الاجْتِهَاد " وَالْمَتْوَى كأبي هُرَيْرَة وَأنس بن مالك رضي الله عنهمء فَإذا 
صحت روَايّة مثلهمًا عنْدكء فَإِن وَافق الْحَبّر الْقيّاس قَلَا حََمَاء فِي لَرُوم 
الْعَمَل بها*'. وَإِن حَحالفه”” كَانَ الْعَمَل"'' بِالْقِيّاسِ أولى. +55 5 


لأنه يجبر الفائت والجابر يقوم مقام الفائت في الصلاة فكذا ما هو جابر وبعد 
السلام خارج من وجه فلم يكن في الصلاة من كل الوجهء ثم اعلم أن المسألة 
مختلف فيها فعندنا 0 وبه قال علي وابن مسعود وسعد وعمار وابن 
عباس وابن الزبير والحسن وإبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح 
ال ب 00 
ومالك وأحمد وإسحاق والزهري والأوزاعي وغيرهم» وقال مالك في رواية إن 
كان في الزيادة فيعد السلام بحديث ذي اليدين وإن كان بالنقصان فقبله لحديث 
ابن بحينة» كذا في الحصول!". 

)١(‏ من حيث أنه وضع السلام في آخرها للإخراج منها. 

(0) في الرواية. 

(9) الفقاهة. 

(5) أي : برواية مثلهما. 

(0) القياس. 

(5) قوله: «كان العمل» إلخ» لأن الشبهة تمكنت في رواية غير الفقيه من 
وجهين: أحدهما: شبهة الاتصال بنا والثاني شبهة الغلط في النقل» فإن نقل 
الحديث بالمعنى كان شائعا بين الصحابة رضي الله عنهم وغير الفقيه يحتمل أن 
ينقل بعبارته ولا ينتظم تلك العبارة ما انتظم به عبارة النبي ولد من المعاني 
بقصور دركها إذا نقل ما معنى لا يتحقق إلا بعد فهم المعنى فيتمكن فيه شبهة في 
متن الخبر بعد ما تمكنت شبهة في الاتصال بخلاف القياس فإن الشبهة فيه ليست 


.)50/8/١( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة‎ ]1١[ 
.)١١/5؟( [؟] شرح مختصر الطحاوي للرازي الجصاص باب سجود السهو‎ 


الْبَحْتُ النّانِي/ نَصلٌ في أقسّام الْخَبر ام 

ه207 ما روى و هرَيّرَة الوضيوء مِما مسته الثّارء قََالَ [ له ابن عافن : 

اران لى وماك بماء سخين أكنت خوضا هه لان فيا رده 

ِالْقِيَاس إِذْ لو كَانَ عِنْده خبرٌ لَرَوَاهُ وععلى”" هَذَاا" ترك أَصْحَابنًا : رِوَايّة 
وورهمس 5 وو 5 6 5 

أبي هرَيْرَة في مسأل المصرّاة بالقيّاس 


إلا في الوصف الذي هو أصل القياس» كذا في المعدن. 

(1) لخن الميخالف للقناس. 

(0) قوله: «على هذا» أي على أن الخبر يترك بالقياس إذا لم يكن الراوي 
معروفا بالفقه والاجتهاد. 

(9) الأصل الكلي. 

(4) قوله: «في مسألة المصراة» إلخ» وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كَلِِ أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرية بعد ا نسحلا : اندوفيييا: امسكيانو ا تاسخطيا ردها وضا عا 0 
أي مكان اللبن فهو مخالف للقياس من كل وجه؛ لأنهم أجمعون على أن ضمان 
العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل صورة وفيما لا مثل له مقدر بالمثل معنى وهو 
القيامة وصاع من تمر ليس بمثل اللبن لا صورة ولا معنى ولذا تركه أصحابنا 
ولكن ههنا دقة قوية وهي أن هذا الحديث جاء في البخاري برواية عبد الله ابن 
مسعود أيضاً والحال أنه معروف بالفقه والاجتهادء ثم اعلم أن رواية غير الفقيه 
إنما لا يقبل عند مخالفة القياس إذا تلقته الآمة بالقبول أما إذا تلقته يقبل. 

ثم اعلم أن هذا مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي الإمام أبو زيد 
واعطا ري و ل ري را اللا 
ع ا ا ل ل ا ا ل 
يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته 


ارقم .)١/‏ وابن 010 
ا :+ /ا١).‏ 5 ٠‏ ماجه 00 


1 الْبَحْتٌ النَاني/ فَصلُ في أقسّام الَْبر 


[شروط العمل بخبر الواحد]: وَباعْتَِار احتيلاف أخوّال الروّاة”"' قُلْنَا : 
شّرط الْعَمَل بِحَبّر الْوَاجِدا" : 

-١‏ أن لا يكون مخالفا للكتاب. 

او الملة المشيورة 

*- وأن لا يكون مُخََالفا للظاهِرء قَالَ عَلَيْهِ السَّلّام: تكثر لكم 
الويف 0 فَإذا روي لكم عنى حديث »2 فاعر ضوه على كات الله 


وضبطه موهومء والظاهر أنه يروي كما سجغ ولو غيره بغين على وجة ١‏ يتغيز 
المعنى هذا هو الظاهر من أحوال الحفاظ الرواة العدول خصوصا من الصحابة 
رضي الله عنهم لمشاهدتهم أحوال النصوص وهم من أهل اللسان وهو الصحيح 
بحسب الظاهر وليت شعري لم لا اختار المصنف هذا القول بل اختار مذهب 
عيسى بن أبان» كذا في المعدن وشروح المنار. 

)١(‏ أي رواة أخبار الآحاد. 

(0) قوله: «بخبر الواحد» اعلم: أن قبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
متعلق بشروط ثمانية على ما أشار إليه الشيخ في الكتاب: أربعة في نفس الخبر» 
وأربعة فى المخبرء فالأربعة الأول: أن لا يكون مخالفا للكتاب». وأن لا يكون 
يكالها ممه المشهورة. وان أكون دن علدا يعرريها الملرفى وان لاايكرن 
متروك الاحتجاج به عند ظهور الاختلاف» وأما الأربعة في المخبر: فالعقل. 
والعدالة» والضبط» والإسلام. 

(*) قوله: «تكثر لكم الأحاديث» إلخ. فهذا الحديث يدل بعبارة على 
اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد الكتاب وبدلالة على اشتراط عدم مخالفة السنة 
المشهورة لاتحاد العلة على ما بيناء فإن قيل: هذا الحديث طعنوا فيه وقالوا: 
راوي هذا الحديث يزيد بن ربيعة وهو مجهول فلا يصح الاحتجاج به وأيضاً 
حكي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعه الزنادقة وهو أعلم هذه الآمة 
في علم الحديث قيل: إن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث 
في كتابه وهو إمام أهل هذه الصنعة فكفى به دليلا على صحته. كذا في المعدن. 

(1) في الزمان الآتي بعد انقراض عهد النبوة. 


البَحْتُ النَّاني/ فصل فِي أقسَّام الْخَبر م 


وم" وَافق فاقتلوة:: وما خالفه فرذوة!", 


١‏ - مُؤْمن مخلص صحب رَسُول الله يَكِلةِ وَعرف معنى كلامه. 
ال ا 

* - ومنافق لم يعرف نماقه. فروى مالم يسمع وافترى فسمع مِنْهُ أناس 
فظئوه مُوْمنا مخلصا فرووا ذْلِك واشتهم الام ؟ فَلهَذَا ا ا" 
عرض الْحَبّر على الكتاب والسّنة الْمَشْهُورَة. 

ِ. 0 0 (5). . 7 7 7 2 5 بي 

وَنظير العرض على الكتاب ‏ : فِي حَحدِيث مس الذكر فِيمًا يروى عنه 

)١(‏ فالحديث الذي وافق إلخ. 

)١(‏ أي: وجه هذا القبول والرد. 

(9) قوله: «وجب عرض الخبر على الكتاب» إلخ» لاحتمال أن يكون 


راويه أعرابيا غير فقيه أو منافقا روى ما لم يسمع. 

(:) قوله: «نظير العرض على الكتاب» إلخ» وهو قوله عليه السلام من مس 
ذكره فليتوضاً فإنه مخالف للكتاب لأن الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء 
بالماء بقوله عز اسمه «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» والاستنجاء بالماء لا يتصور 
الذكر حدثا يوجب الوضوء لأنه أمر بالتوضي بعد مس الذكر فلو لم يكن حدثا 
لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة؛ لأن فعل النبي كَيِةِ وكذا حكمه لا يخلو عن 
الحكمة فإذا تعارضا أي الكتاب والحديث فلا يترك العمل بالكتاب بالحديث 
الذي هو أدنى من الكتاب باعتبار العمل لا باعتبار ذاته. فافهم. 


[1] تذكرة الموضوعات (ص: 38)» الشافي (ص: 576). 


1 الْبَحْتُ الثّاني/ فَصلٌ في أقسَام الْحَبر 


من مس ذكره ا فعرضناه على الكتاب فَخرج'" متخالنا لقَؤله 
تَعَالَى: «#فِيه يِجَالٌ حورت أن يمأ [التوبة: / ٠]فإِنَهُم‏ كاوا 
يستنجون بالأحجار ثم يغسلون ِالْمَاءٍ ولو كان مين ادكه عدنا: لكان هذا 
لين 17 1 تخي" على دطاحق: 

وَكَذَلِكَ قَؤْله عَلَيْهِ السَّكَام: أَيّمَا امْرَأة نكحت نَفسها بِغَيْر إِذْن وَليهَا 

(1) قوله: ا مخالفا 0 لفِيهِ ِجَالٌ»1 إلخ. نزلت هذه الآية في 
الاستنجاء تطهيراً وقد ثبت بالنص أنه تطهير» والحديث يقتضى أن يكون مس 
لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة والنص يقتضي أن لا يكون حدثا لما ذكرنا فلذا 
ترك ل ا ل ا ل 
تطهير الثوب ولذا استحق ق المدح لا باعتبار الطهارة عن الحدث. والتطهير عن 
التحاسة الحقيقية لا'يتاق كون المس خدثا ؛- لآنها لأ“تزول إلا بالمس ؛ 7 5 
إنما يكون الحدث مذموماً إذا لم يكن وسيلة إلى استحكام الوضوء وإذا كان 
لأحكام الطهارة الحكمية كان حسنا وكان ممدوحاً أيضاً ولا أقل من أن لا ينافي 
بنفسه مذموماء لا يقال: جعل الاستنجاء تطهيرا مطلقا؛ لأنا لا نسلم ذلك بل 
إنما هو تطهير عن النجاسة الحقيقة كيف وإن الطهارة الحكمية لا تحصل به بل 
بغسل الأعضاء الأربعة» كذا فى الفصول!"". 

(0) قوله: «تنجيسا» للبدن بالنجاسة الحكمية وهى أقوى من الحقيقة. 

(9) قوله: «لا تطهيرااً وقد سمى الله تعالى ذلك تطهيراً على الإطلاق 
بالتطهير في حالة الحدث» فافهم. 


.)١18١ أخرجه الترمذي (رقم: 87). والنسائي (رقم : 5 6). وأبو داود (رقم:‎ ]١[ 
.)584 [؟] فصول الحواشي (ص:‎ 


الْبَحْتُ النَاني/ فصل فِي أقسَام الْحَبر م 


فنكاحها بَاطِلء بَاطِلء بَاطل!'"» خرج مُخَالفا لقَؤله تَعَالى: ##قلا نمَصْلْوْهْنَ أن 
ل معاي يم )١(‏ 5 000 6س 
يكحن أزو'جَهِنٌ 4 ١‏ [البقرة : 37 |. فإن الكتاب د يو جب يق التكاح منهن. 
وَيثَالُ العرض على الَْبَر الْمَشْهُور: رِوَايّة الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين”" فَإنَهُ 
خرج مخالفا لقَؤله عله السلام : الْمَيِنَةُ على المذعى راسقفة على من 
ا 


)١(‏ قوله: «فلا تعضلوهن» العضل المنع والضيق والخطاب للاو لياء أى:: 
لا تمنعوهن وكانوا يعضلوهن بعد انقضاء العدة:ظلما: 

(0) قوله: «ايوجب تحقيق النكاح» إلخ. أ ثبوته وذلك ينافي بطلانه كما 
هو صريح الحديث ولقائل أن يقول تحقق الشيء ووجوده لا يستلزم صحته ألا 
ترى أن الشيء يوجد كونه بركنه ومحله بتمامه ومع ذلك توقف صحته على شرط 
من الشرائط كالصلاة توجد بشرائطها وأركانها ومع ذلك توقف صحتها على 
سترة العورة والنية وغيرهاء وأجاب عنه الشارح في الفصل الخامس بأنه لما 
أخبر الشارع, بوجود النكاح منها كان الموجود وما يكون 50 ولا نعني 
بصحته شرعاً سوى ما يكون نكاحا عند الشارع وهو مطلق عن قيد إذن الولي 
كذا في الفصول وغيره"". 

(9) قوله: ايشا هك ونمد ' “' صورته رجل ادعى ما لا مثله على غيره ولا 
يكون له شاهدا ذا واحد فقضى القاضي بشاهد ويمين المدعي عملا بخبر 
الواحد فهذا لا يجوز لأنه مخالف للخبر المشهور وهو قوله عليه السلام: البينة 
على المدعي واليمين على من أنكرء كذا في الفصول7"". 

(4) قوله: «على من أنكر» أي: على المدعى عليه وهو خبر مشهور وبيان 


.)١ ١مل وار بن ماجه (رقم: 49 وأبو داود (رقم:‎ )١٠١ 3 : أخرجه الترمذي (رقم‎ ]١[ 

[؟] أخر جه الترمذي (رقم : )0١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

[*] فصول الحواشي (ص: .)255٠0‏ 

[5] أخرجه مسلم (رقم: ) وهوما روي عن ابن عباس.» وأبو داود (رقم: 5608"), 
والترمذي (رقم : 817 .)١1١‏ 

[ه] فصول الحواشي (ص: .)55١‏ 


ام البَحْتُ الثّاني/ فصل في أقسّام الْخَبر 

اتخالفة الداع ]2 فقا هذا الى للكانة ير الوايكة إذا شري 
اننا كين ل بعل به وَمن صور محالفة الظاهِر عدم اشتهار 
كين فيما يعم به 4 الجلوفق في 0 الأول. وَالثَانِي تيدع لا يتهمولد 
بالتقضين فى مَتَابعَة السَّنَة فإذا لم ب نشتهر الخر مع ره الخاسيه وَعَمُوم 
البلوى كَانْ ذَلِك” او عدم صحته. 


المخالفة من وجهين: أحدهما أن النبي يَكِةِ قسم بينهما والقسمة تقطع الشركة 
فلا يكون اليمين حظ المدعي ألبتة» كما لا يكون البينة حظا للمنكرء والثاني : 
أن النبي وَل ذكر البينة واليمين محلى بلام الجنس فيقتضي أن يكون جنس 
جائب: المدفي ثترك .هذا بالخر + كذا فى المعدن: 

)١(‏ قوله: «مخالفاً للظاهر» إلخ؛ كما إذا عمل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم بخلاف موجب الحديث كحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَلِْةِ كان 
يرفع يديده عند الركوع وعند رفع الرأاس من الركوع وقد روي عن مجاهد انه 
قال: صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح فقد ثبت 
أنه ترك العمل به كما إذا عمل بخلافه. 

(0) قوله: «عدم اشتهار الخبر» إلخ» فيما تمس إليه الحاجة في عموم 
ال لسرم و باعي ل الله عنه كان 
اللررى: لأن 00 تكرر في كل يوم وليلة بالنسبة إلى جميع المكلفين فلو 
كان هذا الخبر معمولا لا يشتهر فيما بينهم» كذا في الفصول""'". 

(*) قوله: «كان ذلك» إلخ. أي علامة عدم شهرته فيما بينهم فيما يعم به 
البلوى إمارة على نسخه أو بطلانه وهو مذهب أبى الحسن الكرخى من أصحابنا 
وهو مختار المتأخرين ولذا لا تعمل لخبر الجهر بالتسمية وخبر رفع اليدين عند 
يحتاج فيه إلى كمال الشيوع والاستفاضة لأنه مما يعم به البلوى وهي مما يحتاج 


.)29١ فصول الحواشي (ص:‎ ]١[ 


البَحْتُ الثَّاني/ فصل فِي أقسّام الْخَبر 1 


وفقالة" ل السكي"1 1ة اخي راتخت انان انها كمرييف عات 

.> فرة - با ان 6 2 5 م 5 . 

بالرضاع الطارىء جار أن يعتمد على خبره ويتزوج اختها. وَلو أخبره أن 
العقد كَانَ بَاطِلا بحكم الرَّضَاع لَا يقبل بره" *". 


إلى معرفتها الخاصة والعامة قد بقيت على الأحاد لم يصل إلى حد التلقى وهذا 
وجه آخر لترجيح أخبارنا على أخبارهم في هذه الأبواب وليس هذا رد الخبر 
سالوائه والقياس بل هو ترجيح ما نتشبث به من الأحاديث وعند عامة 
الأصوليين يقبل إذا صح سنده. فافهم» كذا في المعدن. 

00 المخالف للظاهر. 

(8)أئالمسائل. الشرعية: 

() قوله: «بالرضاع الطاري» أي على النكاح بأن تزوج رجل صغيرة فأخبر 
ثقة أنها قد ارتضعت من أمه أو أخته يجوز الاعتماد على خبره فتحرم الصغيرة 
على الزوج؛ لأنها رارق أ خدة ,وضاعا : 

ل ل ل ا لو 0 بمجرد خبرها 
بشهرة وحضور جماعة فلو كان الرضاع ثابتاً لم يخف عليهما وعلى الشهوه 
وأقربائهما أن بينهما سبب حرمته ومن حيث أنه لم يشتهر دل أنه غير صحيح 
بخلاف الرضاع الطاري؛ لأنه لا يخالف الظاهر ثم هذا كله فتوى وقضاء . 

وأما التقوى والديانة فهو أن يدعها لهذه الشبهة وقد أخرج الترمذي في سننه 
عن عقبه بن الحارث أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداءع. وقالت: إني 
ارفعتكما قال فأتيت النبى يَكِةِ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة 
سوداء فقالت: إنى أرضعتكما وهى كاذبة. قال: فأعرض عنى قال: فأتيته من 
قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما 

والح على هذفان يعدي اعل الخلم عر اصحايه التي 1د رمن بعدهم 
أجازوا المرأة الواحدةة لالرمتاايم يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل 
العلم: لا يجور شهادة امرأة واحدة في الرضاع وهو قول الشافعي فالجمهور 
على اله لا )م بنصاب الشهادة. فافهم. كذا في الحصول. 


1 البَحْتُ النَانى/ فصل [فِى حجية خبر الْوَاجد] 


مح ٠و )١(‏ 0 فى ؟ه لأدوكي مماىي > م ,ا مرييم 050 ع ر(”) 

وَكذلك إدا اخبرت المراة بمؤت زوجها أو طلاقه إياها وهو 
ا ا ا القاد وف 0 
غاب جاز ان تعتمد على خبره وحرثوام فير وَلو اشتبهت عليه 
الْقبْلّة فَأخبره وَاجِد عَنْهَا وجب الْعَمّل بو'"". وَلَّو وجد مَاء لا يعلم حَاله 


ع 


٠ 


الى 


خبره وَاحِد عَن النْجَاسّة لا يتَوّضا به بل يتيمم. 


)١(‏ أي: مثل أخبار الرضاع. 

(0) أي: خبرا طلاق الزوج إياها. 

فره أ الزوج. 

(5) قوله: «جاز أن تعتمد على خبره» لعدم مخالفة الظاهر؛ لأنه ليس ثمه 
دليل مكذب لخبر الواحد فيقبل خبره ووجب العمل به» ثم اعلم أن هذا في 
الأخبار وأما في الشهادة فلا يصح وإن كان الشاهد اثنين حيث لا يقتضي 
القاضي بالفرقة؛ لأنه قضاء على الغائب» كذا في النهاية. 

(5) أي: الزوج المطلق أو الذي مات. 

(1) إنسان. 

(0) أي: أخبار الواحد. 


قصل [في حجية خبر الْوَاحِد] 
الام ولعي : نل في رةه مَوَاضِع ”4 : 
احالف عق الله تكالى ها لمن مع . 
1 و" “خالص حق العَبّْد ما فيه إِلْرَام مَخخض”". 
#«- و“ خالص حَقه ما لَيْسَ فيه إِلْرَام. 


8- الم حقه ما فيه إِلْرَام من وجه. 


)١(‏ قوله: «خبر الواحد» أي الواحد الشرعي الذي لم يبلغ حد الشهرة والتواتر 
لا الواحد الحقيقي فتدخل فيه شهادة الشاهدين أو أربعة من الشهداء كما في الزنا. 

(؟) حديثا كان أو غيره. (*) في الأعمال دون الاعتقاد. 

(5) قوله: «في أو مواضع» ولم يذكر الماتن القسم الخامس الذي ذكره 
سائر الأصوليين وهو ما كان عقوبة من حقوق الله تعالى؛ لأن خبر الواحد ليس 
بحجة فيه؛ لأن إثبات العقوبات كالحدود. والقصاص لا يجوز بالشبهات فإذا 
تمكن في الدليل شبهة لم يجز إثباتها به» فإن قلت: فعلى هذا لا ينبغي أن تثبت 
العقوبات بالبينة فإنها خبر واحد» قلنا : إنما صارت البينة حجة فيها بالنص على 
خللاف 0 قال الله تعالى: ©« فَاسَتَشْيِدواً هن أنه 2 تبحك ي [النساء: ]١6‏ 
كذا في بعض الحواشي'"". 

8 قرلمة انا للع يعتريةاا وزيا تلديم لان'ماا نعو طقوية من قوق الله 
تعالى لا يقبل فيه خبر الواحد عند الكرخي وإليه ذهب فخر الإسلام وشمس 
الأئمة السرخسى وكذا الماتن وذلك لأن مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات 
فلا يجوز إثباتها بخبر الواحد كما لا يجوز بالقياس وأما إثباتها بالبينات فيجوز 
بالنص الموجب للعلم على خلاف القياس وهو قوله تعالى: واستشهدوا الآية 
وقد انعمّد الإجماع على ذلك. 


50 انوا :0 ضلى الخير.:(1) كالنينا, (4 )اها 


.)597 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


احلكن 


ا لْبَحْتُ الثَانى/ فصل [فِى حجية خبر الْوَاجد] 


[حكم الأول]: أما الأول قيقبل فِيه''' خبر الْوَاحِد فَإِنَ رَسُول الله كله 
قبل”" شَهَادَة الأعرّابي. 

في هلال رَمَضَان!'". 

[حكم الثاني]: أما الثاني فيشْترط فِيهِ العدّدا " وَالْعَدَالَة وَنَظِيره 
اهنا رعاك 7 


() قوله: «فيقبل فيه“ إلخ. فمثل عامة الشرائع من الصلاة والصوم 
من الإسلام والعدالة والعقل والضبط عند الجماهير وزعم بعض العلماء أنه لا 
يقبل خبر الواحد دليل لا قوة فيه فجاز أن يعمل فيما ليس فيه قوة وهو الفرع 
العمل فيها بالدلائل الموجبة للعمل ويؤيده أنه عليه السلام قبل شهادة الأعرابي 
في هلال رمضانء كذا في الفصول'"'". 

(0) قوله: «فإن رسول الله يك قبل» إلخ. لأن الثابت بها حق الله تعالى 
على عباده خالصاً وهو الصوم حيث قال الله عز وجل شأنه : «كب عَلِكُمْ 
ألصِيَامُ# [البقرة: ]١187”‏ الآية» ولهذا لم تشترط فيه الحرية ولفظ الشهادة فيه 
مخالف لمرضى فخر الإسلام حيث ذكر في أصوله أن الشهادة بهلال رمضان من 
النوع الثالث وهو خالص حق العبد ما ليس فيه إلزام لأن خبره غير ملزم للصوم 
بل الملزوم هو النص» وأجيب: بأن المصنف فيه تابع شمس الأئمة السرخسي 
والصحيح ذلك.» فإلن العدالة شرط في الشهادة بهلال رمضاد وخبر الفاسق 
مقبول في النوع الثالث كما سيأتي» كذا في المعدن. 

() أي : التعدد وأقله الاثنان. 


(:) قوله: «المنازعات» كالبيوع والأشربة والمماليك المرسلة بأن ادعى 
أحد على آخر أنه باع هذا العبد أو اشترى ذلك فإنه يشترط فيه العدد والعدالة 


[1] فصول الحواشي على أصول الشاشي (ص : 597). 


[1] أخرجه أبو داود (رقم: ,.)5715٠‏ والنسائي (رقم: »)5١١‏ وابن ماجه (رقم: .)١167‏ 


الْبَحْتُ النَانى/ فصل [فِى حجية خبر الْوَاجِد] ام 
[حكم الثالث]: وأما الثَّالِث”' فيقبل”" فيه خبر الْوَاجِد عدلا كَانَ أو 
اهنا وظوفة: المقامادك 7 . 


اه مر م 


حنيقّة رَضِي الله عَنْهُء وَنظِيره : لعل 00 


[حكم الرابع]: وَأما الرّابع” فَيشْترط فيه إِمّا الْعدَّد أو لْعَدَالَة عنْد أبي 


الأول: بقوله تعالى: و«إوَاسسسْيِدواً سَهِيدَيْنِ# الآية» والثانيى: بقوله عز اسمه: 
لوَأَشْهِدُوا دَوَىُ عَدَلِ ينكد ولأن التزوير والتلبيس والحيل في الخصومات أكثر 
فشرط زيادة العدد ولفظ الشهادة تقليلا لها وصيانة للحقوق المعصومة بقدر 
الوسع والإمكان ولأن المنازعة قائمة بين اثنين بخبرين متعارضين من الدعوى 
والإنكار فلم يقع الفصل والرجحان بجنسه من الخبر بل بخبر ظهرت له مزية 
على غيره من يمين أو شهادة أي أقوال اثنين أو أكثر. كذا في المعدن. 

)١(‏ وهو من حقوق العباد ما ليس فيه إلزام كالوكالاات. 

(6) قوله: «فيقبل فيه خبر الواحد)» إلخ». فإنه عليه السلام كان يقبل الهدية 
من العادل والفاسق بإخبارهما بأنهما هدية؛ لأن الضرورة دعت إلى قبول خبر 
كل مميز فإن الإنسان قلما يجد المجتمع بشرائط الشهادة كلها ولا دليل للسامع 
غير هذا الخبر فتسقط الشرائط سوى التميز للضرورة بخلاف خبره عليه السلاء 
فإنه لا ضرورة إلى قبول خبر الفاسق ثمة لكثرة الرواة العدول وحكم الله تعالى 
في تلك الحادثة يمكن معرفته بدليل آخر أي القياس» كذا في المعدن. 

(*) ما يتعامله الناس بلا إلزام!'". 

(4:) وهو خالص حبق العبد ما فيه إلزام من وجه دون وجه. 


(4) قوله: «ونظيره العزل والحجر» أي عزل الوكيل وحجر المأذون فإن 
فيها إلزاما.... من حيث أنه يلزمهما ألف عن التصرف ويبطل علمها في المستقبل 
وليس بإلزام من حيث أن الموكل والمولى يتصرف في حقه بالفسخ كما يتصرف 
فى حقه بالتوكيل والإذن فشرطنا فيها العدد والعدالة لكونهما بين المنزلتين» كذا 
فى اعون 


]1١[‏ ويقبل في المعاملات قول الفاسق. مختصر القدوري بحاشية الشيخ قطلوبغا. 


577 


الْبَحْتُ الثَّالِتُ فى الإخماء0) 


قصل [في حجية الإجماع] 
ِجْمَاع هَذِه الأمة”") بعْدَ مَا توقي"'' رَسُو ل الله كدِ في فروع الدّين7" 
جاتر الي يواجر ولول ا 0 
[مراتب الإجماع] : ع الإجماع على أَزْيََة أقسَام : 
0 عَنْهُم على حكم الْحَادِنَةَ نصا 
؟ - ثم إِجْمّاعهو”*' بِنّصّ الْبَعْض وسكوت البَاقِينَ عَن الرّد”"". 


)١(‏ قوله: «في الإجماع؛ اعلم أن لاجد في اللغة: العزم والاتفاق 
يقال: أجمع فلان على كذا أي عزم عليه وأجمعوا على كذا اتفقوا عليه. 

وأما في الااصطلاح : فهو اتفاق علماء كل عصر من أهل السنة ذوي العدالة 
والاجتهاد على حكمء كذا في الفصول!". 

00 دون من سواهم من الأمم السابقة. 

(*) قوله: «في فروع الدين» قيد به؛ لأن أصول الدين كالتوحيد والصفات 
والنبوة ثابتة بالقواطع النقلية فلا تظهر حجية الإجماع فيها لحصول العلم بهذه 
الأشياء بدون الإجماع بالقواطع. 

(5) أى: الصحابة. 

(05) قوله: «عن الرد» ذلك أن يتكلم البعض بحكم الحادثة ويسكت سائرهم 
بعد بلوغهم وبعد مضي مدة التأمل والنظير في الحادثة» وقال بعضهم: لا بد من 
التضنى .رو لأ تنبيف بالسكوت:؛ لأن السكوت في نفسه محتمل يحتمل أن يكون 
لههابة أو تفكزهن الميبألة أن لالتناسن الأمر لدع العقن بالتفى أ الأقنات أو 


.)18١ قيد به؛ لأن الإجماع في حياته عليه السلام ليس بحجة» عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
.)166 [؟] شرح الأصول من علم الأصول (ص:‎ 
.)58/5( الموسوعة الفقهية‎ .)2١177/١( فصول الحواشي (ص: 7597)» المستصفى‎ ][ 


الْبَحْتُ الثَالِتُ في الإجماع/ فصل [في حجية الإجماع] نفض 


عد ه١١‏ ) .- و 2 س). 6)190 

؟- ثم إختع م يعدن" يا لم يُوجد فيه ول الشلف /! 
ثم الإجمّاع على أحك ١د‏ قوّال السَّلف. 
. الأول]: أما الأول فَهُوَ " بِمَنْزِلّة ' آيّة من كتاب الله تَعَالَى. 
[حكم الثاني] : نم الإلجمَاع ب" تم البتْضى وشكونت الانين .5 فَهُوَ بِمَنْزْلَة 
ال 

[حكم الالك]: 0 د من بر ل 0 0 
مولي الصّجيح من 00 


لمصلحة غير ذلك» والمحتمل لا يكون حجة» ولنا: أن شرط التنصيص من كل 
واحد أدى إلى أن ينعقد إجماع خصوصاً بعد قرن الأولى حجة لتعذر إجماع أهل 
العصر على أن يتكلم كل واحدء والمعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى 
ويسلم سائرهم ولأنه إذا بلغ حكم الحادثة فلو كان الح عند أحد خلافه 
فالسكوت عنه حرام ولا يظن هذا بعلماء الأمة لا سيما بالسلف, كذا في المعدن. 

)١(‏ من التابعين. (0) أي: الصحابة. 

(*) أي: إجماع الصحابة على حكم الحادثة نصاً. 

(5) قوله : ابمنزلة» إلخ» أي : في المرتبة في الاعتقاد والعمل فرده كفر لكن 
الفرق إنما هو اعتباري لأن الأول كتاب الله تعالى فهو ذو العظم أكثر من الثاني. 

(5) قوله: «فهو بمنزلة المتواتر» في القطعية ووجوب العمل به لكن لا 
يكفر جاحده؛ لأنه متفاوت عن الأول نظرا إلى أن السكوت محتمل لالتباس 
الأمر لعدم اليقين بالنفي والإثبات. 

() الصحابة فيما لم يوجد فيه قول السلف. 

(0) في أنه يوجب علم الطمأنينة لا علم اليقين. 

(6) الخبر. 

(9) قوله: «بمنزلة الصحيح من الآحاد» حتى يوجب العملء دون العلم 
بشرط أن لا يكون مخالفاً للأصول فكان هذا الإجماع حجة على أدنى مراتب 
وينبغي أن يكون مقدما على القياس كخبر الواحد. 


ا البَحْتُ الثَّالِتُ في الإجْمَاع/ فصل [في حجية الإجماع] 


[الإجماع المعتبر]: وَالْمُعْتَبر فِي هَذَا الْبَاب7' إِجَمَاء”" أهل الرَّأي 
وَالِاجُْتَهَادء قلا يعْتَبر بقول الْعَوام» والمتكلم والعحدف الزق ل بغي لذ 
رم دان 

[تقسيم آخر للإجماع]: ثُمّ بعد ذَلِك الْإِجْمَاع”* على نَوْعَيْنِ: 

-١‏ مركب. 7- وَغير مركب. 


[تعريف الإجماع المركب]: فالمركب ما الجتمع عَلَيْهِ الآراء في حكم 
الكاوثة مع وجود الاختّللاف فين اين 


ثم اعلم: أنه يرد ههنا أن الدلائل التي أوجبت كون الإجماع حجة قطعية 
لالتفات بين إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم بل يقتضي أن يكون كل إجماع 
حجة قطعية فمن أين وقع التفاوت بين أنواعه. والجواب وجه التفاوت أن 
الإجماع عبارة عن اتفاق أهل الرأي والاجتهاد والصحابة كانوا أعرف من 
بعدهم بأخيوال النصوص ومشاهدة أسباب نلزولها وعلمهم مواقعها وحوادثها 
الكتاب والسنة وغيرهم فكان إجماع من بعدهم دون إجماعهم لما اتفق أي 
حصل للصحابة رضي الله عنهم من أسباب إصابة الحق ما لم يحصل لغيرهم 

)١(‏ أي: في الفقه. (1) كعامة المحدثين. 

(*") قوله: «في أصول الفقه» وهي المعاني الفقهية» ووجود الاستدلال. 
وطرق الدلالة» وإنما قيد المحدث بهذا القيد؛ لأن الظاهر: أن المحدث عالم 
بالأحكام بظواهر الأحاديث» ولكن لم يعرف مناط الأحكام الشرعية. 

(5) قوله: «ثم بعد ذلك الإجماع على نوعين) اعلم أن الإجماع على 
من بيان أقسام الإجماع السندي شرع في بيان الإجماع المذهبي فقال ثم بعد 
ذلك» إلخ. 

(5) أي : علة الحكم. 


الْبَحْتٌ الثَالِثُ في الإِجْمَاع/ فصل [في حجية الإجماع] ام 


ءًَ 
أ 


ومثاله”'': الْإِجْمَاع على وجود الانتقاض عِنْد الْقَىْء'" وَمَسٌ الْمَرْ 
أمَا عندنًا فبناءً على الْقَّىْء!''. وَأمَا عِنْده فبناة على 0 
م 0 
اي وح ب عن نيوو "في 
0 عيبي : حَنّى لو 5 ب" أن القئ. لانن لوسك ا 
ام 00 َي بني عَلَيْهَا الح 29 
وَالْفساد متوهمٌ فِي الطرقَيْن”” لِجَوَاز أن يكون أَبُو حنيمّة رحمه الله 


)١(‏ أي: الإجماع المركب من علتين. 

() الواو بمعنى مع. 

(90) قوله: «لا يبقى حجة») لأن بظهور الفساد في أحد المأخذين تبدل رأي 
المجتهد وتبدل الرأي بمنزلة انتساخ النص فيكون هذا انتهاء الحكم في نظر 
المجتهدين. 

(5) قوله: «بعد ظهور الفساد» بالفرق بين المقيس عليه بمناسب آخر بسبب 
ظهور الفارق المخالف بين الأصل والفرع مثلاً أن أبا حنيفة فيقول بلا انتقاض 
عند القيء لأنه الخارج النجس كالخارج من السبيلين ثم لو ظهر الفساد بالفرق 
المناسب وهو أن القيء غير ناقضء. والقياس على الخارج من السبيلين لا 
يصح؛ لآأن الخارج منهما ناقض لكونه نجسا وهذا ليس بموجود في القيء لم 
يبق الإجماع المركب بهذا الفرق» فافهم» كذا قال البعض. 


)0( اق علة الحكم. 
(1) بدليل الشرع. 


(0) وهو الإجماع على الانتقاض. 
() قوله: «والفساد مره فى لطر دفع إيراد يرد عليه» تقريره أن 


.)187 : لأن القيء ملأ الفم ناقض عندنا وعند الشافعي غير ناقض.» عمدة الحواشي (ص‎ ]1١[ 
.)187” لأن مس المرأة ناقض وعندنا غير ناقض» عمدة الحواشى (ص:‎ ]"1[ 
.)١110 أي: متردد فيه لعدم القطع بالإصابة» كذا في نسخة المكتبة اليوسفيّة (ص:‎ ]*[ 


11م البَحْتُ الثَّالِتُ في الإجْمَاع/ فصل [في حجية الإجماع] 


مصيباً فِي مَسْألّة المس مُخطنا فِي مَسْأَلّة الْقَيْء وَالشَّافِعِىَ مصيباً في مَسْأَلَة 
القروع تخطنة ف مشاه تسرد فلا يُوَدّي”"' هَذَا0" إِلَى بناء وجود الْإِجْمَاع 
على الباطل. بخلاف ما تقدء”"ا من الْإِجْمَاع. 

فَالْحَاصِل أنه جَارَ ارْتِمَاع هَذَا الْإِجُمَاع”*' لظهورالفساد فِيمَا بنى هُوَ 
ين ا ”5 ظ1 


هذا الإجماع المركب متضمن للفساد كما يشير إليه قوله وهذا الإجماع لا يبقى 
بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين؛ لأن الحق في موضع الخلاف واحد 
والطرف الآخر باطل» وتقرير الدفع أن الفساد غير متيقن في أحد الطرفين لجواز 
أن يكون أحد الإمامين مصيبا والأخر مخطا فلا يؤدي إلى وجود الإجماع على 
الباطل» والحاصل أن الإجماع إنما كان على الباطل لو كان الفساد فيه متيقنا 
وما لو كان متوهما فلاء كذا في الشرح. 

)١(‏ قوله: «فلا يؤدي" إلخ. يعني أنه لا يتوهم من كون الفساد متوهما في 
الطرفين كون الإجماع على الباطل؛ لأن الفساد احتمال وهم والأمر الحقيقي 
اتفاق الفريقين على حكم شرعي وهو وجوب التطهيرء كذا قيل. 

(0) أي: توهم الفساد في الإجماع المركب. 

(©) قوله: «بخلاف ما تقدم من الإجماع» هذا يوهم أنه متصل بقوله فلا 
يؤدي هذا إلى الإجماع على الباطل» وليس كذلك؛ لأنه لم يتقدم من الإجماع 
ما كان إجماعا على الباطل لكن الظاهر أنه متصل بقوله ثم هذا النوع من 
الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد. والفساد متوهم فيه بخلاف ما تقدم من 
الإجماع وهو ما اجتمعت عليه الآراء من غير اختلاف في العلة فإنه ليس فيه 
توهم الفساد حتى يقدر فيه أن لا يبقى بعد ظهور الفساد والمتوهم فيهء كذا في 
المعدن وا انع 

(4) المرك: 

(5) قوله: «ولهذا» إلخ» أي لما ظهر أن المبنى يبطل ويرتفع ببطلان المبنى 
عليه» قلنا: إن مبنى حكم القاضي في حادثة متنازع فيها هو البينة أي شهادة 


.)2١07 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


الْبَحْتُ الثَالِثُ فِي الإجمّاع/ فصل [في حجية الإجماع] 1 


إذا مه القَاضِ )١‏ فى و 2 ظهر رق ال و 3 0 كذبهم بالرججوع”" 
بطل قَضَاؤٌء وَإن لم ا 0 
وبا قاهرا الكقد'"" شتلك" الفرلقة فلوويم عن لأضناتف 


الشهود فإذا بطلت الشهادة إما بفقد أصلها بكونها كاذبة فظهر أنهم كذبوا فيها أو 
بفقد شيء من شرائطها كالحرية والذكورة الخالصة في العقوبات أو غير الخالصة 
في غيرها فظهر أنهم عبيد أرقاء أو إناث بطل قضاءه المبنى عليه في الواقع وفي 
حق غير الفريقين لا في حقها لحجة شرعية صحيحة عند القضاء فلو أبطل 
القضاء بنفسه لزم إبطال ما كان حجة شرعاً وحجج الشرع لا تحتمل الفساد 
والإبطال» فافهم» كذا في الحصول. 

. بالبينة‎ )١( 

(0) ظهر. 

(') بأن رجعوا عن الشهادة. 

(5) قوله: «وإن لم يظهر) إلخ» دفع دخل مقدر بأنا لا نسلم أن القضاء 
بالمال باطل ؛ لآنة لز كان كذللك يوحب .رذ المال المقضى به إلى المدعى عليه 
على المدعي فيما إذا كان القضاء بالمال فظهرت رقية الشهود أو رجوعهم بعد 
القضاء»ء فأجاب : بن القضاء إنما يبطل فى حق المدعى عليه والشهود لا 6 
حق المدعى ؛ لأنه إذا قضى القاضى له عليه نفذ القضاء لوجود حجية شرعية فلا 
يبطل القضاء لكنه في حق المدعى عليه دفعاً للضرر عنه حتى لا يأمر بدفع 
مال المدعى عليه بالشهادة. وفيل : معنى قوله يبطل القضاء لا ينفذ باطنا وهو 
غير صحيح فيما إذا كان القضاء بشهادة الزور فإنه ينفذ ظاهراً وباطناً عند أبي 
عدن اذى للصاحبين » كذا فى المعدن. 

)0( ا فساد المقضاء. 

(5) أي: سقوط الحكم بسقوط مبناه وعلته. 

(0) قوله: «سقطت» إلخ» وذلك لأن المؤلفة قلوبهم على رسول الله كَل 
أنهم لو تألفوا وهالو ا الي الإسلام فمال معهم أقوام قوي أهل الإسلام ولذا كان 
يعطيهم ليتالف قلوبهم إلى اهل الإسلام فلما اعز الله تعالى الإسلام والمسلمين 


1 البَحْتُ الثَالِتُ في الإجْمّاع/ فصل [في حجية الإجماع] 


ان 72 لانقطاع العلّة ا سهم 0 ا لانقطاع علته”*'. 
وعلى 5(" إذا عسل الثؤسه التجسى"" بالخل ذزالث اللجاسة يحكم 


وأغنى عنهم أي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه منع الزكاة عنهم 
لانتفاء علتهم؛ لأن الحكم إذا ثبت لعلة مخصوصة يرتفع بارتفاع تلك العلة. 
كدان البعدن وضيوة. 

)١(‏ المذكور في القران. 

)١(‏ قوله: «سقط» إلخ. أي سقط سهم ذوي القربى وهم أقارب الرسول 
وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل ويدخل فقراء ذوي القربى معهم لغنيهم 
وفقرهم على الإطلاق ثم سقط بعد النبي مَلِةٍ لأنه عليه السلام إنما كان يعطيهم 
للنصرة يدل عليه قوله عليه السلام: لم يزالوا معى هكذا في الجاهلية والإسلام 
وشبك بين أصابعه فأعز الله تعالى الإسلام وأغنى عن نصرتهم سقط سهمهم 
لانتفاء علته ويؤيده ما روي أنه عليه السلام : ينيج ذوق القريى فى حخال جحياتى 
وليس معهم بعد مماتي». كنافى :لزنن 

(*) وهم أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

(:) وهي النصرة. 

(5) أي: أن الشيء يرتفع بارتفاع علته. 

(5) قوله: «غسل الثوب النجس» إلخ. أي إذا غسل الثوب النجس بالخل 
أو بغيره من المائعات فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل؛ لذن تعفا بيه 
المحل» إنما يكون لعلة وجود النجاسة فى المحل فإذا زالت النجاسة عن محل 
فقد ارتفعت علته وذلك لأن النجاسة تزول عن المحل حسا حقيقة وحكما كما 
تزول بالماء. كذا في الفصول"". 


.)2١5 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
أحكام القوان للرارئ‎ ,)١١5 دروس الفقه الحنفي (ص:‎ »23١١/5( بدائع الصنائع‎ ]1[ 
.)8١ /5( الجصاص‎ 


[؟] فصول الحواشي (ص: .)2٠00‏ 


البَحْتُ الثَالِتُ في الإجْمّاع/ فصل [في حجية الإجماع] ف 


به بظهارة المحل لانقِطاع لعي وبهذَا""' ل الْمَرْقَ ع لكلف 
والشية: إن الكل يزيل النكاشة عن المجعله. كام الكل لا ينيد طهارة 
الححل ‏ ىن ناا يتيده" المطين رخر الناء. 


)١(‏ وهو وجود النجاسة في المحل. 

(6) قوله: «وبهذا» أي بأن علة الطهارة زوال النجاسة ثبت الفرق بين 
الحدث والخبث أي بين النجاسة الحكمية والحقيقة حيث لا تفيد المائع طهارة 
الغسل والوضوء فإن الخل يزيل النجس عن المحل وطهارة المحل عن النجاسة 
الحقيقة بزوال النجاسة وقد وجد وأما طهارة الوضوء والغسل فإنما عرفت شرعا 
باستعمال المطهر وليست علتها زوال النجاسة إذ لا يحس ولا يعقل نجاسة فى 
لمعا حنى قرو ر نينا اهل اله انر فى زرا النعطابية ال غير قلي لا مده 
طهاواة الغمل والوضوع» كناانقن لصي 00 


.)2١95 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


و 


قصل [في عدم القائل بالفصل] 
[تقسيمه إلى نوعين]: ثُمّ بعد لِك" نوع”" من الْإِجْمَاع'” وَهُوَ عدم 
الْقَائِل بِالْمَضْل”**. وَذَلِكَ نَوْعَانِ: أحدهمًا: ما إذا كَانَ منشأ* الخلاف 
في نضا 197 زانعنا وَالثَانِي: ما إذا كَانَ المنشأ مُخْتلها”". 
[حكم الأول]: وَالأول" حجّة. 
[حكم الثاني]: وَالثَانِي”' لَيْسَ بحبّة. 


)١(‏ قوله: «ثم بعد ذلك» أي بعد ما تحققت من الإجماع من تفسيره 
وشرطه وأقسامه نوع غريب من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل وهو أيضا من 
الإجماع المركب وهو أن يكون المسألتان مختلفان فيهما فإذا ثبت أحدهما ثبت 
الآخر ضرورة لعدم القائل بالفصل؛ لأنه إما أن يكون المسألتان ثابتين معا أو 
ملتقييق مغا عدن الخصيمين :ولا قال بالقول الغالة يان يكوك أجحذهها تابنا 
والآخر منتفيا فإذا ثبت أحد الخصمين واحدا منهما ثبت الآخر لعدم القائل 
بالفرق» كذا في الفصول""". 

)فوس 

() وهو أيضاً الإجماع المركب. 

(5) أي : الفرق. 

(5) أي : الأصل. 

69 1 في المسألتين. 

(0) في المسألتين. 

(4) أي: الإجماع الذي كان الخلاف واحداً. 

(9) أي: ما فيه منشأ الخلاف مختلف. 


1 قصول الحواشى: رع 15 


الْبَحْتُ الَالِتُ فِي الإجْمّاع/ فصل [في عدم القائل بالفصل] ام 


مِثَالُ الأول: فِيمًا خرّج الْعلمّاء من"'' الْمسَائْل الْفِقّهِيّة على أصل 
وَاحد. 

ونطيره”"': إذا أثبتنا أن النّهْى عَن التَصَرّمَات الشَّرْعِيّة يُوجب تقريرها. 
بالمضلء وَلو قلا : إن التَغلِيق سَبَبٌ عِنْد وجودالشرطء قلا : تَعْلِيق الطلاق 
وَالْعتاق بِالّملكِ أو سبب الملك صَحِيحٌ. 

وَكَذَا لو أثبتنا أن ترّتّب الحكم على اسْم مَوْصضُوف يصفة لَا يُوجِب 
تَعْلِيقَ الحكم يو”"» فقُلْنَا: طولٌ الْحرّة لَا يَمْنَع جَوَارَ ناح الأمة» إِذْ صَمٌَّ 
بتَقْل السّلف أن الشَّافِعِي فرع مَسْأَلّةَ طول الْحرَّة على هَذَا الأضل”*'. وَلَّو 
أثبتنا جَوَاز نِكاح الأمة المؤمنة مّعَ الطول جار يِكَاح الأمة الْكِتَابيّة بِهَذَا 
الأضل”'. ا ا ااا ا اا ااا ااا 22170710000000 

)سان لما : 

(0) أي: بذلك الصفة. 

(4:) قوله: «على هذا الأصل» لقائل أن يقول مسألة طول الحرة عنده متفرعة 
على أن انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط لا على أن ترتب الحكم على اسم 
موصوف بصفة يوجب تعليق الحكم به اللهم إلا أن يقال الوصف عنده ملحق 
بالشرط فيوجب انتفاءه انتفاء الحكم وأيضاً له أن يقول ما الفائدة في ذكر قوله 
إذا صح نقل السلف إلى آخره في هذا المقام والظاهر أن ذكره ههنا غير ملائم 
بل مستدرك فلا فائدة فيه» كذا فى المعدن. 

(5) قوله: «بهذا الأصل» لعدم القائل بالفصل مع اتحاد المنشأ لا من قال 


فى المعدن. 


شف لبَحْتُ الثَالِتُ في الإجْمّاع/ فصل [في عدم القائل بالفصل] 


وعَلى هَذَا مِثَاله مِمّا ذكرنًا فِي ما سبق"''. 

وَنظير الخاوى: إذا قَلْنَا : إن الْقَىْء 0 فيكون البيع انافك يردا 
للملك لعدم الْقَائِل بِالْمَصْلء أو يكون مُوجب العمد القود لعدم الْقَائِل 
عر يي 113لا ضير تاقفن لكر المي اها 

[حكم النوع الثاني]: وهذا ليس بحبّة؛ لأن صِحَة الْفَرْع وَإن دلت 
على صِحَة أصله. وَلكنهًا لا توجب صِحّة أصل آخر حَنَّى تفرعت عَلَيهِ 
لاله الأخرى 


)١(‏ قوله: «فيما سبق» أي في فصل المطلق والمقيد وفي بيان التعليق في 
المسائل المختلفة بيننا وبين الشافعي من وجوب النفقة للمبتوتة الغير الحامل 
عندنا وعدم وجوبها عنده. 

(0) قوله: «ناقض» إلخ» وذلك لأن منشأ الخلاف في الفصلين ليس واحدا 
اذ مشاه ٠‏ في الأول هو أن غير الخارج فن+السميلية تانقن آولا فى الثاني هر 
أن النهى موجب القبح لعينه أو لغيره أو مقرر للمشروعية أولا وكذا منشأه في 
موجب العمد أن العمد بنفسه يقتضي جريان القصاص فقط بالنص أو يقتضي 
القود أو الدية من غير تعيين بمقتضى النصوص وكذا منشأه في مس المرأة هو 
إرادة المس باليد من الآية أو الإجماع منها وهذا أي الاختلاف للأمة دال على 
اتفاقها على ثبوت القدر المشترك بين تلك الأقوال فلا يكون الحق خارجا عنها 
لكونه خارجا عن القدر المشترك الإجماعي وفارقا لإجماعهم على نفي غير تلك 
الأقوال فيكون غيرها باطلا لكونه اتباعا بغير سبيل المؤمنين وكونه شذوذا يشذ 
في النار. 

(6) قوله: «لعدم القائل بالفصل» إلخ» لأن من قال بانتقاض الوضوء 
بالقيء قال بأن البيع الفاسد يفيد الملك كما قال علمائنا فإنه وإن كانت 
المسألتان مختلفا فيهما لكن منشأ الخلاف فيهما ليس بواحد لأن حكم القيء 
ثابت بالأصل المختلف فيه وهو أن غير الخارج من السبيلين ينقض الوضوء 
بالحديث وحكم البيع الفاسد متفرع على أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب 


قصل [في بيان الْوَاجِب على الْمُحْتَهِد] 


الواح 100000000 


)١(‏ قوله: «الواجب على المجتهد' هذا الفصل كالمقدمة لباب القياس 
وذلك لبيان شرط صحة الشروع في القياس؛ لأن الواجب على المجتهد إذا 
وقعت حادثة طلب حكم الحادثة من القران العظيم فمتى وجد فيه لا يطلب من 
غيره ولو وجد فيه كان المعلوم من الكتاب مقدما على غيره؛ لأنه أقوى الدلائل 
ولكونه قطعيا كلاما ربانيا مقدما على الظى وهذا هو الذى غمله علماء الخلفية 
تجا سيا لمظامن السفهاء الجيلاء الحيقاء انهم تركو بوخالقو الاحاديت 
الصحاح وغيرها إذ لم ينظروا إلى ما يفهم من القران لقلة فهمهم ولم يتفكروا 
فيما نحن فيه حق التفكر ويشير إليه إشارة أو دلالة أو اقتضاء أو إطلاقا أو 
عموما بل قد وجدنا ظاهرية زماننا وهي طائفة قليلة يقال لها غير المقلدين 
والموحدين وهم في الحقيقة الملحدون الذين يطعنون على السلف والخلف 
لسبوغ ء عقولهم أولئك كالانعام بل هم أضل سبيلا أنه يلوح من قولهم وعملهم 
أنهم يقدمون أحاديث البخاري والمشكاة بل الدارقطني والبيهقي أيضاً على الآي 
القرآنية وكثيراً من آياته ينسخونها بأحاديث الصحيحين ولو آحاداً فالحذر من 
أقوالهم وأفعالهم ثم بعد القران يطلب الحكم عندنا من السنة المشهورة. 

ثم من الأحاديث وأما المتواتر لفظأ أو معنى ففي حكم القرآن ثم الآحاد 
بجميع أنواعها إذا كانت صحيحة مقدمة على القياس سواء رويت بنقل الفقية 
أولا على ما هو المحقق كما سبق منا من قبل وسواء دلت على الحكم صراحة 
أو عبارة أو إشارة أو دلالة أو اقتضاء أو غموما أو إطلاقا أو تأويلا 0 
والمنقطعات أنه عندنا مقدمة عليه بل روى إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم أن 
الضعيف أولى من آراء الرجال حتى أنا نقلد أقوال الصحابي بل التابعي أيضا فيا 
أسفي على هؤلاء الخصوم والجهول يسمون أثمتنا ومشائخنا أهل الرأي 
وأصحاب الرأي وهم أحق بهذا الإسم منا ألا ترى إلى قول المصنف لا سبيل 
إلى العمل بالرأي» إلخ. 

ونحن نقول بما روي عن أئمتنا أن الرأي ميتة إذا اضطررت إليها أكلتها. 
كذا في المعدن والحصول. 

عام 


م البَحْتُ الثَالِتُ فِي الإِجْمّاع/ فصل [في بيان الْوَاجِب على الْمُجْتَهد] 


يي ب ا الله تَعَالَىء ثُمّ من سنة 
رَسُول الله كل بصَريح النّص”" أو دلالته على ما مر ذكره””"» فانه لا سَبيل 
إلين العمل بارأ 3 ِمْكَانَ الْعَمَل بالنّصٌّ”*'. 

وَلِهَذَا"*' إذا إشتبهت عَلَيْه الْمَبْلّة قأخبرهُ وَاجِد عَنْهَا لا يجوز لَهُ النّحَرّي وَلَّو 


وجد مَاء كَأَخْبرهُ عدل أنه نجس لَا يجوز لَّهُ التوضي ب 0 


وَعَلى اعْتِبّار أن الْعَمّل بالرّأي دون الْعَمَل بِالنّصٌ قُلْنَا: إِنَّ الشبْهَة0" 


)١(‏ قوله: «على المجتهد» اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة 

فى المقصود وفي عرف الفقهاء بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم بطريقه'"". 
الوط مرو ايده ء مجتهداً حتى يجوز له أن يجتهد ويعمل به أن يحوي علم 
الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية والوجوه التي بين وبين أن يجتهد بمعرفة 
الخاص والعام إلى آخرها والأمر والنهي وغيرهما وعلم السنة بطرقها من الشهرة 
والتواتر والآحاد ومتونهاء كذا في الفصول'". 

(5) او إشارتة: 

() تعليل لقوله الواجب على المجتهد. 

(:) لآنه أقوى من الرأئ: 

(5)اتعليل لااسيول إل 

(5) لأن الخبر مقدم على الرأي. 

(0) قوله: «إن الشبهة بالمحل أقوى» إلخ» أي بالفعل وتسمى شبهة 
الاشتباه؛ لأنها كانت نشأت من الظن فيكون لها ثلاثة أسماء : 

-١‏ شبهة الاشتباه» 7- شبهة الفعل» - شبهة الظن 

اعلم: أن الشبهة ما يشبه الثابت أي الحق وليس بثابت وهي قد تكون شبهة 
بالفعل وتسمى شبهة اشتباه وهي المرادة بالشبهة في الظن وذلك أن يظن الإنسان 


.)217/١( نهاية المحتاج‎ ]1١[ 
.)١1948/1١( [؟"] كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
.)7١1//١( الموسوعة الفقهية‎ .)5١١ فصول الحواشي (ص:‎ ]*[ 


الْبَحْتُ الَالِتُ في الإجْمّاع/ فصل [في بيان الواجب على الْمُجْتَهد] اسم 


بالمحل''' أقوى من الشبهَة في الظن'" . حَنَّى سقط اغْتِبّار ظن العَبّْد في 
الْمَصْل الأول”"'» ومثاله”*': فِي ما إذا وطئ جَارِيَة ابْنها لا يحدء و!' !إن 
نان وطيت تسب الو لوي 4" لذن شيية 
الملك لَهُ تغبت بالنّصّ فِي مال الإبن قَالَ عَلَيُه الصلاة وَالسَّلَام: أنت 
ما ليس بدليل الحل والحرمة دليلاً في كل واحد منهما وقد تكون شبهة في الحل 
وتسمى شبهة الدليل والشبهة الحكمية وهي أن يوجد الدليل الشرعي للحل 
والحرمة مع تخلف حكمه لمانع اتصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حل ما 
ليس بحلال أو عكسه وهذا النوع من الشبهة لا يتوقف تحققه على ظن الجاني 
واعتقاده بخلاف القسم الأول فإذا تحقق كلاهما.... أي كلا الشبهتان فلا بد من 
أن يكون القسم الثاني من الشبهة في الحل لنشوه عن النقص أقوى من الأول 
لاستناده إلى الرأي والظن ولهذا كان الحد ساقطا لشبهة المحل وإن كان على 
فلت لدو :تتديرع كذا دن النهون: 

كاف نات ا لحدوى. 

00( تا ان الراى والظن. 

(20) وهو الشبهة في المحل. 

(؟) قوله: «ومثاله» أي مثال ما كانت الشبهة ة في المحل وفي الظن ومثال 
باقووة للك التشنة افبها ١١|:‏ كاقث الشبينة فى المح .وده سقوط تله نهنا إذا 
كانت الشبهة فى الظن» كذا فى المعدن. 

(5) وكذا جارية بنته. - 

)١(‏ الأب الواطى. 

(0) قوله: «أنها على حرام» أي إذا قال الرجل إنها على حرام وقالت 
جارية الابن: ظننت أنه يحل لي لا يحد واحد منهما أما المرأة فلدعوى الشبهة. 
وأما الرجل فلأن الزنا يقوم بهما فإذا سقط الحد عن المرأة سقط عن الرجل 
كان الشركة 

() الواطي. 


[1]أقولهةة وإن» وضلة: 


م البَحْتُ الَالِتُ في الإجمَاع/ فصل [في بيان الواجب على الْمُجْتَهد] 


تللق الاح اللي امبرتكل إعقا ونظله فلن الطل والخرمة ف ذلك 


وَلّو وطئ الإبنٌ جَاريّة أبيه يتب ظَنّهِ في الحل وَالْحُرْمَة» حَتَّى لو قَالَ: 
حي الخن 1 لان نا تي املك فِى تال الأب لم يقبت يثبت له بالنّصٌّ فاغتبر 


ار ب وان أذعاة 


[إذا تقارقن الدليلان كا يفعل النكتيد]: ” ثم إذا تعارض الدليلان عند 
ا ل 2 اراي 51100 


)١(‏ قوله: «لأبيك» فإن اللام للملك فظاهر الحديث يدل على أن للأب 
حى التملك في مال ولده إلا أن حقيقة ثبوت الملك له ساقط بالإجماع 
وبالنصوص فتصير شبهة دائرة وإن ظن الحرمة؛ لآن المؤثر في الإسقاط هو 
الدليل الشرعي وذلك لا يتفاوت بين معتقد الحل والحرمة. كذا في المعدن. 

(1) قوله: «لا يجب الحد» ولا يرد عليه ما لو وطىيع جارية أو أخته وقال: 
إني ظننت أنها تحل لي فإنه لم يجعل الجهل فيه شبهة في سقوط الحد؛ لأن 
منافع الأملاك بينهما متبائنة عادة فلا يكون هذا محل الاشتباه فلا يصير شبهة. 

(*) قوله: «ولا يثبت نسب الولد» إلخ» لأن الفعل تمحض زنا في نفسه 
لك سكم كاه مقط | عد وهذا"الاشعاة ل" ورضبي توت النسنت ‏ لآن 
ثبوته يعتمد قيام الملك في المحل من وجه أو قيام المحل فيه ولم يوجد بخلاف 
الشبهة في المحل لأنها نشأت عن دليل شرعي وهو قوله عليه السلام: أ 
ومالك لأبيك وهو قائم فلا يفرق الحال بين الظن وعدمه في سقوط الحد. 

(5) قوله: بين الايتين' ونظير التعارض بين الآيتين والصيرورة إلى السنة 
قوله تعالى : «إفافرءوأ ما يْسَّرَ مِنّ الْقَدْءَانِ» [المزمل: »]٠١‏ وقوله تعالى: «وَإدًا 
فى لقان تامستييا س4 [الأعراف: 5١٠]ء‏ والأول بعبارته وعمومه 
يوجب القراءة على المقتدي أورده في الصلاة ة باتفاق المفسرين». والثاني عبارته 


]1١[‏ أخرجه أبو داود (رقم: )”07٠‏ في باب الرجل يأكل من مال ولدهء وابن ماجه (رقم: 
5/ باب ما للرجل من مال ولده. 


البَحْتُ الثَالِتُ في الإبجماع/ قصل افي بيان الو اجب «على المُجْتَهد فض 


تعن الى البيقة"" وان كان ناسين تفيل الى اتا الشكانة رفي الله 


ودام ا شفع  )1(‏ سوسم )0 
تعالى عنهم ( وَالْقِيَاس كر 4 جك ات أل الود اول الا 4 ا للد او اللو و اعدو لل ل ل ا ل ا ل ا ا 


مهو 


يوجب الإنصات ونفي وجوب القراءة عنه وبين وجوب القراءة ووجوب الإنصات 
ونفيى وجوب القراءة عنه منافاة فتعأ تمارضا ميل إلى الهنة تعد فلم الكاويج : لأنه 
لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخاً للمتقدم فإذا لم يعلم التاريخ 

سقط حكم الدليلين"'' لتعذر العمل بهما؛ لأن العمل بأحدهما ليس أولى من 
العمل بالآخر وهو الترجيح لا يمكن بلا مرجح ولا ضرورة في العمل بأحدهما 
أيضا لوجود الدليل الذي يمكن العمل به بعدهما وهو السنة وهو قوله عليه 
السلام : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة""؟. كذا في الفصول”"' والكشف. 

)١(‏ قوله: «يميل إلى السنة» إلخ. أي عند وجودها فيه وإلا يصار إلى 
أقوال الصحابة أو القياس وإنما يصار فى الآيتين إلى السنة؛ لأن أحاديثه عليه 
السلام مفسرة القرآن العظيم وبيان له فلا بد من أن يميل إليها لكونها أقوى 
الدلائل بعد الكتاب». كذا في الحصول. 

(0) قوله: «يميل إلى آثار الصحابة» أي أقوالهم الغير المسموعة من فيه 
عليه السلام فهي موقوفة عليهم من كل وجه لا دلالة على الرفع وإلاا فهي سنن 
نبوية كقولهم: كنا نفعل كذا أو من السنة كذا وهي مقدمة على القياس على 
الأصح إذا لم يكن فيه اختلاف فيما بينهم أو يكون وجمهورهم على قول فهو 
الراجح على خلافة إلا أن يكون قياس جلي نهض على خلافه. كذا في 
عضي 

(9) قوله: «والقياس' 6 ونظير التعارض بين السنتين والمصير إلى 
القياس ما روى نعمان بن به بشير أن النبي يك صلى صلاة الكسوف كما تصلون 
بركوع وسحد 7 وما روت عائشة رضي الله عنها أنه صلاها ركعتين بأربع 


.)١185/5( مسلم الثبوت‎ ]1١[ 

[١؟]‏ أخرجه محمد في الموطأ (ص: 48) باب القراءة في الصلاة خلف الإمام» وعبد الرزاق 
في مصنفه (رقم: /23717). 

[؟] فصول الحواشي (ص: .)"١5‏ 

[4] أخرجه الفساى '175:/10): 


ا البَحْتُ الثَالِتُ في الإجْمّاع/ فصل [في بيان الْوَاجب على الْمُجْتَهد] 


اسع د إذا غارف" القباساة علد التخيد يعد اى "3 ررقمل 
بِأَحَدِهِمًا ؛ لأنه لَيِسَ دون الْقيّاس دَلِيل شَرْعِي يُصَار إِلَيْهِ. 

وعَلى هَذَا قَلْنَا: إذا كَانَ مَعَ الْمُسَافِر إناءان طاهِر ونجسء لا يتحَرّى 
بَينهِمّاء بل يِتَيّمّمء وَلّو كَانَ مَعَهِ نَوْبَانَ طاهِر ونجس"" يتحَرّى بَينهمّاء لأن 
للْمَاء بَدَلاء وَهْوَ الثّرَابٍ وَلَيْسَ للثوب بدل يُصَار إِلَيْه قُتبت بِهَذَا أن الْعَمَل 
بالراي إثما يكون عند اتعداء دلبل سواة شرضاء ثم إذا:تيعرى”؟؟ وتاكد 
تعريه العمل لا كن و ا ل ل واي ا ل 0 


ركوعات وأربع سجدات'''؛ فإنهما لما تعارضا صرنا إلى القياس وهو الاعتبار 
بسائر الصلوات» كذا في الحصول. 

)١(‏ قوله: «تعارض» التعارض في اصطلاح الأصوليين تقابل بين الحجتين 
المتساويتين على وجه لا يمكن الجمع بينهماء كذا في المنهاج. 

(0) قوله: «يتحرى» أي يميل إلى أحدهما بما يشهد به قلبه إذا احتاج إلى 
العمل وإن لم يكن له حاجة إلى العمل يتوقف فيه؛ لأن في قلب المؤمن نورا 
يدرك بالفراسة الحق عن الباطل قال عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله تعالى وإصابة الحق غيب فيصلح شهادة القلب حجة لذلك وهذا 
عندنا وعند الشافعي يعمل بأحدهما من غير تحر ؛ لأن كل واحد من القياسين 
حجة شرعا فيثبت له الخيار من غير التحري كما في أنواع الكفارة» كذا في 
اللحظيز ل 

() ولم يدر أيهما طاهر وأيهما نجس. 

(6 )جر سيراه 

(0) قوله: «لا ينتقض ذلك» إلخ» لأن كل واحد منهما تحرى والأول تأكد 
بالعمل والثاني مجرد التحري فلا يصلح معارضا للأول فكيف يكون متناقضا 
والأول تقوّى باتصال العمل وترجحت جهة الصواب فيه وذلك؛ لآن العمل 
بالأول لما وقع صحيحا شرعاً فقد صح جهته بحكم الشرع لصحة أثره ضرورة 


0011/10 أخرجه القسائي‎ ]١[ 


البَْحْتُ الثَالِتُ ٠‏ في الإجماع/ فصل [في بيان الوا اجب على المُحْتَهد] شف 


٠‏ كيك" , بمجَرد للحي وَبَيّانه''' فِيمًا إذا تحرى بين النْوْبَيْنِ وَصلى 
01 0101 0 وَقع تحريه 2ه العف “علي الدردب اده 
لَه أن يُصَلَي الْمَضْر رار ؛ أن" الأول تأكد بِالْعَمَّلِ”" فَلَا 
ا 0 ا 


ا ا ل 0ك ' 21 ءٍ ا 
وَهَذا بخلاف ما إذا تحرى فِي القبلة ثم تبدل رأيه» ووقع تحريه على 


جهّة أخْرَّى توجه إليه» لأن ار ا ا و ا م 
ولهذا أي ولأجل أن الأول إذا تأكد بالعمل لا ينتقض بالثانى» قلنا: إذا مضى 


بالاجتهاد ثم بدأ له اجتهاد آخر ينافيه لم ينتقض الأول به. كذا في 
القع زنك 

)١(‏ أي تحريه المؤكد بالعمل. 

(0) أي عدم انتقاض التحر المؤكد بالعمل بتحر آخر. 

(9) بناء على الظاهر. 

(:) مثلا 

(5) أي : لمرخ:اشتديت 

60 التحري. 

(0) فصار كاتصال الحكم بالقضاء. 

(8) الأول. 

(9) قوله: «لأن القبلة» إلخ. هذا شروع في بيان التفرريق ينين نا له الثوب 
والكعبة وخلاصة البيان أن فيما لا يحتمل الانتقال والتعاقب لو جاز العمل 
بالاجتهاد في المستقبل على خلاف الأول لأدى إلى تصويب كل قياس لما بينا 
أنه إذا تحرى وعمل وجعل التحري حجة ضرورة صار العمل به صوابا وحقا فإذا 
جوزنا العمل بالآخر صار ذلك يا صوايا والتحري الآخر حجة وفيه جواز 
بتعدد الحقوق وهو باطل بخلاف ما يحتمل الانتقال والتعاقب لأنه لو جاز 


2)7”85 الوجيز في إيضاح القواعد الفقه الكلية (ص:‎ »)7١7 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
.)"5577/١( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 


8 البَحْتُ النَالِتُ في الإجْمَاع/ فصل [في بيان الواجب على الْمُجْتَهد] 


مِمّا يختّمل''' الانتقال فأمكن نقل الحكم بِمَنْزِلَة نسخ النَصء وعَلى هَذا 
مسَائل الْجَامِع الْكبير في تَكْبِيرَات العير""" ذل راع لمن كماعرف "2 


العمل فيه بالآخر كان ذلك بمنزلة حكم النسخ إلى حكم الآخر ويكون كل 

واد نيما ضيوانا وحما وى لهند الكترى لأن الأول ضار سوه كذا 
فى و81 

الكعبة فاحتملت نقل الحكم والتحول بالتحري الثاني أيضاً وكلامنا فيما لا 

يحثملة كمسألة العوت: فإن التحاسة فى 'اتحلقفن التوب لا يتعتمل الانتقال: إلين 

محل آخر. 

(0 قوله: «في تكبيرات العيد» اختلف الصحابة في تكبيرات العيدين فقال 
بعضهم: يكبر تسعا ثلاثا أصليا تكبيرة التحريمة وتكبيرتي ركوعي ركعتين وستا 
ثلاثا أصليا وعشر زوائد خمسا في الأول وخمسا في الثانية وهو قول ابن عباس 
ا ا ا ا 
ال 00 عي ا اسه 55200 
ع ا بي ا ا وه 
ربد اا ميا 7 

69 قوله: كما 0 7 6 ا صلا العيديمن وهو 5 
المستقيل ؛ الأن التكبيرات مما يحتمل الانتقال فأمكن نقل 0 إلى 
مذهب كنسخ النص ولا يعيد ما مضى لوقوعه صحيحاً. ٠‏ كذا في المعدن. 


.) "15 : فصول الحواشي (ص‎ ])١[ 
[؟] الشافي (ص : 0أ).‎ 


الْبَحْتُ الرَابِعُ في الْقيّاس() 
فصل [في حجية القياس] 
00 حجج الشّرْع يجب الْعَمَل بوا' ' عِنْد انعدام مَا فَوْقه 
من لديل 5 الكادنة: وقد ورد في ذْلِك الأخبار والآكار. 


[نظائر الأخبار والآثار على حجيته]: قَالَ عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلَام : 
لمعَاذا' بن جبل رضي الله عنه حِين بَعثئه إلى اليمنء قَالَ: بم تقضي يا 


(0) قوله: «في القياس» هو تعدية الحكم من اللأصل إلى الفرع بعلة متحدة 
بنيهما ولا تدرك بمجرد اللغة فإن قلت: إن التعدية توجب أن لا يبقى الحكم في 
الأصل لأنها نقل الشيء من موضع إلى موضع آخرء قلت: إنها لا توجب عدم 
بقائه في الأصل ألا ترى أن تعدية الفعل هي أن لا يقتصر تعلقه بالفاعل بل 
يتعلق بالمفعول كما هو متعلق بالفاعل فالمراد ههنا أن لا يقتصر ذلك النوع من 
الحكم على الأصل بل يثبت في الفرع أيضاًء كذا في المعدن. 

(0) هو في اللغة التقديرء يقال: قس النعل بالنعل. 

(9) قوله: «يجب العمل بها وهذا دحي حي لصم وال و 
اي واس ع لبعض أهل الهواء كالروافض والخوارج؛ لأن الله 
تعالى قال: «إوَبَرَلَا عليَلَك الكتب ريما لكل مّىْءِ» [النحل: 84] فلا يحتاج إلى 
القياس.». والجواب: اه يكون مبينا له فكان 
المثبت هو القياس في الحقيقة ولأن الله تعالى قال: #قّإن تَتَرَعَمٌ في عَيْء هَرْدُوهُ إل 
لله وَالرسُولٍِ» [النساء: 594] الآية» فقالوا: وجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة 
قون القباس .واحبية: بأن.رد المختلفه إلى.التتصوض عليه إنما .يكون يا لتفثيل 
أي طلب المماثئلة بين الأصل والفرع والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر 
بالرد بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام فإنه يدل على أن الأحكام 
ثلاثة مثبت بالكتاب والسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس. كذا في 
البيضاوي. ْ 


62 قوله: «المعاذ بن جبل") إلخ. وقال لأبي موسى الأشعري حين وجهه 
"١‏ 


كك البَحْتُ الرّابِعُْ ففي القيّاس/ فصل [في حجية القياس] 


معَاذ؟ قَالَ بِكِتّاب الله تَعَالَىء قَالَ: فإن لم تجدء قَالَ: بسنة رَسُول الله 
كل قَالَ: فإن لم تجدء قَالَ: أجتهد”" برأيي فصوّبه”" رَسُول الله كك 
كَقَالَ: الْحمد لله7) الي رت ل سول الله على ما ب بس و ضاءا 3 


إلى اليمن اقض بكتاب الله تعالى فإن لم تجد فبسنة رسول اللهء فإن لم تجد 
فاجتهد برأيك». كذا في كشف المنار. 

)١(‏ قوله: «اجتهد) إلخ. فإن قلت: الاجتهاد ليس نفس القياس بل 
الاجتهاد استفراغ الجهد في الطلب فيحمل على طلب الحكم من النصوص 
الخفية أو على القياس الذي علة منصوصة. قلت: إن الاجتهاد فيما نحن فيه هو 
القياس الشرعي؛ لأن الاجتهاد في الحوادث التي لم يجد حكمها في الكتاب 
والسسه حس إن القياس الشرعي فإن قيل كان هذا في ابتداء الإسلام حين كان 

فى المنصوص قلة فدعت الحاجة إلى القياس فإذا فات الشرط فات المشروط». 
5-0 5 لا نسلم أنه كان في ابتداء الإسلام ولئن سلمنا فالحاجة الداعية إلى 
القياس إنما هي خلو الحادثة عن النص ونحن لا نجوز القياس إلا عند فقدان 
النص فيقتضي مشروعية القياس وهو المطلوبء. فافهم» كذا في المعدن. 

(20) قوله: اافصوبه» إلخ». فتصويبه كيد لمعاذ بن جبل وحمد الله تعالى دليل 
صريح على جواز العمل بالقياس عند فقدان النص من الكتاب والسنة فإنه لو لم 
يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكره عليه السلام وفي 
الحديث دلالة على جواز القياس ورد قبيح على من أنكرها أصلا. 

وقال الترمذي في جامعه: هذا خدبيت 9 الخرده اد مهد الوجه وليس 
إسناده عنده بمتصل» قلت: وبمثل هذا الجرح ليس جرحاً معتبراً فإن الانقطاع 
كالإرسال غير جرح كما قال ابن الهمام: والمستور من القرون الثلاثئة كالعدل 
عندنا من الثقات ثم هذا الحديث عده أهل الأصول من المشاهير مرتقيا من 
الأخاد وقال الغوالى: 'تلقته الآمة فضان كالسثشواتر فلا شك فى كونة مخ 
المشاهير» والله أعلم. 1 

(©) قوله: «الحمد لله الذي» إلخ» فلو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل 


]1١[‏ أخرجه أبو داود في باب اجتهاد الرأي في القضاء (رقم: 40097 والترمذي (رقم: 
.)١7709/(‏ وأحمد .)538١١/05(‏ 


البَحْتُ الرَابِعُ ني القياس/ فصل [في حجية القياس] دك 


وَرُوِيَ أن امرأة خثعمية أنّت إِلَى رَسُول الله كِ فَمَالَت: إن أبي كَانَ 
شَيِخاً كبيراً أذركةُ الْحَح وَلَا يسْتَمْسك على الرَّاجِلّة أفيجزئني أن أح”) 
عَنهُء قَالَ عَلَيْهِ السّلَام : أَرَأْنْت لو كَانَ على أبيك دين فقضيته أما كَانَ 


1 


يجزئكء فَقَالَت: بلّى”"» فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلّام: فدين الله أحق وأولى1"!, 
ألحق رَسُول الله كِِ: الْحَج فِي حق الشَّيّحْ الفاني بالحقوق الْمَالِيّة وَأَشَارَ 
إلى عِلَة مُؤثرّة في الْجَوَازء وَهِي الْقَضَاء وَهَذَا هُوَ الْقيّاس”” 

١‏ - وروى”؟ ابْن الصّباغ وَهْوَ من سَادَات أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي كِتَابه 


يعد الكنات والسنة لأنكرة علية:رشول: الله كله وإذا ملحة. نه حهدا لله يتوافقة 
لمعاذ بالعمل والاجتهاد دل على أنه حجة موجبة للعمل عند عدم النص من 
الكتاب والسنة» كذا في المعدن. 

)١(‏ قوله: الأحج) بف بفتح الهمزة : وضم الحاء 56 حرم وأؤدي الأفعال عنه 
ير 0 

(؟) قوله: «بلى» الفرق بين بلى ونعم أن موجب نعم تصديق ما قبله من 
الكلام منفيا أو كان مثبتا استفهاماً كان أو خبراً كما إذا قيل لك أقام زيد أو لم 
يقم فقلت: نعم كان تصديقا لما قبله وتخصيصا لما بعد الهمزة وموجب بلى 
إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى كان 
معناه قد قام وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر. 

(*) قوله: «هذا» أي إلحاق الحج بالحقوق المالية مع بيان العلة المؤثرة 
المشتركة وهي القضاء. 

(:) قوله: «وروى ابن الصباغ» إلخ؛ أقول وأيضاً روى هذا الحديث 
أصحاب السنن إلا ابن ماجة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس 
بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي وَلِِ أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة 
فقال: هل هو إلا بضعة منك ورواه ابن حبان فى صحيحه وقال الترمذي هذا 
الحديق» جع فى ديروى ىذا النامعدودن النابه عق أبن أسافة ورور امتخيند 


.)١1809( والترمذي (458).» وأبو داود‎ )١547 أخرجه البخاري (رقم:‎ ]١[ 


24 البَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فصل [في حجية القياس] 


الْمُسَمّى: بالشامل عَن قيس بن طلق بن عَلىَ أنه قَالَ: جَاءَ رجل إلى رَسُول 
الله كل كََنَهُ بدوي» كَقَالَ يَا نَبِي الله! ما ترى في مس الرجل ذكره بَعْدَ ما 
ع 4 قال هَل هُوَ إِلّا بضعة ]١[1--‏ واثام وعدا هر الفاس 7 


ويه ابْن مَسْعود عَمَّن تزوج 1 وَلم يسم لها مهراء وقد مات 
عَنْهَا رّوجِهًا قبل الدَّخُولء فاستمهل شهرأء ثم م قَالَ: أجتهد فيه برأيي» فان 


بن الحسن الشيباني في موطأ قال أخبرنا اموو ا واو وو 


)١(‏ قوله: «إلا بضعة منه» إلخ. وفى رواية مضغة منه أي مسه كمس عضو 
وجزء آخر من البدن فى عدم الحدث قال الفلاس: هو أثبت عندي من حديث 
بسرة قال ابن الهمام : ويترجح ايضا بان حديث ل ل 
لنقصان في الحفظ والضبط والعقل ولهذا جعلت شهادة امراتين كشهادة رجل 
واحد فثبت من هذا الحديث أنه لا ينتقض الوضوء من مس الذكر وهو مذهبنا 
وهو قول عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمار وزيد بن ثابت وحذيفة 
وعمران بن حصين وأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن وقاص رضي الله عنهم- 
خالفه أكثرهم فبةه » وقال الشافعى اريك وداؤد: يجب الوضوء منه واختلف فيه 
أصحاب مالك» وقال الترمذي وهو قول غير واحد 55 من الصحابة والتابعين 
وبه يقول أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهمء كذا في الحصول. 

(0) قوله: «وهذا هو القياس» لأنه عليه الصلاة والسلام قاس هذا العضو 
العداييض كذ قن المعدن: 


البَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فصل [في حجية القياس] عم 


كان 507 فُمن الله.» وإن كَانَ خطأ فُمن ابن أم عن ل أوق يا 
2 : 2 له - د .د صا هه ع > ]١[‏ 


)١(‏ قوله: «ابن أم عبد» هو كنية ابن مسعود من قبل أمه إذ أمه أم عبد. 
وهو على قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله:. وما أضابتك من :سيئة فمن 
(5) قوله: «فقال» إلخ. رواه أحمد والأربعة» صححه الترمذي وحسنه 
جماعة منهم ابن مهدي وابن حزم وقال لا مضمر فيه لصحة إسناده أي حديث 


معقل بن سنان» كذا في الحصول. 


.)5١١5 .١97 وأبو داود (رقم: ا‎ ,.)١١55 أخرجه الترمذي (رقم:‎ ]1١[ 


3 شرّوط صحة ة القياس خَمْسَة]: 
١‏ سيا 3 لا يكون في مُقَابئَة1" النّص”". 


و 2د هم مه (0) 2 كوخ 50 «5) 
_#- 0 أن لا يكون المعدى حكما لا يعتل معنا 


سيوس (6)., 
ا 171011ط1 


)١(‏ قوله: «أحدها» إلخ» أي الأول أن لا يكون القياس الظني له شبه من 
الرأى معارضاً ومنافياً للنص الصحيح المعمول به كالآية وخبر الراوي الفقيه أو 
مطلقا على حققنا وكذا بإزاء قول الصحابي فيما لا يدرك عندناء كذا في الحصول. 

انعا با له 

(9) أراد به الكتاب والحديث النبوي. 

(5) قوله: «والثاني أن لا يتضمن» إلخ. والمراد بالتغيير تغيير المعنى 
المفهوم من النص لغة دون التغيير الحاصل من الخصوص إلى لغيه فإنه من 
ضروريات التعليق إذ لا فائدة فيه إلا تعميم حكم النص. كذا في بعض 
الحواشي 

(0) قوله: «تغيير حكم) أي لا يتغير في الفرع حكم الأصل من إطلاقه أو 
تقييده أو غير ذلك مما يتعلق بنفس الحكم وإنما يقع باعتبار المحل وباعتبار 
صيرورته ظنيا في الفرعء كذا في التلويح. 

(1) من الإطلاق والتقييد. 

(0) قوله: «الثالث أن لا يكون المعدي حكمأ إلخ. أي ثابتا بأحد 
الأصول الثلاثة وفيه إشارة إلى أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا 
بالقياس؛ لأنه إن اتحدت العلة بالقياسين فذكر الواسطة ضائع وإن لم يتحد بطل 
أحد القياسين لابتناته على غير العلة التي اعتبرها الشارع في الحكمء كذا قيل. 

(8) قوله: «الرابع أن يقع التعليل» إلخ» الفرق بين التعليل والقياس 


ين 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] 0 


أن يقه17) التَعْليا 06 يه 1 لأمر لعَوِيَ. 
ه- وَالْخَاميس”": أن لا يكون الْمَرْع”* مُنُصُوصاً عَلَيْه. 


وَمِكَال”* الْقيّاس فِي مُقَابلّة النّص: فِيمًا كي أن الْحسن بن زياد" 
سئِلَ عَن القهقهة”" فِي الصلاة» فَقَالَ: انتقضت الظهَارَة بهَاء قَالَ السَّائِل : 


بالاعتبار لا بالذات؟؛ لأن حكم مواضع النصوص اذا تلن عله فى علي 
وإذا تعدى الحكم من الأوصل إلى الفرع وتقرر فيه يسمى قياسا فيكون التعليل 
في الابتداء والقياس في الانتهاء» كذا في المعدن. 

)١(‏ أي: استخراج العلة. 

(0) قوله: «لحكم شرعي» إلخ. لأن القياس حجة شرعية فيتعرف به الحكم 
الشرعي دون الحكم اللغوي لأن الشيء إنما يعرف ما هومن بابه ألا ترى أن 
الدلائل النحوية لا يعرف بها أحكام الشرع فكذا بالقياس الشرعي لا يعرف إلا 
ما كان حكما شرعيا وعن ابن شريح وجماعة من أصحاب الشافعي أنه يجوز 
إثبات الأسامي بالقياس اللغوي ثم يترتب عليه الأحكام وهو مذهب أهل العربية 
والدليل على فساد هذا النوع من القياس يأتي في المتن فانتظره» كذا في 
المعدن. 

(90) من شروط صحة القياس. 

(5) قوله: «والخامس أن لا يكون الفرع» الخ. لأن التعدية إن كانت على 
وفاق الذي في الفرع فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه وإن كانت على خلافه 
فهو باطل لمناقضة حكم النص وهذا مختار عامة المشايخ وأما مختار مشايخ 
سمرقند أنه يجوز التعليل على موافقة النص وهو الأشبه لأن فيه تأكيد النص على 
معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل ولا مانع في الشرع والعقل عن 
تعاضد الأدلة وتأكد بعضها ببعض فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث 
متعددة في حكم واحد وملا السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم 
ولم ينقل عن أحد نكير فكان إجماعا على جوازه هذا توضيح كلام المعدن. 

(5) أي: مثال فوات الشرط الأول. 

(5) من أجلة تلاميذ إمامنا أبي حنيفة. 

0) أي : نقضا للوضوء. 


1 لبَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] 


لو قذف مُحصئّة فِي الصلاة لا ينْتقض به الوضوءء مع أن قذف المحصنة 
أعظم جنايّة. فكيف ينتقض بالقهقهة وَهى دونه . قَهَذَا فاب "افق كقايلة 
القص 9 و 14 هوّ حدِيث الأعرابي الذي شي عينة 0000 


وَكَذَلِكَ إذا قُلْنَا: جَارَ حج الْمَرْأة مَعَ المحرم فيجوز مع الأمينات كَانَ 
0 ا بفثايلة 54 3 وَهَوَّ قَوْله عَلَيهِ السَّلَام : د ةا لإمرأة 


)١(‏ قوله: «فهذا قياس فى مقابلة النص» لا يقال ينقض الطهارة بالقذف 
اننا على القيقية لكرته عدي حيفاية 4 لآن قوط القياس الانيكون البعدق 
حكما يعقل معناه وحديث القهقهة ورد غير معقول المعنى لآن الانتقاض إنما 
يكون بخروج النجاسة» والقهقهة ليست بنجاسة حتى ينتقض بها ولا يعقل معنى 
الانتقاض بها كذا في المعدن. 

(0) لأن النص يقتضي والقياس لا يقتضيه. 

(*) قوله: «كان هذا قياسا» إلخ. وجه المقابلة أن الشارع حرم المسافرة 
على العموم واستثنى منه المسافرة مع الشيخين فكان المسافرة مع غيرهما داخلة 
تحت التحريم على الإطلاق سواء كانت مع الرجل أو مع المرأة الأمينة وغيرها 
وللخصم أن يقول إن الأمينات ألحقت بها فكانت في معناهما ومثله لا يفيد 
مخالفة النص كما في قوله عليه السلام: إنما الوضوء على من نام مضطجعا 
أالحقت صورة الاتكاء بالاضطجاع مع أن كلمة إنما للحصر. 

كاا: مخالفا للنص. 

(0) قوله: «لا يحل» إلخ. رواه الطبراني عن أبي أمامة رفعه لا يحل لامرأة 
مسلمة تحج إلا مع زوج أو ذي رحم محرم ورواه محمد في الآثار برواية أبي 
سعد وفي آخره ولا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو مع ذي رحم محرم منها وهو 
قول أبي حنيفة وقال مالك والشافعي رحمه الله عنهم: إذا خرجت في رفقة 


]١[‏ وهو فيما روي: أن أعرابيا في عينه سوء دخل المسجد فتعثر في مشيته فوقع على 
الأرض وكان رسول الله يصلي بالناس إماماً فضحك الناس خلفه في الصلاة فقال لهم : 
ألا من ضحك منكم القهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعاً. أخرجه الدارقطني /١(‏ 
15» كذا في الشافي (ص: 508). 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة الْقيّاس] م 


تؤمن بالله وَالْيَْمٍ الآخر أن تُسَافِر قوق ثََاثّة يام ولياليها الا وَمَمَهَا أبوما 
لا 
أو ينها الى دز رحم محرم مِنهًا 
وَمِكَال الثَانِي”'': وَهُوَ' ما يتَضَمّن تَغْيير حكم من أَخْكام النَصء ما 
يُقَال: النيّة شَّرط فِي الْوضوء ِالْقِيَاسِ على اتلك "لزان 11 ريسي لخبير 
آيّة الوضُوء من الإظلاق”*' إلى التَقْييد. 
وَكَذَلِكٌ إذا قلكاة الظواف بالتتف هلازا '! بالكير فيشترظ :له الظهارة 
وفته العورة كالصلاة كَانّ هذا قيّاسا يوجب تَعْيِي لضن انوا 07 


ومعها نساء ثقاة بحصول الأمن بالمرافقة فيجوز وإلا لاء كذا في الحصول/". 

)١(‏ أي: مثال فوات الشرط الثاني. 

(1) يستلزم. 

(*) من حيث أن كلا منهماء طهارة حكمية 

(:) قوله: «من الإطلاق» إلخ. وقد مر البحث عنها في فصل المقيد 
والمطلق وحاصله أن إطلاق آية الوضوء يقتضي حصول الوضوء من النية 
واشتراطها بعدمه وهو حكم من أحكامه فإنه لا يجوز لأنه نسخ ونسخ النص لا 
يجوز بالقياس إجماعا”*'» كذا في بعض الشروح. 

(5) قوله: «يوجب تغيير نص الطواف» إلخ» لأنه قوله تعالى: «#وَلْبطْوووأ 
ِأَلبَيْتِ» مطلق في الطواف وهو اسم الدوران حول البيت فاشتراط الطهارة 
وستر العورة يوجب تغيير النص من الإطلاق إلى التقييد وإنه لا يجوز أصلا'”'. 
كذا في بعض الشروح. 


.)584 وابن ماجه (رقم:‎ ».)١١549 والترمذي (رقم:‎ .)١151٠ أخرجه مسلم (رقم : /اى.‎ ]١[ 

[؟] أخرجه الترمذي (رقم: ,.2)45٠‏ والدارمي في المناسك (رقم: .)١71/5‏ كذا في الشافي 
(ص: 559). 

[*] كتاب الفقه على المذاهب الأربعة /١(‏ "الاهة. 01/5). 

[4] الأشباه والنظائر مع الحموي .)51/١1(‏ 

[4] قواعد الفقه (ص: الاء. .)١55‏ 


م الْبَحْتُ الرّابعُ في القتاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] 
- ده 23 
الإطلاق إلى الفيد . 


توتال الثالف وخ عقن كناة فى فق جر( العورفيى 7 ديا 
الثّمْر”» فإنه لو قَالَ: جار ِعَيْرِهِ من الأنبذة بِالْقِيَّاسِ على تَبِيذ المموة او 


)١(‏ قوله: «إلى القيد» ومسألة الطواف والنية مر البحث عنهما فى فصل 
الجطلق ىرو امفيك بود عه 1 | لكتانب» 1 

(0) قوله: «في حق جواز التوضي» إلخ». فإنه روي أنه عليه السلام: توضاً 
به حين لم يجد الماء"''» وقال بعض الناس جاز التوضي بغيره من الأنبذة 
بالقياس على نبيذ التمر قلنا: إن جواز التوضي بنبيذ التمر ثابت بالنص على 
خلاف القياس لأنه ليس بماء حقيقة ولهذا لا يسبق إلى الفهم عند إطلاق اسم 
الماء حفن لو آمر لخدا باتنان الماء قجاء يقيد خط غاذةاؤلا "معن لآنة ليسن 
بقالع للنجاسة من المحل كالماء وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره بل 
يقتصر الحكم على مورد النضر: 

(*) قوله: «بنبيذ التمرا إلخ» روى حديثه الأربعة إلا النسائي عن ابن 
مسعود من طريق فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عنه مرفوعا ثمرة طيبة 
وماء طهور زاد الترمذي فتوضاً منهل"؟» ثم جواز التوضي به مذهب الطرفين وبه 
قال عكرمة والأوزاعي وحميد بن حبيب والحسن بن حي وإسحاق وزفر وقال 
أبو يوسف وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء أنه لا يجوز 
التوضي به وهو مختار الطحاوي/"'. وصححه قاضي خان قال وهو قوله الأخير 
وقد رجع إليه الإمام”*'» وروى ابن قدامة في المغني عن علي أنه لا يرى بأسا 


الله البحر ففني ماؤهم فتوضؤوا بالنبيذ وكرهوا ماء البحرء أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 
5 رقم: )١197‏ شرح مختصر الطحاوي للرازي الجصاص .)3١١/١(‏ 

[1] أخرجه الترمذي في باب الوضوء بالنبيذ (رقم: 68). 

[؟] شرح معاني الآثار /١(‏ 70). 

[4] قاضي خان على هامش الهندية »)18/1١(‏ البحر الرائق .)7١ /١(‏ قال أبو بكر: ونقل 
البنوري رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بنبيذ التمر إلى قول الجمهورء قال: واختاره 
الطحاوي وفاضي خان وابن لجيم وغيرهمء بدائع الصنائع 2)١9/١(‏ قال اخ عابدين 
في حاشيته :)١18/١(‏ الأظهر عدم الجوازء شرح مختصر الطحاوي .)114/١(‏ 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] ام 


قَالَ: لو شج'' ا ا على صلاته بِالْقِيّاسِ على ما 


إذا سبقه الْحَدث لا يَصح"". لِأن الحى © فى الأمن * ل يعسن 
مَعْنَاه”''» فاستحال تعديته إلى الْمَرْعَ وبمثل هَذَا!" َال أُضحَاب الشَّافِعِي : 
كان تتميهعان "©" إذ| (اعمعةا”ضاونا طا هرقف :قاذ اففرقنا فنا على اللهادة 


في الوضوء به وبه قال الحسن» كذا في الحصول""". 

() رجل. (0) أي: أنزل في منامه. 

(9) قوله: «لا يصحم) يصح» لأن الحكم في الحديث ثابت بالنص على خلاف 
القياس؛ لأن ا ينافي الصلاة لأنه ينافي الطهارة ولا صلاة إلا بالطهارة 
والشيء ااي اقبي ا حاو لحاس ار وسامس. عليه عير كدي 
المقد نور فصول 

(:) هو البناء على صلاته. 

(6) وهو الحديث. 

(5) قوله: «معناه» فإن قيل: هذا الحكم وهو البناء ثابت بقوله عليه 
0 : من قاء أو رعف أو أمذى في صلاة فليتوضاً وليبن على صلاته ما لم 
يتكلم””"» والبناء في سائر الأحداث ثابت بالقياس عليهما فلو لم يكن الحكم 
معقول المعنى لم يتعد إلى غيره قيل ذلك ثابت بطريق الدلالة لا بطريق القياس؛ 
لأن غير القيء والرعاف من الخارج من السبيلين مما يسبقه كثيرا كالقيء 
والرعاف بل أسبق وأكثر وقوعا منها فثبت الحكم فيه دلالة والشج إنما يحصل 
من غيره والاحتلام لا يكثر وقوعا مع أن فيه عملا كثيرا» كذا في المعدن. 

(0) قوله: «بمثل هذا» أي بمثل ما ذكرنا من أن الحكم الثابت بالنص على 
عاذت :لياص عي عم لا لمع تحير على سوردم عيرنا: خاذنا للقافعى كذا 
في المعدن. ١‏ 

() 31 إخذههما تحسة. 


.)59160 /١7( المغني لابن قدامه‎ ]1١[ 
.)27١ فصول الحواشي (ص:‎ ]7[ 
.)3515 ,"5٠١ "509 أخرجه الدارقطني (رقم: 8/ا0). ومصنف عبد الرزاق (رقم:‎ ]*[ 


حك البَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] 


ِالْقِيّاسِ على ما إذا وَقعت النَّجَاسّة فِي الْقلَتَيْن”'2؛ لأن الحكم”" لو نبت 
و 


فى الأضل”" كَانَ غير مَعْقُول مَعْنَاهُ. 
ع وق لقان لقان ا ب ل بان القااي ا الس د 
وَمِثَال الرّابع ': وهو ما يكون التَعْلِيل ' لأمر شَرْعِي لا لأمر لعَوِيّ 


)١(‏ قوله: «في القلتين"» إلخ». فإنه لا يتنجس لقوله عليه السلام: إذا بلغ 
الما قلعن الى وسيل الشيف "ىلا يكل انجيا لكذا رقر ل« هذا القياس 
غير صحيح لأن الحكم لو ثبت في الأصل وهو ما إذا وقعت النجاسة في القلتين 
كان غير معقول معناه لأن بقاء الطهارة مع وقوع النجاسة لا يعقل معناه وإنما 
قال لو ثبق:فى الأصل إثنارة إلى أن هذا الحدية لسن يبفحة ؟ لآن فى نوكه 
خدشة؛ لأنه ضعفه أبو داود أو لأنه روي أن ابن عباس وابن الزبير أمرا بنزح 
زمزم ولو كان هذا صحيحا لاحتجوا عليهما فعلم أنه شاذ في حادثة تعم به 
البلوى فيرد كخبر الوضوء مما مسته النار والقلة أيضا اسم متشرك فإنه رأس 
الجبل والجرة وغيرهما فلذا قال المصنف إن هذا الحديث غير مسلم وعلى 
تقدير التسليم فالقياس لا يصحء كذا في المعدن. والفصول''". 

() وهو عدم التنجس. 

(6) وهو ما إذا وقعت النجاسة فى القلتين. 

(4) الضنيفة القباين. 

(0) قوله: «وهو ما يكون التعليل» عندنا وأصل الاختلاف أن إثبات الأسماء 
بالقياس يجوز أم لا ومذهب الشافعي أن إثبات الأسماء بالقياس جائز ومن 
النحويين أجمعوا على أن كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب ولم يسمعوا ذلك 
رفعوا الفاعل لكونه فاعلا ونصبوا المفعول لكونه مفعولا فحملوا عليه كل فاعل 
وكل مفعول فدل على جواز ذلك انتهى كلام الفيروزابادي من الشافعية. 


.)5١/١( والدارقطني‎ .)20١/١ 6.577 أخرجه أبو داود (رقم:‎ ]1١[ 
.)550/١( فصول الحواشي (ص: 325). وشرح مختصر الطحاوي للرازي الجصاص‎ ]"١[ 


الْبَحْتُ الرّابع في القياس/ فصل [في * شرُوط صحة ة القياس] وننان 


0) 


فى توليك 3 الْمَظْبُوخَ المنفتك خمر؛ لأن الكمير إلهنا كَانْ - خمرًا انه 
5 يكام "الوق اله وغيرو © وكاس العقل انقا فكورن حي كان الْقِيّاس. 
والساوف انها كان اونا 1 2 أخين سالا لذ 137 يقلريقة المشفيةه رقن 


)١(‏ الشوافع. (؟) وهو القياس فى اللغة. 

)"٠١(‏ يستره. (5) من المطبوخ المنصف. 

(4) قوله: «فيكون خمراً» إلخ. فيجري عليه أحكام الخمر وعند أصحابنا 
هو ليس بخمر وإنما الخبر هو فَيُ من ماء العنب إذا صار مسكراً بالغليان 
ايا ا ل ار ا 

17] 
وغلى وله كد سيفن اشير ولاك سيعيد نيا حب البق تدرب 
قطرة مر .الخمر ولا يجب بقرت غيرها مين الآشرية إلا ا نايسكر :وهذا وا 
ومن سماها خمراً بالقياس أعطاها حكمهاء فتدبرء كذا في المعدن والفصول!*". 

(5) قوله: «لأنه أخذ مال الغير» إلخ». ولذا لم يكن على خائن ولا على 
منتهب ولا مختلس قطع كما ورد فى حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاء فعلم 
لير ل ار ار الس تر مره 
برها الأخوان القوية د 0 


]١[‏ الخمر ما خامر العقل. أخرجه البخاري (9/ 3 2)87 وأبو داود(75/7١2)‏ باب تحريم 
الكمن: 

[؟] بداية المجتهد )7”1١/1١(‏ والمغنى »)١777/4(‏ بزازية على هامش الهندية (5/ .)١57‏ 

[*] الفتاوى السراجية (ص: ”587). 

[؟] بداية المجتهد (١/١لا”"”)»‏ المغنى 2)١75/9(‏ وهذا صحيح. وعليه الفتوى لمشايخ 
الأحناف انظر: بزازية على هامش الهندية (198/7): متحة الخالق على البخر الرائق 
(758/0)». رحمة الأمة (ص: 715). شرح مسند أبي حنيفة (ص: 019). 

[6] أخرجه أبو داود (رقم: 15» 207/5 ). نيل الأوطار 2)5١5/9(‏ شرح مختصر 
5©»؛ لكن قال أبو بكر : فأما موضوع الاسم في اللغة فهو لمن أخذ الشيء على جهة 
الاستخفاء. ومنهة. قيل سارف اللسبان وسارق الصلاة. وروي حماد بن سلمة عن على- 


6 الْبَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] 


شاركة 10 في ا ا قيكون ل بالْقيَاس1". 
ماقام في اللقةا مم اعترافه أذ لاسي اله يواضيع لذ فى اللخ 
[وَالدَلِيل على فَسَاد هذا القياس]: وَالدَّلِيل على فَسَاد هَذَا النّوْع من 

الفتايق أن لمر تلان الفرس أدهي لتيوااة» بوكميها الحمرفه 2 11 بطلق 

هَذَا الإسم على الزنْجي وَالَّوْبٍ الْأَحْمّرء وَلّو جَرتٍ المقايسةٌ في الْأَسَابِي 
النقوة لجاز ديق" رز غود لعلةة زوق هذا يوقي إلى إبطان» أننات 


)قزل 7الختائن ةا لانة«سير ىق ويا فك الماك زهو كين المسة على طويقٌ 
الخفية فصدق عليه معنى السرقة فيقطع يده كما هو مذهب الشافعي ومن تبعها". 
وفي هذا المقام تحقيق مفيد إن شئت الإطلاق عليه فليرجع إلى حاشيتي تعليم 

(؟) وهو أخذ مال الغير خفية. 

فره ويترتب عليه القطع. 

(:) قوله: «لجاز ذلك» أي إطلاق الأدهم على الزنجي والكميت على 
الثوب الأحمر ولم يجز ذلك بالإجماع فلم تجز المقايسة في اللغات. كذا قيل. 


ت ابن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: إن أسوأ الناس 
سرقة من سرق صلاته قالوا: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سجودهاء فكان الاسم في اللغة موضوعا لما وصفنا ثم اشتق منه سارق اللسان وسارق 
الصلاة ثم زيد في الشرع معان لا ينتظمها الاسم في اللغة وما كان هذا سبيله من الأسماء 
فهو بمنزلة أسماء المجاز فلا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه»؛ شرح مختصر 
الطحاوي (5/ .)١5 6١‏ 

]١[‏ النباش : هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن. 

[1] انظر شرح مختصر الطحاوي في فقه الحنفي .)07١54/5(‏ 

[*] الفقه الإسلامي وأدلته )١١/5(‏ وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى زجر 
وتعزيرء كذا في البحر (5/ 4256 قال ولا يقطع النباش في قوله أبي حنيفة ومحمد إلخ. 
لأبي حنيفة أن القبر ليس بحرز والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان هناك دراهم 
مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز كذلك الكفن» شرح مختصر الطحاوي .)2١5/5(‏ 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فُصل [في شُرُوط صِحَة القيّاس] م 


الشَّرْعِيّة'2 وَذَلِكَ لآن الشَّرْع جعل السّرقّة سَببا لتَوْع من الأخكامء فإذا 
علقنا الحكم'" بِمَا هُوَ أعم'" من السّرقة» وَهُوَ أخذ مال الْعَيْر على طرِيق 
الخفية تبيّن” أن السّبّب كَانَ في الأضل معنى هُوَ غير السَرّةء وَكَذَّلِكَ0* 
جعل شرب الخمر سَبباً لتَوْع من الأخكام, فإذا علقنا الحكم بِأَمْر أعم من 
الخمر”'' تبين أن الحكم كَانَ في الأضل مُتَعَلقاً ِغَيْر الخمر. 


)١(‏ قوله: «ولأن هذا يؤدي إلى إبطال الأسباب الشرعية» لا يقال: هذا 
يؤدي إلى بطلان القياس بالكلية لأنه أيضا تعدية وهو يؤدي إلى إخراج النص من 
الخصوص إلى العموم لأنا نقول: العلة في القياس الشرعي علم بخلاف ما 
ههناء فتفكر كذا قيل. 

(0) قوله: «فإذا علقنا الحكم» إلخ» هذا منقوض بسائر الأقيسة لأن الحكم 
لما تعدى إلى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من النصوص وغيره وذلك؛ لأن أثر 
القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا في إثبات أصله قلنا 
فرق بين مانحن فيه وبين الأقيسة الشرعية وبين دلاللات النصوص لأن فيما نحن 
فيه إثبات الإسم الأعم أوّلا ثم جعل الحكم الأعم من النصوص تبعا لإثبات 
الإثم بخلاف سائر الأقيسة الشرعية..... لآن النصوص فإنها ليست تعدية الإسم 
بل تعدية الحكم من الاصل إلى الفرع بعلة مشتركة بينهما فإثبات الحكم في 
المنصوص لا النص وفي المقيس بالعلة» كذا في شرح الحسامي. 

(7) حت يشمل النياشس. 

(5) أي: مثل جعل الشرع السرقة سببا لنوع. 

)١(‏ قوله: «أعم من الخمر» هذا منقوض بسائر الأقيسة لأن الحكم لما 
تعدى إلى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من المنصوص وغيره وذلك؛ لأن أثر 
القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا في إثبات أصله. 
وأيضاً هذا التعليل منقوض بالدلالات بأسرها كالقطع في الطرار والجواب عنه: 
ما قلنا: كذا فى كتب الأصول. 


0 البَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فصل [في شْرُوط صِحَة القيّاس] 


وَمِكَالُ الشَّرْط الْخَامِس"'“': وَهُوَ ما لا يكون الْمَرْعَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ 

كما يُقَال": إعتاق الرَّقَبّة الْكَافِرّة في كَمَارَة الْيّمين وَالظهَار لَا 
يجوز'" بِالْقِيَاسِ على كَمَارَة الْقَئْلا*». وَلّو جَامع الْمظاهر فِي خلال 
الإظعاء 95 الإظلعاء00) ِالْتِيَام0©) على الصَّؤْه”", ونير ١‏ )0( 


)١(‏ قوله: «ومثال الشرط الخامس» أي مثال فوات الشرط الخامس أنهم 
قالوا: لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار بالقياس على 
كفارة القتل فإن الإيمان شرط في كفارة القتل لقوله تعالى: «#سسَحرِر ربق 
مُؤْمِنَةِ» [النساء: 47]» قلنا: هذا القياس فاسد؛ لأن الرقبة في كفارة اليمين 
والظهار غير مقيدة بصفة الإيمان فى النص فكان موجب النص أجزاء مطلق 
الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة فكان شرط الإيمان إبطال موجب النص وهو إطلاق 
الحكمء كذا في الفصول""". 

() القائل من الشوافع 

ره 50 

(1)الأنينا مقيلة ركوانها موسنة: 

(0) :يشي سيحننا , 

(5) قوله: «بالقياس على الصوم» فإنه يستأنف لو جامع في حلاله والجامع 
أن كلا منهما كفارة ظهارء قلنا: هذا القياس لا يجوزء م0 
مطل عن قبن | معاي :ودلاف لقوالة عازن - رف ل ستل وام سين + منكنا 4 
[المجادلة: 5] فإنه شرط في الصيام خلوه عن المسيس وأطلق الإطعام افكان 
بر عور ويام على المطاات درو ترط في [ار ولام سار هن ١‏ الحسيس 
بالقياس على الصوم؛ لأن كل واحد منهما كفارة الظهار كان تركا لإطلاق النص 
بالقياس وذا لا يجوز هذا توضيح كلام المعدن. 

(0) والجامع كون كل واحد منهما كفارة. 

() إذا لم يجد الهدي. 


.)5554 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في شُرُوط صِحَة الْقيّاس] م 


21 0ه 2150 اكض 2س (”) : : 
ن يتحلل بالصوم بالسابي عاتي لدنم ٠‏ والمتمتع إذا لم يصم فِي 
يام التَشْريق و دم بِالْقِيّاسِ على قَضَاء”*' رَمَضَان”*. 


أن 
ا 


() عن إحصاره. 

(0) قوله: «أن يتحلل بالصوم» إلخ» اعلم أن المحصر إذا لم يقدر على 
الهدي يبقى محرما ولا يتحلل عندنا وقال الشافعي: حلل بالصوم أي يصوم 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة والعلة الجامعة هي العجز 

عن الهدي. قلنا: هذا ل وه منصوص عليه وهو قوله 
تعالى : «إولا حَحلِموا روسك حي : يم أَمَدَىُ يلم [البقرة ]فشن محرما. 

(9) والجامع العجز عن الهدي. 

(5) قوله: «على قضاء رمضان» قلنا : هذا القياس غير صحيح؛ لآن الفرع 
منصوص عليه لما روي أن عمر: أذن رجلا بالدم قال له: تمتعت ولم أصم 
حتى مضى يوم عرفة فقال عليك الهدي فقال الرجل لا أجد فقال: سل عن 
قومك فقال الرجل: ما ههنا أحد من قومي فقال عمر لغلام: أعطه ثمن شاة. 
حيث نص فيه بالهدي فلا يجوز الصومء. فإن قيل هذا قول برأى الصحابي وليس 
بنصٌ حتى يترك به القياس» قيل: الأثر كالخبر فيما لا يعقل بالرأى على المختار 
لأنه محمول على السماع والتوقيف. كذا في المعدن. 

(45) والجامع كون كل واحد منهما صوما مؤقتا فات عن وقته. 


قصل القَيّاس الشَّرْحِيُ7") 
[تعريف القيّاس الشَّرْعِيٍ] : 
ولاس د لاع و “ل لان 
هوّ ترتب الحكم ' في غير المنصوص عليهِ ' على معنى هو عِلَة 
لذيِك الحكو”*' فِي الْمَنْصُوص عَلَيه'. 
[طريق معرفة العلة]: ثُمّ إنما يعرف كون الْمَعْنى عََِّا : 


)١(‏ قوله: «القياس» لما فرغ المصنف من بيان شرائط القياس شرع في 
تعريفه وركنه وهو العلة فقال في بيان الأول القياس الشرعي وفي بيان الثاني إنما 
يعرف كون المعنى. 

(7) قوله: «ترتب الحكم» إلخ. اعلم أن القياسين اختلفوا في أن الحكم 
في المنصوص عليه يثبت بعين النص أو بالعلة التي في النص فقال مشايخ 
العراق: الحكم في المنصوص عليه بعين النص لا بالعلة وإنما العلة وضعت 
للدلالة على ثبوت الحكم في الفرع وقال مشايخ سمرقند: إن الحكم يثبت بالعلة 
التي في النص لا بالنص فمتى وجد مثله في موضع آخر يتعدى إليه وإنما النص 
لمعرفته لا لثبوته وهو قول الشافعي فعلى هذا قوله ترتب الحكم إلى آخره إشارة 
إلى القول الثاني. 

0( وهو الفرع. 

(4) المقيس عليه. 

(5) وهو الأصل. 

(5) قوله: «ثم إنما يعرف» إلخ. اعلم أن الأصل في النصوص التعليل عند 
العامة لكنهم اتفقوا على أنه لا يصح التعليل بجميع أوصاف النص لأنه لا تأثير 
لكثير من الأوصاف في الحكم فإن التركي والهندي ونحوهما سواء في قوله عليه 
السلام للجامع في نهار رمضان اعتق رقبة ولا أثر لها في إيجاب عتق رقبة وكذا 
وصف الحرية ووقاع الأهل حتى تجب الكفارة على العبد بالزنا وبوطئ الآمة 
واتفقوا أيضاً أنه لا يصح بأي وصف شاء المعلل من غير دليل فإذن لا بد من 
دليل يعرف به كون المعنى علة وهو إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 


لحان 


الْبَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِيُ ثم 


-١‏ بالك 5- وبالسنة. 7 وبالإجماع. غ+- وبالإجتهاد 
و""الأشقاط: 
فمئالُ الْعلّة الْمَعْلُومّة بالكتاب: كَثْرَةُ القلواف» فإنّها ججعلت عِلَّةَ 
5 0 3 ا 
لسقّوط الْحَرج فِي الاستئذان قله تَعَالَى: «ا#لَيْسَ علكم 
سوه ه(6) رج «(5) 
عَلِيْهمُ جَنَاحَ 000 


الاجتهادء كذا في المعدن والفصول!"". 
)١(‏ أي : بدلالته صراحة أو إشارة. 
(؟) عطف تفسير!". 
(©) أي طلب الإذن في الدخول. 

(5) في الدخول. 
(5) أي: الأطفال وما ملكت أيمانهم. 


(1) قوله: لح ااي راك علوكي رلاطاريم الى الخو الب جد 
الأوقات الغلاثكل" '» وبين علته بقوله طوافون عليكم خبر مبتدأ محذوف والجملة 


[1] فصول الحواشي (ص: 7717). 

[1"] وفيه نظر: فإن شرط البيان أن يكون أشهر وأعرف من المتبوع وهنا على العكسء فإن 
الاجتهاد أكثر وأعرف من الاستنباط فكيف يكون الاستنباط تفسيرا للاجتهاد؛» أجيب: 
بأن اشتراط كون البيان أشهر من المتبوع قول بعض النحاة» والجمهور على أن ذلك 
ليس بشرط ؛ لأن البيان للإيضاح وله بما حصل ذلك بالإجماعء وإن لم يكن التابع 
أوضحء عمدة الحواشي على أصول الشاشي (ص : .)3١7‏ 

["] سهو المحشي : 
قال المحشي: أي : 0 الغلاث : 
أقرل: فيه نظر؛ لأن حكم عدم الجناح للعبيد والإماء ومن لم يبلغ الحلم بعد الأوقات 
الثلاث لا في الأوقات الثلاث. وأما في هذه الأوقات الثلاث فالدخول ممنوع بقول 
تعالى : «يكأيُها الدب موأ إستنزدم أن ملكت تدك وَالْدِنَ ل يلعا الم منكز تلت مرت 
مْنَ قل صَلوِوَ الْسَحْر# [النور: 58] إلخ» قيل: ليس على العبيد والإماء ل 
الحلم في الدخول عليكم بغير استئذان (جناح) بعد هذه الأوقات الثلاث» تفسير البحر 
المحيط (577/5)» قوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنء, معشر أرباب- 


ال البَحْتُ الرّابِعُ في القياس/ فصل الْقيَاسُ الشَرْعِيُ 


بَعْدَهُنَّ”" طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضْكُمْ'" عَلَى بَغض”"* [النور: 58] ثم أسقط 
رمتوال الله مله الصلاة وَالسَّلَام 0 نحَاسَة سوق الْهِرَّة 9 هذه 


ره 


الْعلّةا©: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلام: والهرة لّيست بنجسة” » فإِنّها من الطوافين 


معللة أي لأنهم طوافون عليكم لحوائجهم في البيت ليحكم مبتدأ خبره على 
بعض تقديره بعضكم طائف على بعض تقديره بعضكم طائف على بعض فحذف 
طذائك لل لظو افون عن 

)١(‏ قوله: «بعدهن» أي: الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة» إلخ. 

(0) مبتداً. 

() خبر. 

(:) قوله: «بحكم هذه العلة» أي كثرة الطواف فالمقيس الهرة والمقيس 
عليه العبيد والجواري والعلة كثرة الطواف والحكم هو سقوط حرج نجاسة سؤر 
الهرة التى هو من جنس سقوط حرج الاستيذان عن العبيد والإماء. كذا قال 
المولوي عين الله. 

(5) قوله: «ليست بنجسة» وبهذا يستدل على أن سؤرها ليس بنجس وعليه 
كقيز مين الاعكعبياة ولذا “ذهييية اجو يوسف والشافعي ومالك وأحمد والثوري 
والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أنه غير مكروه وقيل: هو قول مالك وغيره 

من أهل المدينة والليث وغيره من أهل مصر والأوزاعي وغيره من أهل الشام 
والثوري وغيره بالكل العران والشائعي را صحا ودر اخبردر إسحاد رابى كيد 
وعكرمة وإبراهم وعطاء بن يسار والحسن كما قاله انين ع الك و اكفانة 
الطحاوي من الحنفية ورواية عن محمد أيضاً لكن ما ذكره الطحاوي في معاني 


3 البيوت والمساكن والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار حرج ولا إِثم بعدهن يعني : 
بعد العررات الثلاث» والهاء والنون في قوله : بعدهن. عائدتان على الثلاث من قوله : ثلاث 
عورات لكمء إلخ» ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون وصبيانهم 
لوجر يد اراك الي تفسير الطبري (0/ 50-55 5). 

.)577 /5( تفسير البحر المحيط‎ ]١[ 

["] المغني »)55/١(‏ الشرح الصغير .)57/١(‏ 


الْبَحْثُ الرَابعْ في القياس/ قصل الَْيَاسُ الشْرْمِيُ م 
عَلَيْكُم والطوافات''". فقاس أَصْحَابَا”'' جَمِيع ما يسكن فِي الْبِيُوت كالفأرة 
والحية على الْهرَّة بعلة الظواف!"! 

وَكَذَلِكَ'" قَؤله تَعَالى: ظبِْيدُ أَنَهُ يِكُم الْسْر ولا يرْبِدُ بكم 
آلْمْسَمَ» [البقرة : ا000 أن الإفطار للْمَريض وَالْمُسَافر لتيسير 
الأمر عانهيى للممكترا هن " ما يترَجّح فِي نظرهم من”* الْإنْيَان 


الآثاو يدل على أنه مكروه كر واختار الكرخى من أصحابنا أنه مكروه 
تنزيها وهو الأصح الأقرب إلى موافقة الأخبار والآثارء كذا في الحصول!"*". 

)١(‏ قوله: «فقاس أصحابنا» إلخ» فإن قيل: سقوط النجاسة عن سؤر الهرة 
5 1 98 هقان عضن د .د ع 1 
ا ا لك ا ل ا 
بعلة الضرورة لا يجوز تعديته إلى ما لا ضرورة فيه وأما التعدية إلى ما فيه 
ضرورة فجائزء كذا في المعدن""". 


30 قرلهة اتوكانلك, موه تعاتى» العو بيات اله ابم الاققار اللعريمن 
والمسافر تيسيرا عليهم بأن يساوي الإفطار والصوم عندهم ويتمكنوا من تحقيق 
ما يترجح منهما في نظرهم لمصلحة؛, كذا في الفصول!". 

(") هي بدل من قوله لتيسير الأمر عليهم. 

ايا لما 


]1١[‏ أخرجه أبو داود في باب سؤر الهرة (رقم: 70)» ومالك في الموطأ (رقم: 57)» وابن 
ماحه (رقم : ار 7 والترمذي (رقم : 4 وقال هلا حديث حسن عه 

.)١١؟ مراقي الفلاح (ص:‎ ]١[ 

['] رواه الطحاوي (١/؟١).‏ إعلاء السنن .)594/١(‏ 

[5] طحاوي على المراقي (ص: .)١7‏ 

[ه] مجمع الزوائد »)41//١(‏ إعلاء السنن .)5977/١(‏ 

[5] إعلاء السئن ,»)5977/١(‏ دروس الفقه الحنفي (ص: 177). 

[17] فصول الحواشي (ص: 58"). 


8 البَحْتُ الرّابعٌ في الْقياس/ قصل الْقَياسٌ الشَرْعِيُ 


و ات و ير إلى أَيّام أخر”" وَياعْتِبّار هَذَا الْمَعْنى”" قَالَ أَبُو 
عئيلة: الممافر إذا بكار في أَيَا يام رَمَضَان ج80 1: خر”'' يَقع تن وَاجِب 
اا نه لما تبك له لَهُ المَتبخُص ما يرجع إلى مصّالح بدنه وَهوَّ 


)١(‏ أي العبادة المقررة فى الوقت. 

00 م "إلى ابام 07 إن كارو را ار سر والناس 
اعد ماعن العين عندة ع ا ا ارم راسد 
القصر فلا يجوز فيه التخيير بين القصور والإكمال لأن في الإكمال ما يبقى اليسر 
أصلاء كذا فى المعدن. 

(9) وهي أن لزوم الصوم ساقط بالترخص. 

(5) بالصوم. 

(0) قيد به؛ لأنه لو نوى النفل لا يقع عن النفل في صحيح الرواية. 

5 قوله : «واجبا آخر» قيد بقوله واجبا آخرء آنه لو مو النفل ل يمع في 

صحيح الرواية عن أبي حنيفة» كذا في المنهاج'"". 

00 وله 0 واجب 3 ولقائل أن البو يع 0 
يا ايا اي برعاي با و 
من باب الدلالة» وأجيب بأن الدلالة ثابتة بمعنى اللغة والشرط فى الدلالة أن 
يكون المعنى الذي تعلق به الحكم المنصوص ثابتا لغة بحيث يعرفه أهل اللسان 


]1١[‏ هداية »)١97/1١(‏ رد المحتار ,.)١77/7(‏ الأشباه لابن نجيم »)١717/١(‏ نور الأنوار 
595 55). 

]١[‏ أي في صوم النفل للمسافر عن أبي حنيفة روايتان في رواية الحسن أي الحسن بن زياد 
يقع عما نوى» وفي رواية ابن سماعة عن رمضان إلخ». وهو الأصح. نور الأنوار (ص : 
)60١‏ الأشباه (ص: )١١7‏ 


لْبَحْتُ الرّ ابغ في القياس/ فصل القياسٌ الشَّرْعِىُ ينض 


الإنظار. فَإأن''' يثبت لَه ذَلِك بمَا يرجع إلى مصّالح دينه وَهُوَ إخراج 
الف عن يان الو انس 5 لإ 

وَمِئَال الْعلَّة الْمَعْلُومّة بالسنه: فِي قَؤْله عَلَيْهِ الصلاة والسلام: لَيْسَ 
الوضُوء على من نَام قَائِماً أو قَاعِداً أو رَاكِعاً أو سَاجِداً؛ إنما الوضُوء على 
من نام الفا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت ا ل ل 


استرخاء المفاصل عِلَّة"*'. فيتعدى الحكو”"' . 


فإما أن يكون الثابت بهذا النص في غير موضع مما يعرف به أهل اللسان فليس 
بشرطء كذا قيل. 

وه 

(0) أي بالطريق الأولى. 

(2 النبي عليه الصلاة والسلام. 

(:) قوله: «علة» لأن الفاء في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه مما يذكر مثله 
للعلية في كلامهم كما يقال: أبشر فقد أتاك الغوث وكذلك كلمة: إن يذكر لبيان 
العلة كما في قول الشاعر : 

بكريا صاحبي قبل الهجير إن ذاك الجمتاح فى التبكيسر 

ومن هذا القبيل قوله جل جلاله وعم نواله: «ولا محَطِبِن فى الَدنَ ظَكمراأ 
نيم مُعْرَهُوْنَ» [هود: /ا]. كذا في المعدن بزيادة. 

(0) قوله: («فيتعدى الحكم)' إلخ. اختلف فيه الفقهاء فقال الإمام مالك من 
نام مضطجعا أو ساجداً فليتوضأ ومن نام جالسا فلاء إلا أن يطول نومه وهو 
قول الزهري إمام المحدثين وربيعة والأوزاعي وأحمد ال أن عد 
رحمه الله وأصحابه: لا وضوء إلا من نام مضطجعا أو متكئا وقال أبو يوسفف: 
إن.....النوم في السجود فعليه الوضوءء وقال الثوري والحسن ابن يحيى وحماد 


]1١[‏ أخرجه أبو داود في باب الوضوء من النوم (رقم: 425207 والترمذي في باب ما جاء في 
الوضوء من النوم (رقم: /ا) عن ابن عباس رضي الله عنه وقال الهيثمي ورجاله 
موتقون. مجمع الزوائد (رقم : /181 27/١ 2.١‏ )). 


8 البَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فصل الْقِيَاسُ الشَرْعِيُ 
بهَذِِ العلة"" إلى القوم مُشتنداً أو مُتكتا”" إلى شئ لو أزيل”" عن 
لاة 10] 


وَكَذَلِكَ يتَعَدَى الحكم بِهَذِهِ العلّة””' إلى الإغمّاء"5 1 52 


بن أبي سليمان والنخعي : إنه لا وضوء إلا على من اضطجع. وقال الشافعي : 
على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحده. قال ابن القطان: أجمع العلماء على 
أن النوم القليل لا ينقض الوضوء إلا المزني من الشافعية فإنه خرق الإجماع 
وجعل قليله حدثا وأجمعوا على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء. والله أعلم. 
كذا في الحصول"". 

)١(‏ أي الاسترخاء. 

() قوله: اإلى النوم مستندا أو متكئا» إلخ؛ لا إلى النوم ساجدا لما مر من 
الجديكة اهنا اصدريها ولما رواه البيهقي في الخلافيات عن أنس إذا نام العبد في 
السجود يباهي الله تعالى ملائكته فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده 
في طاعتي. كذا في الحصول!؟". 

(") ذلك الشىء. 

(5) النائم متكنا. 

(5) أي: الاسترخاء. 

(0) قوله: «الإغماء» هو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ وهو ساتر 
للعقل. والجنون تغيير في القوة المفكرة بسبب العقل فالمغمى عليه مغلوب 
العقل. والمجئنون مسلوب العقل. وجه تعدى الحكم إليهما لكونهما فوق نوم 
المضطجع في استرخاء المفاصل فإن قيل: استرخاء المقام ربما لاا يحصل 


)5١ مختصر القدوري بهامشة الشيخ قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي (ص:‎ ]1١[ 

[؟] الخلافيات للبيهقي (رقم: 108).» إعلاء السنئن .)١517/1(‏ 
حصول الحواشىء كتاب الفقه على المذاهب الأربعة /١(‏ ”الا 17/8)» بداية المجتهد /١(‏ 
فى مهة). 0 

[*] حصول الحواشىء كتاب الفقه على المذاهب الأربعة /١(‏ "الا. 9/5). بداية المجتهد 
(1/ل مف مه 2 

[؟5] مختصر القدوري بهامشة الشيخ قاسم بن قطلوبغا (ضى + 57 


البَحْتُ الرَّابِعْ في القيّاس/ قصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ م 


وَالسكر""'. وَكَذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: توضئي”'" وَصلي وَإِن قطر الدَّم 
على التصميز فإنه دم عرق”" انفج 01147 جعل انفجار الدَّم عِلَة"*), 
فتعدى”"' الحكم بِهذِهِ الْعلّة إلى الفصد”"' والحجامة”". 


بالإغماء والسكر لا سيما حالة القيام والركوع والسجود لبقاء الاستمساك فكيف 
يكونان فوق نوم المضطجع. قيل: معناه إن زوال المسكة الحاصلة بالإغماء 
والسكر أكثر من الاسترخاء بالنوم نظيره قولهم: الصيف أحر من الشتاء أي فوق 
في حره من الشتاء في برده» كذا في المعدن. 

)١(‏ والجامع وجود الاسترخاء في الكل. 

(0) قوله: «توضئي» هذا قطعة من حديث فاطمة بنت أبي حبيش! 


١ 


2 
شي 
اخره ثم اغتسليى وصلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير وفي 
رواية إنما ذلك عرق ولبسنيك بالحيضة إلخ. أخرجه ا 6.... وصححه 

التوولى؟*" + قافن التحصيول: 

(©) لا دم رحم. (4:) سأل. 

(5) قوله: «انفجار الدم» علة لوجوب التوضي فإن قيل: سبب وجوب 
الوضوء إرادة الصلاة والحدث شرط على ما عرف فكيف قال: انفجار الدم علة 
لوجوب التوضي فيل : الشرط يضاف إليه الوجود وهو في حق الوجود بمنزلة 
السبب في حق الوجوب والنبي عليه السلام علل إيجاب الطهارة بالدم وجودا 
وفلها لا وجو كذا فى المعدن. 

(5) الجامع انفجار الدم في كل منها. ١‏ (0) رك زدن» بالفارسية. 

(4) خون كشيدن, بالفارسية. 


]1١[‏ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية. 
الاستيعاب (١/450-458غ,‏ رقم: 1غ" هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول 
الله فقال لها إنما :ذلك عرق :ولس بالخيفة الحديف: 

[1"] أخرجه أحمد (5/ ».)5٠١‏ والبخاري (رقم: 774. )"١5‏ ومسلم (رقم: 77"). 

['] أخرجه أبو داود (رقم: 587)» وابن ماجه (رقم: 174). 

[5] في باب ما جاء في المستحاضة (رقم: )١١5‏ وقال الترمذي حسن صحيح. 


م الْبَحْتُ الرَابعُ في الْقَيّاس/ فصل الْقِيَاسُ الشَّرْعُِ 

ان" لعل السشلومة ِالْإِجْمّاع : با لالض رعلة ركه 
الأب”" فِي حق الصَّغِيرء فيثبت الحكم فِي حق الصّغِيرَة لؤجُود الْعلّة0), 
وَالْبُْلُوغْ عَن عقل عِلَّة لزوّال ولَايّة الأب فِي حق الْعلَام”'. فيتعدى"") 


)١(‏ قوله: «مثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا:» أي أصحاب أبي 
حنيفة وغيرهم أن الصغر علة لولاية الأب في حق الصغير'''» فثبت الحكم في 
حق الصغيرة وهذا لأن الصغير عاجز عن القيام لمصالحه فلذا جعل المولى 
ولاية عليه ليقوم بأمورهء كذا في المعدن. 

(5) قوله: «قلنا: الصغر علة» إلخ» اعلم أن المختلف فيه ههنا ثلاث 
مسائل» الأولى: أنه يجوز نكاح البالغة بغير إذن الولي أولا فذهب الطرفان 
وبعض أهل العلم بجوازه قال أكثرهم: إنه يجوز وقال ابن المنذر: لا يعرف عن 
خسن الضععارة كالاف: ؤلك! ""» نوا ليا له النائية ندعل يحو ان ترد 
البالغة بنفسها لنكاحها وهل ينعقد النكاح بعبارة النساء أولا فعند أصحاينا يجوز 
وعند الأكثر لا يجوزا”» المسألة الثالثة: أن علة الولاية على المرأة في النكاح 
هل هي الصغر كما في الغلام أو البكارة فاخترنا الأول واختار الشافعي الثاني» 
كذا في الفصول!”*". 

(©) بالإجماع. 

() وهي الصغر. 

(5) الذكر الصبي. 

(5) قوله: «فيتعدى الحكم» إلخ. أي عندنا الصغير علة لولاية الأب في 
حق الصغير فيتعدى الحكم في حق الصغيرة بعلة الصغر فعندنا الصغر مطلمًا 
وعنده الصغر في الذكر والبكارة في الأنثى فالبكرة الصغيرة يولي عليها اتفاقا 


.)5060 /"( المستفاد من فتح القدير‎ ]١[ 

.)3 87/59 هداية مع الفتح (5/9ه5؟). بدائع الصنائع‎ ]7١[ 

['] بداية المجتهد (؟7/5) المجموع شرح المهذب .)307/١5(‏ المغني (54197/5)؛ المحلى 
(9/١هغ)»ء‏ هداية .)3١7/75(‏ 

[5:] فصول الحواشى (ص: 2)7”05-773 الموسوعة الفقهية الكويتية (56/ .)١1/7‏ المهذب 
15 القوا دي النقيية رديه ريم 


البَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فصل الْقيَاسُ الشَرْعِىُ لض 
الحكه”" إلى الْجَارِيّة بِهَذِه الْعلّة1'": وانفجار الدَّم عله الإنتقاض 
الصَلَهَارَة '' في حق الْمُسْتَخَاضَةء فيتعدى الحكمٌ اوها ل جوف العا 
[تقسيم القياس إلى نوعين] : 
م بعد لِك“ ' نقول : الْقيّاس على نَوْعَيْنَ : الحدينا: أن يكون الحكم 
المعدى من نوع الحكم النَّابت في و و" التاق أن يكو من عدي" . 
مِثَال الاتحاد فِي النّوْع”" ما قُلْنَا: إن الصغر عِلَّة لولاية الْإنْكاح فِي 


والثيب البالغة لا يولى عليها إجماعا والبكرة البالغة لاا يولى عليها عندنا خلافا 
له والثيب الصغيرة يولى عليها عندنا لا عنده» ولنا: حديث ابن عباس في قصة 
جارية بكر مرفوعا وزوجها أبوها وهي كارهة فخيرهاء أخرجه أحمد ورجاله 
ثقات والمقام حققه حق البسط ابن الهمام في فتح القدير'""» كذا في الحصول. 

)١(‏ أي: زوال الولاية في النكاح. 

(0) البلوغ مع عقل. 

(*) قوله: «الطهارة» لأن الشرع أمرها بالتوضي وذلك لا يستقيم إلا بعد 
انتقاض الطهارة فيكون خروج الدم في حقها ناقضا للطهارة» كذا في المعدن'". 

(5) قوله: (ثم بعد ذلك» أي بعد بيان العلة المعلومة في الكتاب والسنة 
والإجماع نقول إلخ؛ كذا في المنهاج. 

(5) النوع الثاني. 

(5) قوله: «من جنسه» الاتحاد في الجنس أن يشترك الحكمان في وصف 
ويختلفان فى وصف كالإضافة والوصف مثل ولاية المال ومثل حرج الاسكدان 
وحرج النجاسة» كذا في الفصول!*". 

(0) قوله: «مثال الاتحاد في النوع» إلخ. المراد بالاتحاد في النوع إل 


.)385 /١( الفتاوى الهندية‎ ]١[ 

[1] فتح القدير (”/ 5557-56005). 

[؟] بقوله عليه الصلاة والسلام : الوضوء من كل دم سائل » أخرجه الدارقطني (رقم : .)087-1١‏ 
[4] فصول الحواشي (ص: .)78*١‏ 


م لبَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ 


ووس 


حق الْعُلّام”'2» قَيثبت ولَايّة الإنْكاح فِي حق الْجَارِيّة لؤُجُود الْعلّة!" فِيهًا 
وَبها '"' يثبت الحم في اليب الصَّغِيرَة. 

وَكَذَلِكَ”*' قُلْنَا: الظواف عِلَّة سُقُوط نَجَاسَّة السؤر فِي سُؤْر الْهِرَّة 
فيتعدى عت *» إلى سُؤْر سواكن الِْيُوت”"' لوجود الْعلّة(". وبلوغ الْعُلَام 
عَن عقل عِلَة زَوَال ولَايّة الإنكاح”8) فَيروك الولاية عد الْجَاريَة"3) بحكم 
1 


ل ا م ل ل ل لك 
اتحدت في المحلين في الجارية والغلام وكذلك نجاسة السوّر في المحلين في 
الهرة وسواكن البيوت» كذا في فصول الحواشي""'". 

)١(‏ غير البالغ. 

00 أ الصغر. 

() قوله: «وبه يثبت الحكم» أي بالصغر ثبت الحكم في الثيب الصغيرة لا 
بالبكارة كما زعم الشافعي فتقديم قوله: «به» اهتماما بشأن بيان عليه الصغر ردا 
لقول الشافعي. كذا في المعدن. 

(:) أي: مثل الاتحاد في النوع في ما ذكرنا. 

(0) وهو سقوط نجاسة السؤر. 

)05( اي هوام الأرض. 

(0 قوله: «لوجود العلة» وهي الطواف وسقوط نجاسة سؤر سواكن البيوت 
لأنه عينه ١‏ كذا في المعدن'"". 

(4) عن الغلام. 

(9) الغير البالغة. 

)١(‏ قوله: «هذه العلة» وهي البلوغ عن عقل وزوال هذه الولاية من نوع 
زوال تلك الولاية؛ لأن زوال هذه الولاية عين تلك الولاية» كذا في المعدن. 


.)78١ فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 
.)597/1( إعلاء السنن‎ :.)١١ [؟] مراقي الفلاح (ص:‎ 


البَْحْتُ ثُ الرَابغ في القياس/ فصل الْقياسُ الشْرْعي م 


وَمِتَال الاتحاد''' فِي الْجِنْس”": ما يُقَال: كَثْرَّة الظواف عِلَة سُقُوط 


رج الاسْتِئْدَان7". 


ني حق ما ملكت أُيْمَاننَا”*» فَيسقط حرج نَجَاسَة السؤر بِهَذِهِ الْعلّة), 
فإن هَذَا الْحَرج'' 00000 


)١(‏ أي: اتحاد الحكم المعدي. 

)١(‏ قوله: «مثال الاتحاد فى الجنس» المراد بالاتحاد فى الجنس أن يتحد 
الحكمان قن .وعتك أى المشناف وتعرقان تن «رضنك أي التاق انه كالاتساة 
فى الأسانه و الوضفه ل ولاية الس ور لابه المال وبقل شرع الالشيدان 
وحرج النجاسة فإن فيهما المضاف وهي الولاية مشترك ومتحد والمضاف إليه 
مختلف ومغاير؛ لأن النفس والمال مغايران وكذا الحرج المضاف إلى 
الاستيدان :و الشحاسة ممهة:والمقبات البه يكنات أذ التحاية والا دان 
مغايران فمطلق الولاية جنس وولاية الإنكاح نوع وولاية المال نوع آخر وولاية 
الصغر الفلاني فرد وكذا الحرج جنس وحرج الاسْتدان الفلاني فرد وكذا حرج 
نجاسة كذا فردء فافهم. 

(*) قوله: «حرج الاستيذان» إلخ». بيانه أن الله تعالى أمرنا بأن يستأذن 
العبيد الذي لم يحلموا في ثلاث أوقات من قبل صلاة الفجر وحين 7 الثياب 

انق الظهيرة زوفن يقد غناذة العقاء! '5» :واسقط الاذنجبعة هده الاو 

اا ا ب 00 
حاجة إلى المخالطة والداخلة يطوفون عليكم أي للخدمة وتطوفون عليهم 
بالاستخدام فلو جرى الأمر بالاستيذان في كل وقت لأدى إلى الحرج» كذا في 
الشرح. 

)ا المماليك. (5) أي: كثرة الطواف. 

(1) حرج السؤر. 
]١[‏ بقوله: يَاأَيّهَا اله مو لِيَسْتََذِنَكُمْ 4 [النور: 08]. 


[؟] وبه يعلم ويظهر أن ما قاله المحشي في الصفحة السابقة في فصل القياس الشرعي فهو 
سهو. إن شئت الاطلاع عليه فليرجع إليها وانظر: تحت عنوان: سهو المحشي. 
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. 3 ؟ك  6)١(‏ ا هه 
من جنس ذلك الخرج” ' لا من نوعه 
وَكَذْلِكَ”" الصغر عِلَة ولَايّة التصَرّف للأب فِى المّال» فيثئبت ولايّة 
ر ث 7 م و 0 
النّصَرّف”*' فِي النّفس”' بحكم هَذِه الْعلّة"'". وإن بُلوغ الْجَارِيَّة عَن عقل 
5-7 2 واه و 7) . - ٠‏ آ- ٠‏ 7 ه» 
عِلَة زَوَال ولايّة الأب" فِي المّال فيزول ولايّته فِي حق النّفس بِهَذِهٍ 
ال0ة 


و 
ل 


اتخيس العلة] ف ل بن فى هذا ال 3 


من القيّاس من تجنيس 

)١(‏ حرج الاستيذان. 

(1) قوله: «لا من نوعه» إلخ. لأن هذا حرج النجاسة وذلك حرج 
الاستيذان فاختلفا باعتبار النوع وإن اتحدا باعتبار الجنس؛ لأن كلا منهما من 
جنس واحد وهو نفس الحرجء كذا في الشرح. 

(9) أي: مثل الطواف. (5) للأب. 

(4) أي: نفس الجارية. 

() قوله: «بحكم هذه العلة» وهي الصغر وهذه الولاية من جنس تلك 
الولانة لا فين توعها أن الولاية فى النفسن هيو الو لاية فى القالة كذا”فن 
المعدن. 1 ١‏ 1 

(0) قوله: «زوال ولاية الأب» إلخ» أو يقال: زوال الصغر علة لزوال 
الولاية أو يقال: بلوغها علة لخيارها في نفسها أو يقال: زوال الصغر علة 
لخدا سدور سهان تميقا رهد ارقت أن الستعيوة الراجد ركو لصارات 
ومفاهيم مختلفة تعبيرية وجودية وعدمية يجوز التعبير عنه بأيها كان ولا يختلف 
المطلوب فالنزاع في صلوح العدمي للوجودي مما لا يلائم عند أهل التحقيق 
وقد نقل عن أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام من الحنفية أنه لا يجوز وتبعه 
الإمام كمال الدين ابن الهمام في التحرير وكثير من المتأخرين. 

() قوله: «في حق النفس بهذه العلة» أي فى حق نفس الغلام والجارية 
بهذه العلة إلى البلوغ عن عقل زوال هذه الولاية من جنس زوال تلك الولاية من 
نوغياا» لآ ن زوال هذه الؤلاية هون زوال “تلك الولاية: 

(9) أي: ما يكون فيه الحكم المعدي من الأصل إلى الفرع من جنسه. 


البَحْتُ الرَابِعُ في القياس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ الام 
الْعلّة'' بأن نقُول: إِنّما يثبت ولايّة الأب فِي مَال الصّغِيرَة؛ لِأَنْهَا عاجزة 
عَن التّصَوّف بِنَفسِهَاء قَأنْبت الشَّرْع ولَايّة الأب كَيْلا تتعطل مصالِحها”" 
المُتَعَلقّة بذلك”"» وقد عجزت عَن النّصَرْف فِي تَفسهًا فَوَجَبَ المَؤل” 
بولاية الأب علنها وغل هذ|** نظا ئر.7. 

وَحكمٌُ الْقيّاس الأول”": أن لا يبطل بالْفرق؛ لأن الأضل مَعَ 
الْمَرْع لما اتحد فِي الْعلّةَ وَجب اتحادهما فِي الحكمء وإن افْتَرقًا9 فِي غير 


)١(‏ قوله: «من تجنيس العلة» أي من جعل العلة جنسا أي معنى عاما يعم 
المنصوص وغيره ليؤثر في حكم المنصوص وفي جنسه من حكم المنصوص كما 
إذا 'عللنا ولابة الأ.فى مال الصغيرة تمعتئ الغتدز ع التضرف وهذا المعتق 
يعي الها ليوا انين روني انها الو لابه على اللفين قدا كبا اننا حل المال: 
كذا في وصول الأصول. 

(5) أ تدامن أموالها: 

فره ا مال الصغيرة. 

(5) قوله: «فوجب القول بولاية الأب» إلخ» كيلا تتعطل مصالحها المتعلقة 
بالنفس فالعجز عن التصرف معنى عام يعم المال والنفس فلهذا أثبتنا ولاية الأب 
على النفس أيضا كما أثبتنا على المال لوفور شفقته وكمال رأيه فى نفسه ومالهء 
كذا قيل. ْ 

(5) الذي ذكرنا. 

(0) أي: نظائر ما ذكرنا يعني: أن كل ما كان فيه اتحاد الحكم في الجنس 

(0) وهو ما يكون حكم الفرع والأصل متحدا في النوع. 

(4) قوله: «بالفرق» أي: بمطلق الفرق بين المقيس والمقيس عليه إذ لا 
يشترط في القياس الاتحاد في جميع الأوصافء. بل في البعض فمطلق الفرق 
مؤيد للقياس لا مبطل له. 

(9) قوله: «وإن افترقا» إلخ.» وصورة الفرق في هذا النوع أن يقول السائل 
مثلا لا يلزم من الولاية في الغلام الولاية في الجارية الثيب؛ لأن الثيب صارت 


فض لبَحْتُ الرَّابِعُ ني القياس/ قصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ 
هله العل. 

وَحَكُمُ القياسس الناتى"" : فشتادة يمماتعة التخفيس"'"» والفرق 
6 او اس 0 في 2 ل عام ولو ل رن د الي د ا َ- 2 
الخَاصِ” 0 بَيَان أن تاثير الصغر فى ولاية التصّرف فى المّال فوق 
ا ٠‏ وده م ّ ًَ 
اك فى ولاية التصرف ين التفمين: 


لها قدرة التصرفات بنفسها لزوال حيائها فنقول فى جوابه: هذا لا يضرنا لثبوت 
الاتحاد بين الغلام والصغيرة في العجز الثابت بالصغر فيثبت الاتحاد في الحكم 
وهو ثبوت الولاية للآب مع وجود الافتراق بوصف اخر فلا يبطل القياس 
بالفرق» فافهم. كذا في معدن الأصول. 

)١(‏ التي أوردها المعلل. 

)١(‏ وهو أن يكون الحكم في الفرع من جنس حكم الأصل. 

() قوله: «بممانعة التجنيس» بأن يمنع السائل عموم العلة وشمولها الأصل 
والفرع فلا تؤثر في حكم الأصلء كذا في معدن الأصول. 

(5) قوله: «والفرق الخاص» عطف على قوله: بممانعة التجنيس يعني فساد 
القياس الثاني بأمرين بممانعة التجنيس والفرق الخاص. كذا قيل. 

(0) قوله: «فوق تأثيره» إلخ. لأن الحاجة في التصرف في المال كثير 
الوقوع في كل يوم مائة مرة للتمدن في المآكل والمشارب والملابس والمساكن 
وغيرهاء وناجزة لا يحتمل التأخير وهي عاجزة عن التصرف فيها فبهذه الضرورة 
وجب الولاية عليها لأبيها في مالها ومثل هذه لم توجد في النفس لانعدام 
الشهوة؛ لأن هذه الثيب صغيرة غير بالغة فلا يضطر إلى الولاية عليها لأبيها 
وإنها هن يعم راوظها: جع الاو تتباووو انه نيل الفر تن راتحم إلى االدلة سبيت 
عامة للفرع بناء على احتمال أن العلة هو الصغر لا نفسه مطلقا بل هو مع 
الضرورة المجموع والمعروض من حيث كذلك. 

واعلم أن في هذا المقام أي في مقام الفرق بين القياسين ببطلان الثاني 
بالغرق الخاص إشكال من وجوه: 

الأول: أن تعليل الماتن في القياس الأول بأن الاتحاد في العلة يوجب 
الاتحاد في الحكم يشترك فيه القسمان فلم قيد النوع الأول بذلك التعليل» 
والثاني: أن الفرق إذا كان في المعنى المؤثر يبطل به القسمان أي: الأول 


الْبَحْتُ الرَابِعُ في القيّاس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ ام 


[الطريق الرابع لمعرفة العلة]: وَبَيَان'' القسم الثَالِث: وَهُوَ الْقيّاس 

بعلة مستنبطة”" بالرّأي”" والإجتهاد ظاهر. 

[الوضنت المتاعب] :و تخقيق ألكف” + إذا ركد نا رضنا ناسنا 
للحكمء وَهُوَ بال يُوجب تُبُوت الحكم ويتقاضاء”” بالتظر إِلَيْهِ"*2» وقد 
افترن به" الحكم فِي مَوضِع الْإِجْمَاع يُضَاف'* 50000 


والثاني بالقياس وإذا كان في غيره لا يضر لا بالأول ولا بالثاني» والثالث: أن 
المذكور إذا تقرر لا نسلم معه القسم الأول عن الخلل أيضا كما لا نسلم القسم 
الثاني فما الفائدة في تخصيص الثاني؟. 

والجواب عن الأول: أن الاتحاد على نوعين: اتحاد في النوع واتحاد في 
الجنس فالمراد ههنا الاتحاد في النوع ولا شك أن الاتحاد في العلة لا يوجب 
الاتحاد النوعي, في القسم الثاني وعن الثاني: فإن الفرق في المعنى المؤثر غير 
متصوراء كما ترى» ولذا قيد بقوله في غير هذه العلة بخلاف القسم الثاني فإن 
الفرق في المعنى المؤثر متوهمء وعن الثالث: أن الفرق الخاص المذكور غير 
متقرر فلا يرد الإشكال. غاية ما في الباب أن الماتن لم يتعرض لهذا الفرق في 
القسم الأول لأنه غير متوهم بخلاف القسم الثاني فإنه متوهم» فافهم كذا في 
شرح المنار وحواشيه. 

)١(‏ مبتداً. (5) ثابتة. 

() لا بالكتاب والسنة والإجماع. 

(9) أى: القياس بعلة مستنبطة. (0) يطالب. 

(5) قوله: «بالنظر إليه» أي ظاهراً وإنما قال بالنظر إليه ظاهرا؛ لأن ثبوت 
تحقيق العلة في القياس ليس بقطعي بل نقول إن هذا الوصف علة نظراً إلى 
الظاهر لأن كلامنا فيما لم تكن العلة منصوصة. 

(0) أي: الوصف. 

(0) قوله: «يضاف الحكم إليه» جواب إذاء أي إذا وجدنا مناسبا للحكم 
وقد اقترن به الحكم في موضع آخر من نص أو إجماع يضاف الحكم إلى ذلك 
الوصف كذا في معدن الأصول. 


584 البَْحْتُ الرَّابعُ في الْقيّاس/ فصل الْقَيَاسُ الشَّرْعِيُ 
اتوك © إن نينا سية”"؟ لا لشهادة الكّخع 0 عله 
واو 151 زا نا شهها اغطى نقدرا ورهيا فل هن الطن أن 
الإعْطَاء لدفع حَاجَة الْمَّقِير وَتَخْصِيل مصَّالح الثْرَابء إذا عُرِفَ هَذَا فَتَقُول: 
إذا رَأينَا وَصفا مناسبا للحكم”'' وقد اقترن به الحكم فِي مَوضِع الْإِجْمَاء"") 
يغلب الظّن باضافة الحكم إلى ذَلِكَ الْوَضْفء وَعَلَبَ الّن فِي الشَّرْعَ توجبٌ 


527 عِنّْد انعدام ما فقا" من" ا 


)١(‏ من حيث المعلولية. 

(8ازنيع المقين والمتيس هله 

(*) قوله: «لا لشهادة الشرع بكونه» أي يكون الوصف علة كما إذا عللنا 
في ولاية الإنكاح في الصغير بعلة الصغر للمناسبة؛ لأن ولاية الإنكاح لم تشرع 
إلا على وجه النظر للصغير باعتبار عجزه عن مباشرة النكاح مع حاجة إلى 
مقصوده والصغير مورث للعجر فكان هذا تعليلا بوصف ملائم للحكم وقد ظهر 
أثر هذا الوصف في موضع الإجماع وهو ولاية المال فإنها ثابتة في مال الصغير 
بالإجماع وإنما يشترط هذا الوجوب العمل بالوصف؛ لأن الوصف في القياس 
بمنزلة الشاهد من العدالة وهو اجتنابه عن محظورات ديئه واجتنابه عنها يدل 
ظاهراً على أنه يجتنب عن الكذب في الشهادة أيضاً فظهور أثر الوصف في 
موضع آخر يدل ظاهراً على أنه مؤثر في موضع النزاع فهذا يوجب العمل 
بالقياس بهذه العلة» وأمًا مجرد المناسبة فيجوزه ولا يوجبه كذا في الفصول'"". 

(5) أي الوصف المناسب. 

(6) حالية. 

(5) أي في موضع النص. 

(0) على صاحب الظن. 

00( ل غلبه الظن بالواف: 

(9) بيا نية. 


.)5”54 فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


البَحْتُ الرَابِعُ ففي القياس/ فصل الْقَيَاسُ الشَرْعِىُ ام 


1 


الدِّيل”'' بِمَنْزْلّة الْمُسَافِرا" إذا غلب على ظَنّهِ أن بِقُرْبِهِ مَاء”" لم يجز لَهُ 
الخ على هذا مخائل اللكري ”1 

وَحكم هَذَا الْقيّاس©: أن يبطل بالفرقٍ الْمُتاسبِ”"؛ لأن عِنْدهِ يُوجد 
مُنَايِبٍ سواه فِي صُورّة الحكم قَلَا يبقى الظّن باضافة الحكم إليه» فَلَا 
يغبت الحكم به" ؛ لأنّه' كَانَ بئاء على غَلَبَة الطْنء وقد يطل ذَلِك 
بالفرتي. 

[حكم الوصف المعلوم بالنص]: وعَلى هَذَا"*'' كَانَ الْعَمَل'''' بالنوع 


)١(‏ من الكتاب والسنة والإجماع. 

(0) وهو في الطريق. 

(*) اسم : ل 

(5:) قوله: «لم يجز له التيمم» لأن غلبة الظن عند انعدام ما فوقها من 
الألبل موق له لمحتن 

(4) قوله: «مسائل التحري» كما إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى ووقع 
تحريه على شيء بغلبة الظن وليس عنده من يسأله فيجب العمل به. 

(5) أي : بالعلة المستنبطة بالرأي والاجتهاد. 

(0) قوله: «بالفرق المناسب» أي بالفرق بين الأصل والفرع في الوصف 
المناسب؛ لأن عنده وجود الفرق يوجد مناسب في المقيس عليه سوى الوصف 
الذى عللتموه ومثال ذلك ما قال الشافعى يجب الزكاة فى مال الصبى قياسا على 
انالك و نو السامع ونم بها عه الققير لانن ل مطله يا لقوق المداسيه وهر ا 
يقول أن وجوب الزكاة في صورة موضع الإجماع لتطهير الآثام والذنوب أو هذا 
المعنى مفقود في صورة الفرع فلا يجب, كذا في المعدن. 

(6) الوصف. 

(9) الحكم. 

)9١(‏ أي: ما ذكرنا من الأقسام الثلاثة والفرق بينها. 

)١١(‏ قوله: «كان العمل» أي على ما ذكرنا من الأقسام الثلاثة والفرق بينها 
أن الوصف المعلوم بالكتاب والسنة بمنزلة تزكية الشاهد المعدل من المزكي 


- البَحتُ الرَاِعْ في الْقياس/ فصل الْقيَاسُ الشّرْعِيُ 


الأول وله الحكم بِالشَّهَادَةٍ بعد تَركيَة الشّاهِد وتعديله. 

[حكم الوصف المعلوم بالإجماع]: وَالنَّوْعَ الثَانِي : بِمَئْْلَّة الشَّهَادَة عِنْد 
ظهُور الْعَدَالَةَ قبل التّرْكية. 

[الوصف المعلوم بالاجتهاد]: وَالنَّوْعَ الثَّالِث بِمَنْزِلّة شَهَادَة المستور”". 


لأن دلالة التفن على كوه هلة يمحر له ترقية الساهه عن المركن والوضصت 
المعلوم بالإجماع بمنزلة الشاهد الذي ظهر عدالته قبل التزكية لأن الإجماع لا 
يدل صريحا ولا إشارة على أن هذا الوصف علة. 

)١(‏ قوله: «بمنزلة شهادة المستور» لأنه لم تظهر عدالته وفسقه كما لم 
يظهر كون الوصف علة بدليل من نص أو إجماع فإن قلت: إن العمل بالقسم 
الثالث واجب كما صرح به الماتن أن غلبة الظن يوجب العمل وكونه بمنزلة 
المسقور يقفضى أن لأ يجب العدز به ولك يكون جائرا + لآن القضاء يتبيادة 
بالوصف المناسب إذا اقترن به الحكم في موضع الإجماع وهو من قبيل الثاني 
ولقائل أن يقول فعلى هذا لا فرق بين النوع الثاني والثالث في التحقيق أجيب: 
بأن المراد بالإجماع الأول إجماع الأمة وبالثاني إجماع الخصم مع المعلل. 

وأجيب: بأن الفرق ثابت بين النوع الثاني والثالث باعتبار الأصل وإن كان 
غير ثابت بالنسبة في المعاينة وهو اقتران الحكم به موضع الإجماع أو في موضع 
النص وهذا القدر كان في الفرقء. كذا في الفصول""'". 


50 افضرن التحوا شي ا 061 


قصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 
الأكلة التعودية”" على القافى لما 
-١‏ الممانعة”". -1١‏ وَالْقَوْل بمُوجب الْعلّة. *- والقلب. 
4- وَالْعَكس”". 0- وَقَسَاد الْوَضع. 
5 والورق**" لاجرو المفض.. 
مارم 
1 أما المواية'"" زهان : 5 


(0) أ : الاعتراضات الواردة. 

(0) قوله: «الممانعة» هى أساس المناظرة وأصلها؛ لأن المناظرة وضعت 
على مثال الخصومات في الدعاوي الواقعة فى خقوق العبادة فالمعلل يدعي لزوم 
الحكم الذي رام قصداً إثباته على السائل والسائل يدعي عليه فكان سبيله الإنكار 
كما أن سبيل المدعي عليه في الحقوق الدفع عن نفسه والإنكار فلا ينبغي له أن 
يتجاوز إلى غير الممانعة إلا عند الضرورة وهي أنه إذا ثبت ما ادعاه المجيب 
مؤثرا في الحكم يتجاوز السائل عنها إلى القول بموجب العلة أن أمكنه ذلك بأن 
كان الوصف من جنس الحكم ولا يشتغل بالقلب ثم بالمعارضة فإذا زال الكلام 
إلى المعارضة سهل الأمر على المجيب» كذا في الفصول["". 

(9) أي: انعكاس العلة غير علة بالنقض. 

(5) قوله: «والفرق» ولقائل أن يقول أنه ذكر الفرق ولم يشرع في مثاله كما 
شرع في سائر الأسئلة قيل لما ذكر مثل الفرق في الفصل السابق على هذا 
الفصل يذكر ههنا الاختصار على أنه جاز أن يكون سهوا من الكاتب في نسخة 
المتن وهو غير بعيد. كذا في معدن الأصول. 

(4) وهو منع السائل عن قبول ما أوجب المعلل بتعليل من غير دليل. 


3*5 : فصول الحواشي (ص‎ ]1١[ 


يغض 


0/١‏ البَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


َ ا 7 ا )1١(‏ - 5 (؟), 5 

امال في لولم ": قدفة ا لتطرع 0 جَبت بالفطر”*, قلا تسشقط 

يي ُلْنَا: لا نسلم وُجُوبهًا”'' بالفطرء بل عندنًا تجب 
0-0000 ' ويلي عَلَيّهِ. وَكَذَلِكَ”* إذا قيل: قدر الرَّكاة"' وَاجِبٍ فِي 
الدَمّة قلا يشقظ بهلاةك التضات”"١؟‏ كالديق» قلنا : لا نسلم أن قدرٌ الزَّكَاة 
وَاجب فِي الذمّة» بل أَدَاؤُهُ وَاجب17". 

)١(‏ قوله: « منع الوصف» بأن يقول: لا نسلم أن الوصف الذي جعله 
اي ا و 0 أن علدوانة و السنما 
يكون المنع مبنيا عليه. 

(0) من الممانعة. (9) الشافعية. 

(5) أي: المكلف الغني المقيم. 

(5) أي : صدقة الفطر. 

(0) قوله: «يمونه ويلى عليه» أن يقوم المكلف بكفايته ويحتمل مؤنه وقوله 
يلي عليه أي ذلك المكلف... على ذلك الرأس لقوله عليه الصلاة والسلام: ادوا 
عمن تمونون أي تحملوا هذه المؤنة عمن وجب عليكم مؤنته فعلم به أن الرأس 
سبب وسيأتي تحقيقه في باب الأسباب من هذا الكتاب. 

(6) أي: بمثل الممانعة فى الوصف فى المسألة السابقة. 

() وهو خمسة دراهم في مائتي درهم. 

6 قوله : فل" يسقط بهلاك النصابس» إلخ. جعل الشافعي وجوب مقدار 
الزكاة علة للحكم وهو بقاء الواجب بعد هلاك المال وإنما تمنع هذه العلة 
فنقول: لا نسلم أن قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجب في الذمة» كذا 
١ ١ ]١١ . 0‏ 

)١١(‏ فى الذمة. 


[1] فصول الحواشي (ص: 7717). 


البَحْتُ الرّابعُ في الْقيّاس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] ١‏ 
وَلَئْن قَالَ: الْوَاجب أَذَاؤٌهُ قلا يشقط بِالْهَلَاكِ كَالدّين”'' بعد الْمُطَالبّة. 
لا لا شولم أن الأواء""" واجمية فى غدررة الدين بن ععوم الملع بحن 


وَكَذَلِكَ إذا قَالَ: الْمشْح'") ا 0000 
)١(‏ لا يسقط. 


(5) أ أوا» الدوق إلى.رته اللاي على المنديوان. 

(9) أي: عهدة الدين. 

(:) وإن لم يأخذ الدائن المال. 

(5) قوله: «من قبيل منع الحكم) لأن وجوب الأداء وجوازه من قبيل 
الأحكام ولقائل أن يقول الحكم في هذا القياس وهو عدم سقوط الزكاة بهلاك 
المال وأما وجوب الأداء فجعل وصفا جامعا بين الأصل وهو الدين والفرع وهو 
الزكاة فكان منع الوجوب من قبيل منع الوصف لأنه وصف هذا الحكم لا من 
قبيل منع الحكم فلا يطابق المثال المثل» أقول: إنما جعل المصنف وجوب 
الأداء من منع الحكم باعتبار أن الأداء في الأصل من الأحكام فلا يضر كونه 
من قبيل منع الوصف بعارض القياس» كذا قيل. 

(0) قوله: «المسح» إلخ. فالمعلل من الشافعية مثلا علل حكم سنية تثليث 
الغسل في الأعضاء المغسولة بالركنية بأن التثليث في الغسل المفروض إنما كان 
من جهة أن الغسل فرض وركن للوضوء والفرض يكمل بالسئن والتكميل إنما هو 
بالتكرير وكماله بالتثليث ثم إذا وجدت هذه العلة أي الفرضية في المسح يسن 
فيه أيضا تكميله بالتثليث وهذا مذهب الشافعي أنه مسنون بمياه مختلفة نص عليه 
في كتبه وقطع به جماعة من جماهير أصحابه لكن حكى الرافعي أن كونه مرة 
واحدة وجه لأصحابنا وهو مذهي أكثر العلماء والفقهاء وحكاه الترمذي أيضا 
عق الشافعى ومزلهية :فى التقليتك ححكاءانن السدن عر انين وستعيلدة بير 
وعطاء وهو رواية عن احود ودارة وطلافي الحننية أن المصر فير الهره 
المستوعبة قال ابن المنذر: ومن قال به ابن عمر وطلحة بن مصرف وعماد 
والنخعي ومجاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري ومالك وأحمد والثوري 
وغيره اختاره ابن المنذرء وقال ابن عدي كل الرواة قالوا: يمسح الرأس مرة 


ا البَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


رم في يباب ميرد فليسنٌ تثليثه كالغسل. ا ل نسلم ان 
التّثْل ٠‏ : نْ ل 5 أ بل إطالة ال ف محل الْمَرْضِ زيَاوة”*) على 
الْمَفْرُوض”'' كإطالة الُقيام وَالقَاءة في بانت الصيلةة ع 37 أن الا 


فى اتاب لخدن 1١‏ رتضوري: ابا لتعران اامععات التقل قل العيدن: 


واحدة وهو الأصحء كذا في الحصول. 

() آى: فرض داخلي. 

(0) قوله: «قلنا: لا نسلم أن التثليث مسئون في الغسل» فمعناه الحكم وهو 
سنية التثليث في المقيس عليه وهو الغسل في الأعضاء الثلاثة وبيانه أي بيان منع 
الحكم أن التكرار ليس بسنة مقصودة في الأصل؛ لأنه لا أثر لوصف الركنية في 
التكرار وإنما أثره فى سنيته التكميل لأن السنن والواجبات إنما شرعت مكملات 
للفرائض ولأنه أي التكميل أصل في سائر الأركان والتكميل إنما يكون بإطالة 
الفرض في محله فيما أمكن ألا ترى أن القيام والركوع والسجود إنما يكون 
تكميلها بإطالتها لا بتكرارها وكذا القراءة إلا أنا لم نجد محل الإطالة في الغسل 
لأن المفروض لما استغرق محله كانت الإطالة تكميلا في غير محل الفرض 
فصرنا ضرورة إلى التكرار خلفا عن الأصل والعمل بالأصل ممكن في مسح 
الرأس فقلنا : بالإطالة فيها بالاستيعاب» فافهم» كذا في الحصول. 

دأ الغسل. 

(:) قوله: «زيادة على المفروض» أي فى محله وذلك لأن التكرار ليس 
سنة مقصيردة فى الأضل اعفن الخنبل لكنه لا أت لوطيت الرففنة فى التكرار 
إتما "آثرة فى سفية” التكمين لان التق والواحنات إنمنا شرفت مكئلات الفرائضن 
ولآن التكميل هو أضل فى سائر الأركان والتكميل إنما ركو بإطالة الفرض :في 
محله زيادة على القدر المفروض» كذا في المعدن. 

(6) القدر. 

(5) قوله: «غير أن الإطالة» إلخ. جواب عما يقال: إذا كانت الإطالة 
مسنونة في الغسل دون التكرار فلم لم يعمل بالإطالة فيه. فأجاب بأن الإطالة في 
باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار لاستيعاب الفعل كل المحل» كذا في المعدن. 

(0) أي : إطالة الفعل. 


البَحتٌ الرَابِعُ في الْقيّاس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 2 


وبمثله نقُول: فِي بَابٍ الْمسْح بأن''' الإطالة مسنون بطريق الاستيعاب. 

رَكَذَلِكَ يُقَال: التَّقَابْض فِي بيع الطّعام”" بالطعام”" شرط كالنقود2», 
لا تتم أن التنا فى“ شرط فى تام التفرةه بل الشرْط تغيينها. 
كلا ركون يبع السيفة""" بالمبيكةة: غير أن انقو" ل تمدن إلا ِالْمَبْضِ 
"نا 

(1 )عات القولء 

(0) قوله: «في بيع الطعام» إلخ». أي من جنس الحبوب كالحنطة والشعير 
والظاهر من هذا تمائلها في الجنس كبيع الحنطة والملح بالملح ويشترط فيه 
التسوية بحديث الربا مثلا بمثل أخرجه مسلم وعلى هذا الظاهر يشترط التقابض 
أيضا بحديث الربا وفيه يدا بيد.ء وقوله: شرط أي واجب ضروري وإلا فلا 
م نيج يا م عات 

(؟) قوله: 59 أ بيع النقود وهو الأثمان حرج شرطط تقابض البدلين 
أن يغقد الصرك والتجامع أن كلا مهما مال يجري قية الريا. 

(5) أي : تقابض البدلين. 

)5 قوله: ابيع النسيئة» إلخ. وهو جر م والعادم عن بيخ 
الكالي''' بالكالي أي النسيئة بالنسيئة ويؤيده أحاديث أخر أيضا د 0 
ينا"( يزتال حمر قد الجهم: الاين ماق عدم كوا بوم التين. بالف 

(/,غ( قوله: ( إن النقود) إلخ. » جواب ما يقال لما كان التعيي: ١‏ فى النقود 
شرطا دول القبض فينبغي. أن يجور ١‏ بيع النقود بدولن القبض فأحاب أن النقوة لا 
تتعيرة.وإن عيتت الا بالفيضن6 8 00 

0 قوله: «عندنا» إذا الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ 
لثبوتهما في الذمة ولهذا إذا ابتاع سلعة بدراهم معينة جاز أن يوجب مكانها 


]١1[‏ أخرجه الدارقطني (7/ 07/١‏ والحاكم (5//ا5) من حديث ابن عمر. 
]7١[‏ أخرجه مسلم عن عبادة من الصامت رضي الله عنه (4/ 5 5) وأحمد (0/ .)"7١‏ 
[؟] الشرح المختصر على زاد المستقنع (5/ 81) باب الربا والصرف. 


ا الْبَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقَيّاس] 

5[ واف الدزن بوجي العلة]ة وآناالمز ل ستو جيم العلة فير 
تذلك "١"‏ كو الوظنقف "1 يهلة" 41 وبين أن جعتولنهنا غير ها اذعاء 
الْمُعَل 00 


ومفال”": المزوق"؟عين ىنات الوضوعة دل يلعل تحت الغدن؛ 
أن الو ا يدخل فى الو قَلَنَا : ال كك السّاقط قَلَا 


أخرى بخلاف الطعام فإنه يتعين بالتعيين من غير قبض فلا يحتاج إلى التقابض» 
كذا في المعدن. 

)١(‏ السائل. (0) الذي أورده المعلل. 

(*) للحكم المدعي ظاهراً. (:) بل معلولها ما ادعاه السائل. 

(5) أي القول بموجب العلة. 

(5) قوله: «ومثاله المرفق» إلخ» فإن المعلل ادعى أنه لا يدخل تحت الغسل 
بعلة أن الحد لا يدخل إلخ» والسائل يسلم أن هذا الوصف وهو كونه حدا في باب 
الوصف علة لهذا الحكم ظاهرا وهو أنه لا يدخل تحت الغسل لكن حكمها 
بالتحقيق أنه لم يدخل تحت المحدود فيكون المعلول ههنا غير ما ادعاه المعلل؛ 
لأنَ دعواه أنه لا يدخل تحت حكم الغسل بالعلة المذكورة» قلنا: إنه لا يدخل 
حكم الساقط بالعلة المذكورة وقد سبق تحقيق هذا في حروف المعاني على وجه 
الاستقصاء والمحدود حينئذٍ الجانب الساقط لأن الغاية ههنا للإسقاط فكان 
المرفق حد الساقط لأن الجانب المغسول كما قال المعلل والمرفق حد الساقط لا 
حد الغسل فلا يدخل تحت الساقط. كذا في كتب الأصول. 

(0) الغاية. 

(8) قوله: «في المحدود» كالليل في باب الصوم جعل القائس كونه حدا في 
باب الصوم علة لهذا ظاهر وهو لا يدخل تحت الغسل» كذا في معدن الأصول. 

(9) قوله: «قلنا: المرفق» أي قلنا: سلمنا المرفق حدا لكنه حد الساقط 
لأن الغاية ههنا للإسقاط فكان المرفق حد الساقط لا حد المغسول والمحدود 
والجانب الساقط لا الجانب المغسولء كذا في فغلن | لأضول: 

(1) المزفق: 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] عرس 
يدخل تحت حكم السّاقِط ؛ لأن الْحَد لَا يدّخل فِي الْمَحَدُود. 
ا ا ا الاك ين م عق اي م ل د 2 ل ءاه 

كالقضاء”""'» قُلْنَا: صَوْم الْمَرْض لَا يجوز بِدُونٍ التّعْيين”**» إِلَا أنه وجد 
وه | معهر(ه) مواقا ع و 00 

التَعغيين هَهْنَا ' من جهّة الشَرْع''. وإن قال ': لا يجوز بدون التعيين من 
العبد كالقضاءء قلنا”'": لا يجوز القضاء*" بدون التعيين إلا أن التعيين لم 
يثبت من جهة الشرع في القضاءء فلذلك”*' يشترط تعيين العبد'"". 52 


)١(‏ أي: مثل القول بموجب العلة. 

(؟) من جهة الشافعي في اشتراط تعيين النية في صوم رمضان. 

(*) أي: كما لا يجوز بدون التعيين صوم القضاء. 

(:) والجامع كون كل واحد منهما صوم فرض. 

(113ق:: في صوم رمضان. )05 الشافعي. 

(0) أي : سنلمنا: 

(8) قوله: ١لا‏ يجوز القضاء» إلخ» اعلم أن المحتاج في صحة عبادة معينة 
نحو أن من التعيين الأول لتمييز العبادة عن العادة وقد حصل ذلك بنية مطلق 
الصوم والثاني لتمييز العبادة من بين العبادات وهذا إنما يحتاج إليه عند ازدحام 
الأمثال والنظائر وتراكمها؛ لأن الحاجة إلى التمييز إنما هي بعد المزاحمة ولا 
تمييز إلا بعد الاشتراك وإذا انقطع عرق الشركة والتراكم فلا يحتاج إلى التعيين 
للتمييز بين النظائر وههنا الاشتراك والازدحام لأنه ورد في الحديث إذا انسلخ 
شعبان فلا صوم إلا عن رمضانء كذا في الحصول. 

(9) أي لعدم التعيين من الشرع. 


.)540-5945/١( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة‎ ]١[ 

[؟] ويصح صوم رمضان بينة نفل إلخ لتعيينه بتعيين الشارع قال عليه الصلاة والسلام : إذا 
انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضانء. رد المحتار (؟//71١).‏ 

[*] مراقي الفلاح (ص: /الا”)» شرح البداية /١(‏ 40)» نور الأنوار (ص: 57). قال ابن 
نجيم: لا بد من نية الفرض الكفارات ولذا قالوا إن صوم الكفارة وقضاء رمضان يحتاج 
تبييت النية من الليل؛ لأن الوقت صالح لصوم النفل» الأشباه .)١61 /١(‏ 


0 لْبَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقَيّاس] 


ل التعنين هن مجنوة العرء”") فلذ يغدريز؟" مين العنة. 
كالمل *" نووعانة احدهتا : أن تر" ها سعرلة”" المعلن 
له لل 7 نعلولة لذلك ابن 

. أي: في رمضان. الجا سر الصويفا”‎ )١( 

(9) قوله: «فلا يشترط» إلخ. وحاصل هذا الجواب الممانعة في شرط 
القياس وهو أن الفرع ليس بنظير الأصل لأنه إنما شرط التعيين في الأصل أي : 
صوم القضاء؛ لأنه لم يوجد فيه تعيين من الشرع وفي الفرع أي صوم رمضان 
يوجد التعيين من الشرع فلا حاجة إلى تعيين العبد ولقائل أن يقول القول 
بموجب العلة إنما يستقيم إذا سلم كون الوصف علة وبين معلولها غير ما ادعاه 
المعلل وفي مسألة الأولى ليس كذلك. 

وأجيب: بل كذلك لأن العلة المذكورة وهي كون الصوم فرضا يقتضي 
التعيين مطلقا لا التعيين من جهة العبد وقد وجد التعيين ههنا من جهة الشرع فلا 
حاجة إلى تعيين العبد لقائل أن يقول المراد بالتعيين في قول الخصم التعيين 
بطريق القصد وتعيين الشارع ليس فيه قصد العبد فلا يتوجه السؤال عليه أصلا 
إلا أن يجاب أن هذا القيد غير مذكور فى كلامه فإنه قاس مطلقء كذا فى 
ا د 1 ١‏ 

(:) قوله: «أما القلب» هو في اللغة يستعمل في معنيين: أحدهما: أن 
يجعل أسفل الشيء أعلاه وأعلاه أسفله كقلب القصعة والكوزء ثانيهما: أن 
يجعل باطن الشيء ظاهره وظاهره باطنه كقلب الجراب والثوب كلاهما يرجعان 
إلى انس عرو ابعل رهق الكوير نف )4 لشو مضاى عنقي لبا الى كا فر شاه فكد اق 
القراس ستفمل القلي الصحيم مين وكلاهها برسفان إلى معت .واه وهر 
تغيير الدليل إلى هيأة تخالف التي كان عليهاء كذا قيل. 

(5) السائل. (5) مفعول أول. 

(0) مفعول ثان ليجعل. 

(6) قوله: «معلولا لذلك الحكم» إلخ» يعني ما جعله المعلل علة جعله 


.)١7077/5؟( رد المحتار‎ ]1١[ 


لبَحْثُ الل ابعٌ في القياس / فصل لفي الأسئلة المتو جهة عان القياس] كن 


25270 ف الشوع اف 01 و ا اه 25200 8 
فى الْقَلِيل كالأثمان فبحرم بيع الحفنة*) من العا بالحفنتين مِنه20 
لا" بل جَرَيَان الرْبَا"" فِي الْقَلِيل يُوجب جَرَيّانه في الكثير كالأثمان. 


وَكَذَلِكَ”4) شي مسأل الجلضم ةا بالحرم حَرمَة إِتَلاف اللفين يوجب 


السائتل معلولا أي حكما وما جعله المعلل معلولا جعله السائل علة وفيه إبطال 
التعليل بإبطال علته يجعلها حكما وإنما يصح هذا النوع من القلب فيما إذا علل 
المستدل بالحكم بأن جعل ما كان حكما في الأصل علة لحكم آخر فأما لو علل 
بالوصف المحض لا يرد عليه هذا القلب؛ لأن الوصف لا يصير حكما بوجه 
ولا يصير الحكم الثابت علة له؛ لأنه سابق على الحكم. كذا في المعدن. 

)١(‏ هذا النوع من القلب. 

(؟) كقول الشافعية جريان الرباء إلخ. 

(*) من الطعام مما يكال. 

(8) يلكة كم :ممت 


(5) قوله: «بالحفنتين منه» إلا من جعل الربا في الكثير حراماً في بيع ما 
يدخل تحت الكيل يوجب جريان الربا في القليل كالاثمان فإنه يجري فيه الربا 
فى شد بوالكتر والسابع إن كلا مهما جر نه االريا: 

0 لفن الاجر كداك. 


(0) قوله: «بل جريان الربا» إلخ» أي فقد قلبنا تعليل الخصم وجعلنا 
جريانه في الكثير حكما وهو علة في قياس الخصم وجعلنا جريانه في القليل علة 
وهو حكم في قياسه وفيه أن القلب إنما يكون في الأصل والمصنف قلب في 
الفرع ويجاب بأن القلب في الفرع يستلزم القلب في الأصل. كذا في المعدن. 

(0) أي: مثل القلب في الصورة المتقدمة القلب في هذه. 

(0) قوله: «الملتجيء ء بالحرم" وهو من عليه القصاص ‏ في النمس فإنه إذا 
التجئ إلى الحرم لا يقتل فيه عندنا لقوله تعالى : جر تلك 12 يك إل أنه 
لا يطعم ولا يسقى ولا يجالس ولا يباع حتى يضطرب إلى الخروج فيقتل خارج 
الحرم وعند الشافعي يقتل في الحرم بالقياس على من عليه القصاص في الطرف 


28 البَحْتُ الرَابعُ ني الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


حَرْمّة إِنْلاف الظرف كالصيدء قُلْنَا: بل خُرْمَة''' إِنْلّاف الظرف”) 
يُوجبٍ حُرْمّة إِنْلاف النّفس كالصيد. فَإذا جعلت علته”" معلولاً لذَلِكِ 
الحكم لا تبقى”'' عِلَّة لها لِاسْتِحَالَّة”" أن يكون الشَّيْء الْوَاجد عِلَّةَ 
للشَّْء”"' ومعلولا لَهُ. 

والاوع الثاقي هن القنب:” أن خفن الخائل 316 _- ال 
عِلّه”” )0 لما ا 00 كت الحكم 0 لضد ذَلِك الحكمء و ين 


فإنه إذا التجى إلى الحرم يستوفى منه القصاص اتفاقا فكذا من عليه القصاص في 
النفس والجامع أن كلا منهما جانٍ قال أصحاب الشافعي: حرمة إتلاف النفس 
يوجب حرمة طرفه يعني حرمة إتلاف النفس علة لحرمة إتلاف الطرف كصيد 
الحرم؛ لآأن حرمة نفسه يوجب حرمة طرفه وحرمة الطرف غير ثابت في الملتجئ 
د غير ثابت وإلا يلزم تخلف الحكم عن العلة 
وهو باطل. ٠‏ كذا في ١‏ بعض الحواشى 

: قوله: «قلنا: بل حرمة إتلاف الطرف» ولقائل أن يقول إن قوله تعالى‎ )١( 
ومن دخله كان آمنا يدل على ثبوت حرمة النفس والأطراف جميعا فبأي دليل‎ 
يترك الشافعى النص فى النفس والأطراف وعلمائنا فى الأطراف» وأجيب: بأن‎ 
الشافعي ترك لقوله عليه الصلاة والسلام: الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم‎ 
وقال علمائنا: النص يتناول الأنفس دون الأطراف لأن الأطراف في حكم‎ 
الأموال على ما عرفء كذا قيل.‎ 


(١؟)‏ من الأعضاء. (9) المعلل. 

(5) العلة. )0( أي : الحكم. 

000 لآنه مستلزم للدور الملزوم لتقدم الشيء على نفسه الملزوم لاجتماع 
الوجود والعدم. 


(0) بلا اعتبار اختلاف الجهة. (8) الضمير مفعول أول ليجعل. 
(9) الضمير مفعول أول لجعل. )٠١(‏ مفعول ثان لجعل. 

() المعلل. (11) سان لما 

)١16(‏ مفعول ثان ليجعل. )١:(‏ الوصف الذي علله المعلل. 


الْبَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 1١‏ 
حبَّة للسَّائِل بعد أن كَانَ حية”'2 للمعلل. 

مَِاله”'': صَوْم رَمَضَان صَوْمِ فرضء فَيشْترط التَّعْيِين لَهُ كالقضاء. 
لْنَاا": لما كَانَ الصّوْم”*» فرضا لا يشْترط التّعْيين” لَه" بعد ما تعيّن 
ال " كالقضاء 060 

4- وَأما المككس”': فنعني به أن يتَمَسَّك السَّائِل بأضل الْمُعَلل على 


)١(‏ قوله: «بعد أن كان حجة» أي ذلك الوصف حجة للمعلل وشاهد له وهذا 
كلقلب الجراب وهو جعل ظهره بطنا وبطنه ظهراً فأي الوصف كان شاهداً عليك 
فجعلته شاهداً لك وكان ظهره إليك فصار وجهه إليَ وهذا النوع من القلب لا 
يتحقق إلا بوصف زائد فيه تفسير الوصف الأول لا مبدل له؛ لأن الوصف الواحد 
لا يمكن أن يكون شاهداً لحكمين متنافيين بدون الزيادة» كذا في المعدن. 

(0) أي: هذا النوع من القلب قول الشافعي صوم.ء إلخ. 

(؟) في بطلان قياس المعلل بطريق القلب. 

() قوله: «لما كان الصوم» إلخ. قلت ليس هذا جعل دليل المعلل وعلة 
دليلا لنا وعلة لحكمنا بعدم التعيين بل بعد ضم أمر زائد إليه هو تعين اليوم في 
نفسه وهذا ليس عكسا حقيقيا بل صورياء ثم اعلم أن كل هذا المقالات وإلحاء 
النظر والمحاورات مبنية على الغفلة ومطارحة قبل تنقيح محل البحث وتحقيق 
مضمون المدعي فإنه ينقح أولا أن الحكم المعلل بالفرضية هل هو وجوب مطلق 
التعيين فمسلم وغير ضار؛ لأنه تعيين شرعي أو وجوب خصوص التعيين العبدي 
لكنه غير مسلم اقتضاء العلة له فبعد التنقيح لا يبقى للسائل إلا مقام المنع أو 
النقض أوالمعارضة كما حققه أهل المناظرة» كذا في الحصول. 

(5) من العبد. )١(‏ لأنه تحصيل الحاصل. 

(0) قوله: «بعد ما تعين» وهذا وصف زائد؛ لأن فيه تعيينه للوصف الأول؛ 
لأن كلامنا فيه لا في نفس الفرض. 

(0) قوله: «كالقضاء» أي: كصوم القضاء ولكن صوم القضاء بتعيين بعد 
الشروع فيه وصوم رمضان يتعين فيه؛ لأنه نفي سائر الصيامات. 

(9) قوله: «وأما العكس» وهو لغة أن يرد الشيء إلى السنة الأولى وفي 


١‏ الْبَحْتُ الرّابِعُ ني القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


وَجه يكون الْمُعَلَنَ مُضْطرًا إِلَى وَجه الْمُقَارئَة بين الأضل وَالْفرع. 

ومثاله”'': الْحِلِىَ أعدت للابتذال» قَلَا يجب فِيهًا الزَّكَاة'' كثياب 
البذلة» قُلْنَا : لو كَانَ الْحَلِيّ بِمَنْزِلّة الثيّاب قَلَا تجب الرَّكَاة ني حلي الرّجَال 
كثيات البذلة9©. 

- وَأما قُسَاد الْوَضع : فَالْمُرَاد بِهِ أن يُجْعَل الْعلَّهٌ وصف لا يَلِيق بذلك 
الحكم. 

ماله : فِي فَؤْلهم فِي إِسْلَام أحد الرَّوْجَيْنِ”*“. اختلاف الدّين طَرَأ على 


الاصطلاح أن يتمسك السائل بأصل المعلل أي بما جعله المعلل أصلا مقيسا 
عليه لضد ما فرع المعلل أي لضد الحكم الذي جعله المعلل فرعا وهو الحكم 
المدعن بالقناسى : :ذا كلك نما ذكد ]لعفو ين اتسين العكنن يقولة إن عستك 
السبائن لشي فهو تددن معتى القلب لذ كور فل يكون عائنا عون القرخ النانو 
من القلب ويدخل فيه فساد الوضع؛ لأن فساد الوضع هو أن يظهر تأثير الوصف 
في نقيض الحكم المعلل بنص أو إجماع فالسائل في فساد الوضع أيضا تمسك 
بأصل المعلل على وجه يضطر المعلل إلى المفارقة بين الأصل والفرع. 
والجواب: أن فساد الوضع لا يدخل فيه لأن تمسك المعلل بأصل المعلل ههنا 
مطلق عن ثبوت قيد التأثير بالنص أو الإجماع في النقيض أي سواء أثر في 
النقيض أو لا وفي فساد الوضع مقيد به فظهر الفرق وهذا القدر كاف في هذا 
المقام. كذا في فصول الحواشي"'". 

)١(‏ أي: العكس قول الشافعية في الحلي. 

() والجامع كون كل منهما للابتذال. 

(؟) قوله: «كثياب البذلة» فاضطر المعلل في صحة قياسه إلى قبول الفرق 
بين الأصل والفرع أي بين حلي الرجال زثباف البالة بأن يقال حلي الرجال 
حرام الاستعمال فلم يتحقق فيه الابتذال بخلاف الثياب. 

(5:) قوله: «في إسلام أحد الزوجين» فإنهم قالوا: في إسلام أحدهما أنه 


.)757” فصول الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


الْبَحْتُ الرَّابِعُ في الْقيّاس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقَيّاس] 0 


-_- 2و 


النكاح فيفسله كارتداد أحد الرَّوْجَيْنِء فَإِنْهُ جعل الْإِسْلَام عِلَّة لزوّال 
الملكء قُلْنَا : الْإسْلّام حْهِدَ عَاصِمًا للملك قَلَا يكون مؤثرا فِي زَوَّال 
المللك: 

وَكَذَلِكَ فِي مَسْألّة طول الْحرّة إِنّه حر قَادر على النّكاح» فَلّا يجوز لَهُ 
الأمة كما لو كَانَت تَحْتَهُ حرّة» قُلْنَا: وَضْفُ كونه حرًا قَادِرًا يَقْنَضِي جَوَاز 
النَكاحء قَلَا يكون مؤثرًا في عدم الْجَوَاز. 

1- سكي ومثالة]: :وأما اللقفى”"" فمغل ما يقال الوضوع ظهارة 
فيشترط لَهُ النيّة كالتيمم”"» قُلْنَا"" : ينتتقض بغْسّل الثْؤْبٍ والإناء!'". 


تقع الفرقة بمجرد الإسلام وعند الأحناف لا تقع الفرقة قبل عرض الإسلام وإباء 
الآخر قالوا: لأن في إسلام أحدهما اختلاف الدين فيوجب فساد النكاح كالردة 
قلنا: هذا فاسد وضعا لأنه أي المعلل جعل الإسلام علة لزوال الملك والإسلام 
ا ع و لود وا يي ا 
ولده الصغير فلا يكون مؤثرا في زوال الملك. كذا في الفصول 

)١(‏ قوله: «وأما النقض» فهو وجوه العلة وتخلف الحكم عنه سواء كان 
لمانع أو لغيره عند من لم يجوز التخصيص أي : تخصيص العلة فالتخصيص 
ا اا ا 50 
مثاله ما يقال: الوضوء طهارة فيشترط فيه النية كالتيمم والجامع أن كلا منهما 
عبادة ولا عبادة بدون النية. قلنا: ينقض بغسل الثوب والإناء لوجود العلة وهي 
الطهارة مع تخلف الحكم وهو اشتراط النية؛ لأنه لم يشترط النية فيهما فتدبر» 
كذا قيل. 

)١(‏ والجامع أن كل واحد منهما عبادة ولا عبادة بدون النية. 

(*) قوله: «قلنا» إلخ» فعاد المعلل فارقا بتغير العلة إلى أن العلة ليست ما 


]1١[‏ لأن لم تشترط النية فيهماء قال في شرح الوقاية كما في سائر الشرائط كتطهير التوب 
والمكان وستر العورة فإنه لا تشترط النية فى شيء منهاء. .)1١/١(‏ 
[؟] فصول الحواشي (ص : :+ "). 


اس البَحْتُ الرَابعُ ني القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


- وأما الْمُعَارضَّة"'': قمثل مَا يُقَال: الْمسْح ركنّ فِي الوضوء فَيسَنّ 
تثليثه كالغسل» قُلْنَا: الْمسُح ركن”" قلا يسن تثليئه كمسح الْخْف 

0 
وَالتَيمَم 

يُضَافٌ الفِغل إِلَى الْمَاعِل : 

وَلَو ول إِنْسَانا على قال الغير فسَرقة أو على تفيييةه فقثله 4 أو على 
فهمتم حتى تقولوا يلزم تخلف الحكم عن علته في طهارة الثوب بل العلة عندنا 
هي الطهارة الحكمية وهي غير معقولة فيحتاج فيها إلى النية» وأجاب عنه الحنفية 
بأن تنجس البدن بخروج النجاسة أمر معقول. نعم الاقتصار على الأعضاء 
الأربعة مع وجود تطهير البدن كله غير معقول قد جوز لدفع الحرج فإذا تنجس 
البدن والماء مطهر لطبيعة المطهر شرعا أنه نعطي يه وود النجاسة بلا حاجة 
إلى النية بخلاف التيمم فإن التراب ملوث لا مطهر. :قلبته لى : فيه نظر فإن هذا 
غفلة ظاهرة عن حقائق الأجناس الحقيقة والحكمية فإن مقصوده أن الحكمية 
مانعية شرعية غير محسوسة ومعنى اعتباري غير معقول وجوده على البدن حتى 
المعنى الحكمي الشرعي المأمور به في الشرع كذا في الحصول. 

فإن قلت: كلامنا في الطهارة التي هي عبادة وغسل الثوب والإناء ليس 
بعبادة» قلت: مثل غسل الثوب والإناء ليس الوضوء في نفسه بعبادة أيضا فإن 
العبادة فعل يأتي به المرء تعطيما لله الى ,و تله ومسضيوعا والوضوء فى نفسه 
إراقة الماء ولا يعقل فيه معنى العبادة بل هو أهلية فى المرء ء للعبادة أي الصلاة 
فاندفع ما أوردت. 

)١(‏ عنها. 

() في الوضوء. 

() وهو وجود العلة مع تخلف الحكم عنها. 

(:) رجل. 


ص 


قَاكَلَةٍ أ نش 2 الطَرِيْقُ لا يجب الصّمَانَ”'' عَلَى 02 وَهَذَا 


)١(‏ قولة: الأ يجن الهتمان على الدذال» لآن الدلالة سيب محضن:: إذ فى 
ريق الوضوك إلى المتصوده رقن ككل يتما أ ريق السعيه والحكم هله 
تصلح إضافة الحكم إليهاء وهي فعل المدلول الذي يباشره باختياره» فيضاف 
إليهاء فهذه المسائل الخمس المتفرعة على الأصل المذكورء وهو: أن السبب 
والعلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلةل"' إلا في مسألة سقوط السكين» فإنها 
أضيف: حكمها الى اليب وهى متفرغة على الاسثداء يقولة:: إلا إذا تغدرت 
الإضافة إلخ؛ كذا في: المعدن. ' 

فإن قيل: يشكل على الأصول المذكورة فيما إذا أمر إنسان عبد الغير 
بالإباق» فأبق» حيث يضمن الآمرء مع أن الآمر سبب محضء وذهاب العبد 
علة» وكذا يشكل فيما: إذا سعى إنسان إلى سلطان ظالم فى حق آخر لغير حق. 
حتى عرم مالاء حيث يضمن الساعيء مع أن السعاية سبب محضء وفعل 
الظالم علة» وقيل: إنما يضمن الآمر؛ لأن أمره بالإباق استعمال للعبد» فإذا 
اتصل به الإباق يصير غاصبا باستعماله. ويصير العبد إذا عمل على وفق 
استعماله بمنزلة آلة لاختياره له فيضاف التلف إلى المستعمل.» وأما تضمين 
الساعي فمختار بعض مشايخنا المتأخرين -رحمهم الله تعالى- لغلبة السعادة في 
هذا العضد 

(5) الك يعون اك تعرن.. 

(9) قوله: «بخللاف المودع" إلخ. » جواب سؤال» وهو: : أن دلالة المودع 
والمحرم أيضاً سبب محض لدلالة السارق» ومع ذلك أضيف الحكم إلى 
السبب» يعني يجب الضمان ههنا على المودع والمحرم. 

وحاصل الجواب: أن الضمان على المودع إنما هو بجناية على مال 
الوديعة وهو ترك الحفظ الذي التزمه بعقد الوديعة فكان ضامنا بمباشرة هذه 


]١[‏ لأن القاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراء مجلة الأحكام 
وشروحها مادة: (69). 
[؟] الوجيز (ص: 37728). 


أ الْبَحْتُ الرَّابِعُ ني القيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقَيّاس] 


لْمُودَع”' إِذَا دَلَ السّارِق عَلى الْوَدِيعَةٍ فُسرقَهًا'" أو دَلَ المحرم غَيره على 
3 ا َه برو ا م 500 7 قرم يفل )15 5. 
فود الجرع فقكلة > ران وجوية الصمان على المودع باعجار برك الحفد 
الو ااحب لله ل 1 
2 ؟عوه 6 هج ساو (ة )"فاو قد 556 )1 عدج (90) ده كي ساس 
وعلى المحرم باعتبار : ن الدلالة محظور إحرامه مسرة مسن 
000 0 لا بالدّلَالَة 3 
الا" ذا تندزر يقي بحَقِيقّة الْمَثر 13 فا ما قَبْلَه' '' قلا كم لَهُ لِجَوَ 


الجناية بنفسه. دون أن يضمن بفعل المدلول مضاف إليه بطريق التسبيب» وأن 
الضمان على المحرم إنما يجب باعتبار أن الدلالة» إلخ. 

(1) الأمينة على الفهية : (0) أي : الوديعة. 

() حيث يجب الضمان على المودع والمحرم. 

(4) للسارق غلية: 

() لغيره على صيد الحرم. 

)١(‏ قوله: «محظور إحرامه» فإن قيل: أن المسلم أيضا التزم بعقد الإسلام 
حفظ أموال الناس فدلالته لأحد على إتلاف مال الغير محظور إسلامه. فوجب: 
أن يجب عليه الضمان بمباشرة المحظورء قيل: ذلك لحق الدين فيجب الله 
تعالى». فيستوجب ما هو جزاء المعصية بنفس الدلالة والضمان يجب حما للعبد. 

7غ( أ المحرم. 

(4) فإنهما محظوران بالإحرام. 

(9) قوله: «إلا أن الجناية» إلخ» جواب سؤالء» وهو: أنه لو كان الضمان 
على المحرم باعتبار ارتكاب محظور إحرامه وهو الدلالة يوجب أن يجب عليه 
الضمان بمجرد الدلالة بدون أن يتصل بالقتلء فأجاب: بأن الجناية إنما تقرر 
إلخ» كذا في: المعدن. 

)دا المتل. 


ا 


]1١[‏ لأن الدلالة إنما صارت جناية بإزالته أمن الصيدء وإزالة بعرض الانتقال والانتقاض 
أي: بقرب الانتقال إزالة الأمن وانتقاضها لجواز إلخ». عمدة الحواشي (ص : 525). 


البَْتُ صوت ني القياس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة ع القياس] عم 


رقا أثْر الْجِنَايّة' ب يعرلة الا نوبل” في باب الك عو وقد 50-6 
اليه يي الع فيضاف الحكم إِلَيْه”*'. 


م اقلة )عي ا 2 مت 7ق قر لكان اد 0 


)١(‏ بأن يتوار الصيد عن المدلول فلا يقدر عليه» فيعود آمنا. 


(6) قوله: «بمنزلة الاندمال» وهو: كون الجراحة بعد البرء بحال لا يرى 

ثر الشين فيها لسبب الإلتمام» فهو يوجب ارتفاع الضمان من الجاني» ولهذا 
السو نع الحكم. 

(9) قوله: «وقد يكون السبب» إلخ. جعله صاحب المنار علة فى حيز 
الأسباب لها شبهة بالأسباب» ومثله بشراء القريب» ومرض الموتء. والشركية 
عند الأيام» وكذا كل ما هو علة العلة فعده المصنف من قسم الأسباب فيرجح 
فيه جهة السببية على جهة العلية. وصاحب المنار: عده قسم العلل» فترجح 
عنده جهة العلية فيه على جهة السببية» ثم كل تقدير يجب في علة إذا أضيف 
الحكم إليها أن يتعر إضافته إلى العلة فإنه الأصل. حينئذ الأصل يسقط الخلف. 
وكلاجقال: إن العلة فى العتق ليت هو الدلقي و التو اععلة لوقيل الغلة 
للعتق وهو ممجموع الملك والقرابة؛ لكن لما كان الملك هو الجزء الأخير للعلة 
أضيف إليه الحكم. كذا في: الحصول. 

(5) أي: إلى السبب بمعنى العلة. 

(0) اق كون,العلة معن الي 

(1) قوله: «فيكون السبب» اعلم: أن حافظ الدين النسفي قسم السبب إلى 
سبب محض ليس له شبهة العلية كحفر البئر» والدلالة على مال إنسان أو نفسه» 
وإلى سبب مجازي له شبهة العلة. كاليمين للكفارة. وتعليق الطلاق والعتاق 
للوقوع. وإلى السبب في الحكم العلة» كعلة العلة عند تعذر الإضافة» أي: 
العلة كالسوق والقود. فاعتبر الأخير من الأسباب أيضاء وقسم العلة إلى سبعة 
أقسام: اسماًء. وحكماًء ومعناء ومجموع الثلاثة» ومجموعات الاثنين ثلاثة, 
والواحد ثلاثة» قلت: فى كون السوق والقود علة العلة للتعلق نظر؛ لأن علته 
ون :قعل الذا "الوق لبن هلة لعل" لآ السوقظير قوسي بولا توضيوة 
لوضع رجلها على إنسانء» وإنما أمر اتفاقي ليس سببا له حقيقيا موجباء فذلك 


و الْبَحْتُ الرّابِعُ ني الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 


الال ا ال و 0 فَيُضَافٌ 
عش )١(١‏ 0 23 فق : إذا تنلات ا 
السَّايْقُ الاي إِذّا أَتلَف بِشَّهَادَتِهِ مَالَا مَظهَرَ يُظْلَانْهًا بالرجُوع”* ضَمِنَ ؛ 
ل هنا 5“ السّوقِ”"“. وَقَضَاء القَاضِي درت ل 
الشيافة لما أنه لا يّسعه تَرْك الْقَضَاء بعد ظَهُورٍ الْحق بسَّهَادَةٍ الْعدْلٍ 


بين كما يقال حفن الكر :ميب #وطلة لل لقة. أو لوجدانا الخرانة و واننة العلة 
هو وجودها حفره مجموعهماء والعلة عندهم المعتبر هي الموجبة لا الاتفاقية. 
وإنما هي سبب محض» فاعتبارها علة العلة أيضا تجوزء فافهمء كذا في: 
اللخصيول. 

)امس 

(0) أي: إضافة الحكم إلى السبب بمعنى العلة. 

(9) رجل. 

(:) قوله: «ضمن السائق» لآن إصابة يدها بذهابها وإن كان علة للتلف 
لكنها حدثت بالسوق؛ لأن السوق يحمل الدابة على الذهاب كرهاء فصار 
تغلين مضيانا إلى الشكر بوكذلك سيالة السيادة؟ لأن القاضى كالديية 
محمول على القضاء بعد إقامة البينة» كذا في الفصول. 1 

(5) عن الشهادة. 

(1) بالعلية. 

(0) قوله: ايشباك إلى الشهاةة» لآنه لها شبيث العلة بالسيب فيكون 
امب موق العلة نتف انه إلى نياو 7 

(8) قوله: «بعد ظهور الحق' إلخ. فيه إيماء إلى أن فعل القضاء من 
القاضي وإن كان فعلاً اختياريا صادراً من العبد المختار باختياره فكان ينبغي أن 
يضاف حكم ضمان المال بضياعه إلى فعل القضاء ولم يضمنه الشهود؛ ها أن 
شهادتهم سبب محض كما في الدلالة؛ إلا أن القاضي لما اعتبر عند الشارع 


.)385 عمدة الحواشي (ص:‎ ]1١[ 


البَْتُ الرّابِعُ ني القياس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقَيّاس] م 


عِنْدَهُ قَمَ قَصَارَا'' كَالْمَجَبُورٍ 0 في ذَلِك"'” ب . بمَنْْلةٍ الم بَهِيْمَةٍ بفِعْلٍ السَّائِقٍ 
كَّ اه قَنُ يْقَام مقاء الْعِلَّةَ عنْد تَعَذْر الاطلاع عَلَى حَقِيقَةٍ 1 العلة 
ًا فر على المُكلّفٍ”© ويَسفْا بو يار الله وَُدَارُ الخ" على 
مد (") 
ا 
وَمَِالَهُ في الشَّرْعِيَاتِ: النُومُ الْكَامِل”"؛ فَإِنَّهُ لما أَقِيْج”" مَقَاءَ 


4 


عاجزأً مجبوراً من حيث لا يسعه على مقتضى الشرع غير القضاء على حسب 
شهادة الشهود بعد تعديلهم وتزكيتهم عد فعله بهذا النظر فعلا غير اختياري في 
الملاحظة الشرعية» وصار حكمه حكم فعل البهيمة فى عدم صلوح إضافة 
الحكم إليه. هذا البيان في الشهادة». وأما في التزكية فإذا رجع المزكون عن 
التزكية فعند الإمام الأعظم -رحمه الله-: يضمنان المال بهذا الوجه وعندهما : 
لاء فإنهم أثنوا على مسلمء والثناء ليس سببا للتلف». وليست علته إلا قضاء 
القاضي. وهو مختار في قضائه على أن رجوعهم لا يستلزم كذب الشهود. فلا 
يضاف التلف إلى رجوعهم عن التزكية أصله. 


)١(‏ أي: العاجز. 

() القضاء. 

(*) المفضي الذي لا يضاف إليه الوجوب. 

(:) بالأحكام. 

(6) وجودا وعدما. 

(5) قوله: «على السبب» لما أن في التكليف يعني: على العمل بحقيقة 
العلة من الحرج؛ فلذا سقط اعتبار العلة. 

(0 البالغ إلى حد الاسترخاء. 

(6) قوله: «أقيم مقام الحدث» لانتقاض الطهارة؛ لأنه سبب لانتقاضها ؛ 
لأن النوم لا يخلوا عن خروج شيء عادة والعلة الحدث, والاطلاع على وجود 


]١[‏ القاضي. 


4 البَحْتُ الرَّابِعُ في القياس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقَيّاس] 


الكرق:" مقط عقا حقينة الكنك: اوباج اتات على كنال الغري 


ين الصحيية © لَئَ أ قِيِمَت مَقَامَ الْوَظءِ سَقَط اعْتِبَارٌ حَقِيقَة 
لتر محري وام شرت 
وَكَذَلِكَ السّفر لما أَقِيمَ م مَقَامَ الْمَشَقَّةك* فِي حَقّ الرّحْصَةٍ سَقَطَ اغْتِبار 


الحدث في حالة النوم متعذرء والنوم لاشتماله على استرخاء المفاصل داع إلى 
وجود الحدث لكو وععرو ةن اونا بالنوم. فأقيم مقام الحدث فلا يرد ما يتوهم 
أن الوضوء كان ثابتاً بيقين» وفي النوم خروج النجاسة مشكوك؛ لأن الشارع 
أقام نفس النوم مقام حقيقة خروج النجاسة. 

)١(‏ الحقيقي» فعلم: أنه حدث حكمي لا حقيقي. 

)١(‏ أي : مثل إقامة النوم مقام الحدث. 

(©) قوله: «وكذلك الخلوة» إلخ. الى ه11 خلا الزوج تامزواة :و عبن 
هناك مانع من الوطء لا شرعا ولا حساء ولا طبعا كصوم [هو مانع وطء شرعا] 
ومرض [هو مانع وطء حسا] كأنه وطئها إقامة الخلوة الصحيحة مقام الوطءء 
ولذا سقط اعتبار حقيقة الوطء ويدار الحكم [هو وجوب المهر والعدة وغيرهما] 
على صحة الخلوة (بأن لم يوجد مانع) فيجب المهر الكامل» ويلزم العدة وإن 
تيقن أنه ما كان بينهما وطء بأن كانت بكرا بعد الخلوة. 

فإن قلت: تعذر الاطلاع على الوطيء لهما ممنوع. حتى لو توافقا على 
انتفاء الوطيء يجب أن لا يحكم بلزوم المهر والعدة» قلت: جاز أن يكون 
توافقهما تواضعها منهما لمصلحة من المصالح بأن كان لهما مصلحة في 
بكارتها؛ ليرغب غير الزوج الأول وكذا للزوج دفع تهمته العنة وغيرهاء فتحقق 
تعذر الاطلاع في حق أحكام الشرع والناس وغيرهما لم يشهدوا عندهماء كذا 
في: المعدن. 

(4) قوله: «الصحيحة» إلخ» الخالية عن الموانع الحشنية,والشرظية اقبفت 
مقام الوطي» والأخبارء والآثار فيه كثيرة من طرق مختلفة. 

(0) قوله: «مقام المشقة» لتعذر الاطلاع على الحقيقة المشقة؛ لأنها أمر 


]١[‏ ما بين المعكوفين فهو خطأ. والصحيح: إذاء أي: إذا خلا الزوج. 


الْبَحْتُ الرَّابعُ في الْقيّاس/ فُصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقَيّاس] ا 


َه 


حَقِيقّة الْمَسَقَّة وَيدَارُ الِحَكة”' عَلَى نَفْس السَّمَرا''» حَبَّى أن السلْطَان لو 
اف فِي أظرَاف مَمْلَكته يقُصد به مِقّدَار الخضر كان 1ه الرّخْصّة فِي الإفطار. 
ع (5) 
وَالقصر ٠.‏ 

وقد يُسَمّى غَيْرُ السَّبَبٍ سَبَبا مَجَارًا" " كَالْيَمِينٍ يُسَمّى سَبْباً للْكَمَارٍَ 
وأيه* لتتي و يتفي الشقينة» رد الشنن لا ثثافي وخوة النشتت 
وَالْيَمِينُ يُنَافي وُجُوب الْكمَارَةٍ فَإِنَّ الْكَمَارَةَ إِنْمَا تَجبٌ بِالْحِنْثْ 0 
ب السميي ‏ كدلك 3 تفريق الْحَكُم بالشّر بالشوط: ادق 40) الاق 


مبطن يتفاوت أحوال الناس فيه. 

() وهو: القصر والإفطار ونحوهما. 

(7) في الرباعي. 

(") مما فيه الإفضاء. 

(4) ا: البقيرة: 

(4) الحنث 

(1) قوله: «وبه ينتهى اليمين» فلا يكون سببا له مع وجود التنافي» وإنما 
سعيف سوا تاعف ان فنا مامزوك إل لأنها يحتمل أن يؤول إلى الكفارة بأن وجد 
الحنث. فإن قلت: ما للمشايخ أنهم ذكروا ههنا : : أن اليمين سبب الكفارة مجا 
وذكروا في بيان أسباب الشرائع 1 ام د أي: علة لهاء قلت : 
لآ اتناف بينهما لاخختلاف 0 فحيث قيل: سببا مجازا مذكور في الكتاب 
مشروحاء وحيث قيل: أنها علة الكفارة؛ فلأن الكفارة تضاف إلى اليمين» 
فيقال: كفارة اليمين» فتأمل كذا قيل. 

(لااناق اهتل المي : 

(4) بأن قال + إن تخلت الدان فانت طالى: 


06 


.)598/1١( مجمع الأنهر‎ ]1١[ 


5 البَحْتُ الرَابُ في الْقيّاس/ فصل [في الأسئلة المتوجهة على الْقيّاس] 
0 ارا 1 و"أنه ليس يسبب في المحقيقة؛ دن الى ” نم 


00 الشّء جز 40) وتلق ته بؤجُود الكَّئط 20 قلا يكون كن 
ست . ال سن (37) 
وجود التنافي بينهمًا . 


)١(‏ لوقوع الطلاق. 

)عا 

(7) الطلاق والعتاق. 

(5) لا قبله؛ لأنه مانع عن السبب. 

(5) حتى: لو فعل ذلك مرة لا يقع الطلاق. 

)نول إرفاة وقول سيا »لان سن شان غلؤنة العلية» ا كوف العلة 
متقفيرة ووه" لمعاو ع رمعا مهنا م حوره وتحو تحافيفة لكلو لمعلول 
والموجب. وأن للعلة إختصاص بالمعلول وجوداً لا عدماً. ولا يتوهم أن مناف 
للمعلول. يجب رفعه وزواله عند وجوده؛ لأن الكلام في العلة الأصولية لا 
العكية 

(0) أي: السبب» وهو التعليق والحكم. وهو الطلاق والعتاق. 


قضل في أَسْبَاب الأخكام الشَّرْحِيَّة 
الْأَحْكَامُ التَّرْعِيَة('" تَتَعَلَقْ'" بِأْسْبَابِهَاء وَدّيِكَ0؛ لأن لوبو 6 
جا شرا جر لقا و ور الك ور ا 
الاغتِبَارِ ات الْأَخَكامُ إلى الأشكات, فسنت وجوب 5-86 


)١(‏ الفابتة بالااضول:. 

(0) قوله: «تتعلق» وذلك؛ لأن الوجوب إما هو بإيجابه تعالى» وإيجابه إن 
كان معلوماً لنا بالشرع» لكن تعلقاته المتجددة في إنحاء الطلب بإنصرامات 
الأزمنة خافية عنهاء فإنه لا يعلم لنا: في أي وقت تعلق الطلب فلا بد ههنا من 
مراسم. ومعالم» وإمارات» على خصوص إنحاء الطلبات» فالأوقات لما كانت 
ظروفاً لتجدد نعمه ومنّهء وموفقة لنا عليها معرفة لها اعتبرت في عامة الأحكام 
أسبابا وعللا لوجوبهاء كما في الصلوات والصيام» فتعرض المصنف لبيان 
إنحاء الأسباب للأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس» وبهذا علم: أن الأسباب ههنا بمعنى إمارات» ومعرفات كاشفة عن 
الأحكام لا بمعنى مؤثرات» فالسبب الحقيقي لنفس الوجوب, هو الإيجاب 
القديم» وهو الصفة الحقيقة له تعالى فناب منابه الأسباب الظاهرة» كالأوقات. 
والسبب الحقيقي: لوجوب الأداء هو تعلق الطلب من الشارع إيجابه وسببه 
الظاهري صيغة الأمر اللفظية الحادثة 

(؟) قوله: «وذلك» لأن الوجوب بإيجاب الله تعالى» وإيجابه تعالى: 
لالد ياه لا يعلم: متى يكون. فلو لم تكن الأسباب 
التي وضعت لها يشق معرفتها على العباد» ثم المراد ههنا بالأسباب : العلل ؛ 
لأن السبب في الشرع عبارة عما يكون طريقا لمعرفة المطلوب لا موجبأء لكن 
المشايخ اختاروا لفظ السبب؛ لأنه أعم. 

(:) أي وجوب الأحكام. 

(5) أي لسبب أن الوجوب غيب عنا. 


لحن 


6 الْبَحْتُ ثْ الرَابعُ في القياس/ قَضْل فِي أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيّة 


د 


الفظلات أذاء الميلوات لأ كر" قل :دخول 


اكه 5 


131 يويق: 


ا ؟؟ 2 ام و ع 8 2< ٠‏ 3 

الريك 47 جا و ةيقن دخوال :الو فف! "كير الشطاى ©" عفيت ار كوت 
7 اي م با الل ا 

الاداعء ومعرف للعبد سبَب الوجوب قله واأماما ها ةد .ا ةده م .د .اما ما .ا .اماما ماما مام مامه 


() قوله: «الوقت» فإن قلت: لو كان الوقت سببا لوجوب الصلاة لم يبق 
للأداء وجود فيه ؛ لذن السبب أبدأً مقدم على سببهف فحينئذ يكون الوجوب فرعأ ني 
عن الوقت. ويفوت الظرفية» والشرطية» قلت: السبب في حق من شرع الصلاة 
هو الجزء الذي ينفصل به الأداعء وهو مقدم على الأداء. فلا يلزم تأخير 
الوجوب عن الوقت. 

(0) أي لا يظهر تعلقه. 

(©) قوله: «قبل دذخول الوقت» وإلية أشين تقولة تغالى: م9أَقِ الصَلوة لدلوك 
ا إل عسق بل [الإسراء: 78] لاماي انوع ل ولو حمل 
على الوقت نظراً إلى قوله: فسَبحن أله عن سورك ون سحن 469 
[الروم : ]١‏ فلا يضرنا؛ لأن التوقيت لا ينافي التعليل» بناء على ما حققناه: 
أنه السبب الظاهر»ء وأنه في الأصل من الكاروفك»؛:.وهذ القول فنع المصتضه ألضا 

يشير إلى أن الوقت إنما هو معرف, وإنما السبب: هو توجه الخطاب بناء على 
0 القطلابء اق كتغول الونض» تالدوران دل هاي كونة مهما ؛ الكنه 
بمعنى المعرف والإمارة» فلا يضر أنكم. كيف قلتم بالعلل الطردية» كذا قال 
مولانا محمد حسن السنبهلي في حصول الحواشي 

(5) قوله: «والخطاب» جواب سؤال: وهو أنه لما كان نفس الوجوب ثابتا 
بالسبب وهو الوقتء. فما فائدة الخطاب» فأجاب بقوله: والخطاب مثبت إلخ. 

(0) قوله: «قبله» أي قبل وجوب الأداءء وهو ينفصل عن نفس الوجوب؛ 
لأن الخطاب يثبت بالأمر ونفس الوجوب ثابت بالسبب وهو الوقت» والسبب 


.)8/5( البناية‎ ]١[ 
قال‎ »]٠١* [؟] بقوله تعالى: «#إِنَّ الصَّلَاءً كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونَا4 [النساء:‎ 
الشوكاني : 0 الله 0 الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها‎ 
من نوم أو‎ ١ المحدودة. لا يجوز لأحد أن يأتى بها فى غير ذلك الوقت إلا لعذر شسرعى‎ 

سهوء. أو نحوهاء تفسير فتح القدير .)609/١(‏ 


البَحْتُ الرَابعُ في الْقيّاس/ فصل في أُسْبَابٍ الأخكام الشَّرْعِيْة 2 


وَهَذَا ول كن 0غ الْمَِي وأد لمن المكوكة : مَوْجودٌ يَعرفه 


الكثن"" مهنا إلا تخول الونك» فتبيق: أن الوخو "بايد ينابر 
اوفقي انل و ناي عَلَى من ل يقال الطاب كالكا, © 
غير الأمرء فال الستينيية: 2002 يثبت به نفس الوجوب والخطاب بالأمر يتوجه بعد ذلك 


السبب» ويعرف سبب لجرب وهو الوقت قبله» أي قبل وجوب الأداء. 

)١(‏ للمشتري. 

(0) قوله: «أدَ ثمن المبيع» وادّ نفقة المنكوحة» يجب الثمن بالبيع» والنفقة 
بالنكاح. ويجب أداءهما عند المطالبة. كقولنا: أدوا به» يعرف أن الوجوب 
يثبت بالسببء, أي الوقت سابقاً على وجوب الأداء بالخطاب المتوجه بعد 
الوقت؛ لأآن الوجوب أي وجوب الصلاة ثابت فى حق من لا يتناوله الخطاب» 
لكونه غير فاهم الخطابء كالنائم» والمغمي عليه؛ غير زائد على يوم وليلة. 
حتى أمر بالقضاء بعد الانتباه» والإفاضة. والقضاء لا يجب إلا بدلا عن 
الفائت» فعرفنا: أن الوجوب ثابت في حقهماء ألا ترى: أن الحائض لا يجب 
عليها القضاء لما أنه لا يجب عليه الأداء. 

(©) قوله: «يعرف» مأخوذ من التعريفه أي يعرف نفس الوجوب. 
الهو ! قطان نف لقو لف مويو و وف ادال له ز شخر لو فك 

(1) نفسه. 

(5) عطف على قوله : بدليل أن الخطاب إلخ. 

(5) قوله: «كالنائم» إلخ. فإنهما في هذه الحالة غير صالحين بفهم 
الخطاب» ولا توجه إلا بفهمهء وإليه أشير في قوله تعالى: «لا تَصَرَيُوَاْ ألصّلرة 
رَأاكر شكرئ :خن :كلمو ما لمولون 6ه[ النيياءة “17]. 

وفى حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل» أو يفيق'"". 

فعلم منه: أن الوجوب حقهما مضاف إلى السبب» ولا يمكن إضافة إلى 
الخطاب لعدم توجه الخطاب. 


6 البَحْتُ الرّابِعُ في القياس/ فَضْلّ فِي أَسْبَابٍ الأخكام الشَّرْعِيَة 
وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ'". وَلَا وجوب”'" قبل الْوَقْتَء فَكَانَ”" ثابتاً بدُحُولٍ الْوَقْتِ. 
وَبِهَذَا(“ ظَهَرَ أن الْجَرْءَ الأول سَبَبٌ فك اللزخرى: ثم بعد ذَلِكَ'') 
طَرِيقَانِ : 
اعنغن» تقر الستتنايق الخو الأزل إلى الخانى م إذا له يوه فى 
الع الأول ثم إلى الثَالثِ وَالرَابع 2 أن يده إلى آخر الوقك تفرذ 


و 


الو ع اا ا وال العَبْدٍ في ذلك الجدة* ويقة لف 


جه سلا بر 


(1) ادي عليه 

(1) الاو اسان 

2 

(5) أي: أن الوجوب يثبت بدخول الوقت. 

(0) قوله : ادر الأول» إلخ» فلا يتوقف الوجوب على كل الوقتء إذ لو 
كان كذلك لما يثبت الوجوب إلا بعد مضي الوقت» فلا يصح إتيان الصلاة في 
الوقت للزوم قم ايعان الضيية و يجوزء كذا في الفصول. 

(1) قوله: لثم بعد ذلك) أ بعك أثْنقيت: أن الضرء الول »سيب للوحوت 
لا بد أن يعلم كيف يكون باقي أجزاء الوك وله طريقان كما بين في الكتاب. 

0 أي: آخر الوقت. 

(4) عند الشرع. 

(9) الآخر من أجزاء الوقت. 

0( قوله: «ذلك» إلخ. أي: يعتبر حال ذلك الموجب للصلاة بنفس 
الوجوات كهالا ونقضانا .فإن كان كاقلا وجيت كاملة» فإن الوحوب مفاف إلى 
العلة فبكماله يكمل» وبنقصه ينقصء فلو أديت كاملة أيضا صحت وإلا فسدت 
وإن كان ناقصاً وجبت ناقصة» فلو أديت كاملة صحت أيضاً؛ لأن الضروري أن 
لا ينقص الأداء عن قدر الوجوبء. كما إذا أد العصر أي : قضاه بعد الوقت؛ 
لأن سبب وجوبها مجموع الوقت وهو مشتمل على الناقص أيضاًء ومجموع 


البَحتُ الرّابعُ في الْقيّاس/ فَصْلُ في أَسْبَابٍ الأخكام الشَّرْعِيَة م 


فين 

الْعبْرَةَ لآخر الوَقْت : 

ونان كال القند "قو اله الو كان اذ ني أَوَّلٍ الْوَقْتِ بالِغاً ني ذَلِكِ 
ال كانت الْمَرأَةٌ خائضًا 002 ل الْوَقْتَ طَاهِرَةً في ذَلِكِ 
الْجَدْء 0 عحية جَبت الصَّلاةٌ وعلى هَذَا جمِيع صور حَدوث الأَهْلَةٍ في آخِرٍ 
الوج*ارمل التكيين كأن يَحَدِتٌ حيض» 3 أنفاس. أو وان 
مسو اك أ إِغْمّاء 0 فى ذلك الحو 1 سقطت عنه ١‏ 0 رلك 
كان" تُسَافِرا في أو الْوَفْت مُقيماً في آخرء”" يُصَلَي أزبعا”* ولو عاد 
الكامل والناقص ناقص من وجه.ء وإن لم يكن ناقصاً كاملاً فهو أيضاً كامل من 
وجه باعتبار أكثر أجزاءه لجهة الكمال فيه راجحة» وبهذا قارب الأداء فارق 
الوجوب ومساواته. وذ د نصح القارواني الوقت الناقص» كأوقات الطلوع 
والغروب». والظهيرة؛ أن الوجوب من وجه كامل 0 ٠‏ بل بعامة أجزائه 
وللأكثر حكم الكل فلا يؤدي به الناقص الممتمحض النقص» كذا في الحصول. 

0 والنقصان. 

3” 

0 لوجوب الزكاة. والصوم وغيرهما. 

(5) زائد على يوم وليل. 

(1) العبد. 

>( ا الوقت. 

() من غير قصر. 


.)886 /١( ط بيروت» زكريا ديوبند‎ )57١ /١( لأن العبرة عندنا لآخخر الوقيت: رد المحتار‎ ])١[ 
.)١١5 .»١١” .594 [؟] الفتاوى السراجية (ص:‎ 


04 البَتُ الرّابعْ في الْقياس/ فَصْلٌ فِي أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيْة 


م 50 َم 2 سا وو # ده به 5 2 و َه 
مقيما فِى أَوَلٍ الوَّقِتِ مسَافِرًا فى آخره يصَلى رَكْعَتَيّنء وَبَيَان اغتِبّار صفة 
4 ا دور ل و ل ١#“‏ و لز : ا ا ل 
ذلِك الجزء أن ذلك الجزرءًَ إن كان كاملا تقرَّرَتٍ الوّظيفة كَامِلة. فلا 
يَخرُخُ”'' عَن الْعْهْدَةِ بأَدَائِهَا”") 100ظ2ك 


)١(‏ قوله: «فلا يخرج» إلخ. لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بصفة النقصان. 
كالصوم المنذور المطلق لا يتأدى في أيام النحر والتشريق/'!» وكالسجدة إذا 
اك" نازلا تركني سحلت نا لأا لذ كدض لأ نيا ويف كان اناد سادق 


اافضةه 6 


الصلاة فى الأوقات المكروهة : 

(؟) قوله: «بأدائها فى الأوقات المكروهة» ويعارضه ما رواه الشيخان: عن 
أي هريرة رفعه: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن 
أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع 

واحاتىيغنة الحشية: نان هد السدية غعاوقه احاديف كني امعواتر: 
المعنى» منها: ما أخرجه البخاري ومسلم عن الخدري رفعه: لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس. ولا اذ كف السعر ع تيب المي 


.)159/5( معارف السنن‎ .)5١8/5( فتح الباري‎ »)٠١9/١١( عمدة القاري‎ ]1١[ 

[؟] سجدة التلاوة بالإيماء: 
قال ابن عابدين: وركنها: السجود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكبء. رد 
المحتار (9/ ١8مه)‏ زكرياء ديوينك. 
اعلموا أن الإيماء للراكب قرأها راكباًء وأما إذا قرأها نازلاً فلا يكفي الإيماء» قال 
العلامة الشيخ سراج الدين: لو قرأ آية السجدة على الدابة وأومأ بها عليها جازء ولو 
قرأها على الأرض وأومأ بها على الدابة لاء السراجية (ص: 97)., أما في خارج الصلاة 
فلا يجزي الركوع عن سجود التلاوة لا قياسا ولا اشتحخسيانا وهو المروي في الظاهر. 
الموسوعة الفقهية (5؟777/7)» وقال العلامة ابن عابدين: أما لو وجبت على الأرض 
فإنها لا تجوز على الدابة ؛ لأنها وجبت تامة. رد المحتار (9/ ١ل‏ ه). 
؟2)27. 


[5] أخرجه البخاري (رقم: )01/١‏ ومسلم (رقم: 8657). 


البَحْتُ الرَابعُ في الْقيّاس/ فَصْلُ فِي أَسْبَابٍ الأخكام الشَّرْعِيْة 6 


فق الارنانته الم وق . 
ويقاله""" افبقة كال إن اخر الرفك فى الفخر كافن الما هدر 


ومنها: ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رفعه: كان ينهانا أن نصلي فيهن. 
أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس اك ترتفع» وحين تقوم قائم 
الظهيرة عنتى تزول القشمس.وحين تتضيفت الشمس -2. 

فإذا تعارضا فالواجب حينئذٍ كما ثبت في الأصول: هو المصير إلى 
القعايبوالكاس قلا.رحم حديت الفبعة فى العفيرويحديف الس ا دافن 
الفجرء :نعملنا بهذا القمط » كذ “فى الهناية"؟' وشترض الوقاب. 

ثم الطحاوي قد أطال فيه الكلام. وحقق المقام رواية ودراية كما هو شأنه 
ودأبه في شرح معاني الآثار!". 

وخص الشافعية: أحاديث النهي بالنوافل لا بالفرائض» قلنا: هو بلا 
مخصص فلا يسمع كيفء. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم قطعاًء وما قيل: 
لا تعارض بين هذين الحديثين؛ لأن المقصود بالنهي: هو النهي عن بداية 
الصلاة. وفي هذا الحديث صحة الإتمام». والقياس فاسد بإزاء النص» قلنا : 
هذا كلام السفيه؛ لأن القياس إنما صرنا إليه بعد التعارضء وهو ظاهر؛ لأن 
لفظ الحديث: لا صلاة إلخ» وهو شامل للابتداء والبقاء» لا لفظ: لاء بداية 
للصلاة.ء قلت: هذه كلها أمور واهية لا يصغى إليهاء والوارد ههنا إنما هو ما 
سنح ليء» أن الوارد في الأخبار هو النهي» ومقتضاه الحرمة» والحرمة لا تنفي 
الضححة  :‏ وإتما ينفيها الفساد» وإن.همة المتقرن فن أضول الحيفية كما سيق أن 
التفى عن الأفعال:الفترعية محعول على القبع يديره لا لغينهاء بل .هو موكدة 
للمشروعية والصحة ومثلوه: بصوم يوم النحرء والصلاة في الوقت المكروه» فلا 
يلزم إلا الوثم لا الفساد. 

)١(‏ الثلاثة. (0) أي : تقرير الوظيفة الكاملة. 


.)67”١ أخرجه مسلم (رقم:‎ ]1١[ 

[1] الهداية بشرح اللكنوي .)5017-5557/١(‏ 
[*] شرح الوقاية. 

[5] شرح معاني الاثار للطحاوي .)١2١/١(‏ 


0 البَحتُ الرَّابعُ في القياس/ فَصْل في أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيَة 


9 الي بظلوع الشَّمْسٍِ”" وَدَلِكَ بَعدَ خُرُوج الْوَقْتِ فيِتَقََرُ لواب 
ضف الْكَمَال". 1 دَا طلَّعَتِ الشَّمْسٌ فِي أثنَاء الصَّلَاةٍ بَطل الْمَرْضِ*) 
5 لا يُمكنة إِنْمَامُ الصّلَدة' إلى يوففت النفان بِاعْتِبار الْوَقْتء وَلَو 
كَانَ ذَلِك الْجَرْء تاقصاً كما في صَلَاةٍ الْعَصْر”" فَإِنّ آخر الْوَقْت وَقت 
الحيرارٍ الشَّمْسء وَالْوَقْت عِنْده” فَاسدٌهء فَتَقرَّرَتِ الْوَظِيفَة'' بِصِمَةٍ 


)١(‏ ناقصاً. 

(9) لأله معسؤاب إلى الشييقل300. 

(*) قوله: «بوصف الكمال» لكمال سببه؛ لآن آخر وقت الفجر غير متصف 
بالكراهة» وما ثبت كاملا لا يتأدى بصفة النقصانء كذا قيل. 

(:) قوله: «بطل الفرض» ولقائل أن يقول: ينبغى أن لا يبطل الفرض 
بطلوع الشمس؛ لأن السبب هو الجزء الذي اتصل به الشروع وهو وقت كامل 
وباقى أجزاء الوقت ظرف محضء ونقصان الظرف لا يؤثر فى نقصان 
المكارو قفي وييكن نايتا بوعنة التامز + كذ قال البعضن: ا 

(5) المصلي. 

(0) حين طلوع الشمس. 

(0 قوله: «كما فى صلاة العصر» أي لو كان ذلك الجر تاها كه فى 
ضاذة خضري انتم تى :ركب | كم ا انال له بسي ذا نضا ب الا بيه وهر 
الجزء المتصل بالأداء فاسد ناقص لكونه منسوبا إلى الشيطان كما جاء في 
الحديث ال فتقررت الوظيفة» أي يثبت الواجب بصفة النقصان؛ لأن 
المسبب إنما يثبت على حسب ثبوته سببه» ب ا ولهذا وجب 
القول عر عم الركسرن لت المكروه مع فساد الوفت. 

(6) أي احمرار الشمس. 

(9) أى. ب يثبت الواجب. 


]1١[‏ كذا 2 النهاية (؟1557/5). 


[1"] رواه مسلم من حديث أبى أمامة رضى الله عنه : البناية (55/5). 
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النْفْصَانء وَلِهَذَاا'' وَجَبَ القَولُ بِالْجَوَاذٍ عِنْده مَعَ فَسَاد الْوَقْت. وَالطريق 
الناقى 117 سل كر جْءِ مِن أجرَّاءٍ الْوَقْتِ سَبِباًء لا عَلَى طريق 
انيقل : إن القَوْل به”" قول بإِبطال السَّبَبيّة"* الثَابئّة بالشّرْعء وَلَا يلزه 
على هذا" تضاعف الْوَاجِبء فَإِن الْجْء الثَّانِي إِنْمَا أَنْبَتَ عين مَا أَنْببَهُ 
الْجَرْمُ الْأَوّلُء فَكَانَ هَذَاا" من بَابٍ تَرَادُْفٍ الْعِلّلِ وَكَثْرَةٍ الشّهُود!* فِي بَاب 


)١(‏ أي: تقرر الوظيفة بصفة النقصان. 

)اميه اعسان اليية: 

(9) أي : انتقال السببية من الجزء الأول إلى الثاني. 

(:) قوله : «بإبطال السببية» إلخ. ٠»‏ لآن الجزء الأول إذا صار سنا شرها اناد نفس 
الوجوب. فإذا قيل : بانتقال السببية عنه كان سببيته باطلة» وهذا لا يجوزء. والعذر 
ممن قال بالطريق الأول ثبوت صفته في محل بعد ثبوتها في محل آخرء وهذا ليس 
بانتقال» لكنه يشبه الانتقال» فيسمى انتقالا على سبيل المجازء كذا في الفصول. 

(0) قوله: «ولا يلزم» إلخ» دفع إشكال يرد على هذا الطريق وهو: أله لو :كان 
كل جزء من أجزاء الوقت سبباً ينبغي أن يكون لكل جزء واجب. فتضاعف 
الواجبات وليس كذلك» فأجاب : بأن الأسباب متعددة والواحن واحدء فلا يلزم 
منه تضاعف الواجبات» فإن الجزء الثاني إنما يثبت حين لا يثبت الجزء الأول. 


(9) اق كوق كا بجزء سا على .طرق الانتقال: 

(0) أي: إثبات الجزء الثاني عن ما أثبته الأول. 

(0) قوله: «وكثرة الشهودا إلخ» هذا إشارة إلى دفع ما يتراء» أي: من 
امتناع وحدة المعلول وتعدد العلل بناء على ما اشتهر أن توارد العلل المستقلة 
على معلول واحد شخصي محال» سواء كان على سبيل الاجتماع أو على وجه 
التعاقب إجناعا» أو على تمط التدلية على مكار اهل الحقيق» فدفعة أن هنا : 
قد جوزه الفقهاء كما فى ترادف العلل. مثل: ما إذا اجتمعت عدة علل على 
حكم والعوه كما إذا يال ورعف. وفصد يضاف الحكم إلى كل منهاء. وكما 
سات ا وكما قالوا: في معنى كون الودي ناقضا للوضوء مع أنه 

يعقب البول» ونقض المنتقض محالء وكما في كثرة الشهود فيضاف الحكم إلى 


0 البَحْتٌ الرَابُ في الْقيّاس/ فصل فِي أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيْة 


سَبَبَ وجوب الصوم والزكاة : 

وَسَبَبُ'' ووب الصّؤم: شُهُودُ الشَّهْرٍ''' لِتَوجهِ الْخِْطَابٍ عِنْد شَهُودٍ 
الشَّهْرا'"» وَإِضَافَةُ ل لَه وَسَبَبُ وجُوب الزَّكَاةٍ: ملك النْصَابِ”*) 
النّامِي””' حَقِيقَة ا ا 000 ش52 


كل اثنين منهم.ء أو إلى كل واحد فيما يكفي فيه شاهد واحدء كرؤية هلال 
رمضانء, وكقراءة طويلة يضاف الحكم بوجوب الصومء أو أداء الفرض إلى كل 
راءء أو إلى كل آية كذا في الحصول. 

)١(‏ عطف على قوله وسبب وجوب الصلاة. (؟)أي: رمضان. 

(*) قوله: «وإضافة الصوم» إلخ. يقال: صوم شهر رمضان؛ لأن الأصل 
فى بإضنافة النتى :أن يكون المضاف السدهها المفاف اموه ونا هه 'لأن الاضاقة 
لادعدساض بر الأقيل نفل كل نقانيت لوال بوكمان ١‏ الصا صن تيرق سيت 
والمسيي لمر 4 و01 اماف هبي و اراق لني نيه لحك إلى لسوت 
لحدوثه به» لا نسبة المظروف إلى الظرف لعدم ثبوت المظروف بالظرف. 

5040ل املك التعناب النابى؟ أى نيوا شفينيا «التضارة اوكا 
معولان الخولة. [أذدنه شمكن مق اسعها د لفان على الكماالة 1ن الجر 
مقعم غلى التضول الاريعة: وبهذا ظهر الفرق بين الزكاة والحج. من أن الزكاة 
تجب مكررا بحولان الحول دون الحج؛ لآن الخضنات. الواععد ب اعقيا رز الكماء 
يتكرر حكها + والنة للا يتكرر أمناة لا حفيقة: وهو ظاهر. ولا تقديراً؛ لآأن 
تجرفة البييةة هر وا محل تمده وهي مدة كاملة لاستنماء كل جنس من المال» 
كالنقد. والسائم. وغيرهاء فأقيم مقام النماء لعدم الطدع على حقيقة النماء. 
أو التقصير منه في الاستنماء إنما كان الفال مها للدكاة؛ لأنها تضاف إليه. 
يقال زكاة المال. فكان وجود النصاس. وهو المال المقدر ا فافهم. 


(0) بالتجارة. 


.]١86 بقوله تعالى: #هّمن كَبِدَ مِنكُم أَلثَّهْرَ قَلْيِضْمَهُ4 [البقرة:‎ ]1١[ 


البَحْتُ الرَابمُ في القيياس/ فَصْلّ في أَسْبَابٍ الأخكام الشّرْعِيْة .4 


ع 5 -ه م0 لس سم ر  ١(+>‏ 0 5 - 22 
أو حُكماء وَبِاغِبّار وجُوب السَّبَّبِ جارَ' التّْجيل فِي بَاب الأدَاءِ. 
سَبَبٌ وجوب الحج : 
راس مس ١‏ ال 2 5000م 1 ا م ؟) دشت م 
وَسَبَبُ وُجوب الحَجٌ: البَيْتٌ لإِضَافَتَهِ إلى الْبَيْتِ وَعَدم '' تَكْرَارٍ 
الوَظيفةٍ فى العمر. 
راس هه كا * أ اس مس اي ابرابير الاسةه .(90) لم ا لانن ل 
وَعَلى هذا: لو حج قبل وجود /١‏ ستطاعة ينوب" ذل ححعجة 
الإسلام لِؤجود السَّبَبء وَبه فارق أذَاء الرَّكّاة قبل وجود التصاب لعدم 
ا 


و و و م ا 
سَبَبَ وجوب صدقة الفطر: 


سس شا بير 


وو ا ع يو 6632 
وَسَبَبِ وجوب صَدقة الفطر: رَأس 0101010-7-777 111110101010101 


)١(‏ قوله: «جاز التعجيل» إلخ» يعني : إذا ملك نصاباً جاز أن يؤدي الزكاة 
ل عر "الول حوب لدي وعد وخووة :نميا "!1 نالا فنك :لما كان 
الفيبيه لله «النصنات النامى» .وقزل :الحول الصا غير تام :قل رركن ابيب 
موجودا قبل الحول» قلت: وجود النصاب سبب والنماء شرط. 

() قوله: «وعدم تكرار الوظيفة فيه» ما قد سبق» ويمكن أن يكون سبب 
وجوبه هو وجود العبد من حيث العبودية» ويعد البيت» والاستطاعة كلاهما من 
شرائط وجوبه لا سببأء وعلى هذا أيضاً لا يلزم تكرار الوظيفة لوحدة العبد من 
حيث العبودية» وأما لو كان السبب هو البيت ففيه أنه يلزم أن يكون الحج فرض 
كفاية يتأدى بأداء البعض كالصلاة على الميت لوحدة السبب وأداء موجبه بأداء 
البعض. ولا يتصور له وجه موجه إلا بأن يعذا.من المساميحة. 


(©) التي هي شرط. (:) أي: الحج قبل الاستطاعة. 


(5) قوله: «رأس يمونه» فإن قيل: قد تقرر أن المراد من الأسباب العلل 
والرأس لا يصلح أن يكون علة؛ إذ العلة لا يكون إلا وصفاً. والرأس عين لا 
وضفه: قيل:: أن المراة الراسن يقاء الراسن: 


.)١577/1١( الجوهرة النيرة‎ ]1١[ 


3 البَحْتُ الرَابْ في الْقيّاس/ فَصْل في أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيْة 
يَمُونَه'' وَيَلَى عَلَيْهِ وَبِاعْتِبَارٍ السّبّبِ يَجُورُ التَغجيل” ' حَبَّى جَارَ 
يوم الْفِظر. 

5 وجوب الْمَشْر؛ الأرَاضِي ال ا 


)١(‏ قوله: «يمونه» لقوله عليه الصلاة والسلام. أدوا عدن و أ 
تحملوا هذه المؤنة عمن وجبت عليكم مؤنته» فإن قلت: أن صدقة الفطر تضاف 
إلى الفطرء يقال: صدقة الفطرء والإضافة من دلائل السببية» فعلم: أن وقت 
الفط سيي» اقلت 1ن لقطر لسن سبي لذ ول قرط الف والسي :هو ران 
يمونه» ويلى عليه إلا أن هذا السبب لا يعمل إلا بهذا الشرط» وأما إضافته إلى 
النطار اميف .لاه إقنافة الى الشرما: 


(0) قوله: «يجوز التعجيل» اعلم: أنه قد ورد جواز تعجيل الصدقة أي 
الزكاة قبل تمام الحول. في حديث على رضي الله عنه» أن العباس رضي الله 
عنهء سأل النبي كَل في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلكء رواه 
الرعو!” 7( لشي تلواحف نارين 1و اجيةا: 11 وفيد الرراف: 
والححاى *ا, والدارقطني؟"» والبيهقي/"! ورجاله ثقات!*!» وهذا أصل صحيح 
في تعجيل الزكاة» ويقاس عليه تعجيل صدقة الفطر. 


(*) قوله: «الأراضى النامية» لأن العشر يضاف إلى الأرض» يقال عشرة 


.)١؟ رقم:‎ 2١5١ /5( أخرجه الدار قطني‎ ]١[ 

[؟"] جامع الترمذي 2.١57/١(‏ رقم: 777) نيل الأوطار )١78/5(‏ أبواب إخراج الزكاة» 
وأخرجه البخاري في: باب الحيضء عن عائشة (رقم: .)"١4‏ 

.)؟"مه/١١(‎ ]“"[ 

2/10] 

زه] ("/ ؟398). 

[5] (5/ "كك رقم: "), 

.)١١١/5 [/ا]‎ 

[4] بداية المجتهد (؟17/5١١).‏ 


البَحثُ ثْ الرَابعُ في القياس/ قَضْل فِي أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيَّة 4١‏ 


رط ا .]١[‏ 


م و : هواأفاه وا واه د واه وها واوا هاو .اود ها واه وا واه هد ها ها هده .اماما .ام وا ما ماه 


الأرضء فإن قيل: قد تقرر الوجوب بتكرر الخارج» وهو من دلائل السببية» 
فيتنقى. أن يكون الخارج سبباء قبل كران الوحوب تكو الفياء اللاي ضار 
الأرقييسها اعشاوه فصارت الأرض بتكرر النماء فيهاء كالسكور ني ثم 
ب وي الخارج نعمة» وجب شكرها بإعطاء العشر أو نصفه. ولما 
ا 0 1 وكنا بأث شيزط التميو , 50000 
00 ولم يشترط ذلك في الخراج. ووجب في أرض نامية حقيقة إذا خرج 
منهاء أو ههه إذا فطلا ذا يؤخذ إذا أصابتها افة سماوية. 


)١(‏ قوله: «بحقيقة الريع» أي الخارج». حتى لو عطل المالك الأرض 
العشرية لا يجب العشرء وإن كانت صالحة. 


0 وهي البقع والزيادة. 


: تعريف الخراج‎ ]1١[ 

الخراج لغة: من خرج يحرج خروجاً. أي : برز وأصله ما يخرج من الأرض» والجمع : 
أخراج وأخاريج وأخرجة. ويطلق الخراج على الغلة الحاصلة من الشيءء كغلة الدارء؛ 
ومنه قول النبي وك : الخراج بالضمان» أخر جه أبو داود (/ ),/8٠١‏ ويطلق تبواج نضا 
ع ا أو الكراء» ومنه قوله تعالى : نهل تجِعَل لك حَرْجا عَلَى أن تَجعَلَ بَْئَنَ 
وَبَيْنَهُمْ سَذَّاك [الكهف: 195]» وقوله تعالى: لأَمْ حال حَرْجا فُحْرَاجٌ رَبْكَ خَيْر وَهوَ 
حَيْرٌ الرَّازْقِينَ # [المؤمنون: 77]ء والخرج والخراج بمعنى واحد عند أبي عبيدة والليث» 
وهو الأجرةء وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهما فقال: الخرج ما تبرعت به أو تصدقت به. 
والخراج ما لزمك أداؤه. ابن الجوزي, زاد المسير في علم التفسير »)١9١/6(‏ ويطلق 
الخراج أيضاً على الإناوة أو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس فيقال: خارج السلطان 
أهل الذمة إذا فرض عليهم ضريبة يؤدونها له كل سنة. 

الخراج في الاصطلاح : للخراج في اصطلاح الفقهاء معنيان: عام وخاصء فالخراج 
بالمعنى العام هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها.- 


3 لبت الرّابعُ ني الْقياس/ فَصْلُ في أَسْبَابٍ الأخكام الشَرْعِيْة 


الأَرَاضِي العالفة ويل نك “اي يك وَسَبَبُ وُجوب 


الوموة: الصَّلَاةٌ عِنْد الْبَعْضء ل جب الْوضُوء على من وَجِت عأ 
الضياة: ".ولا ومبوة علق قو لا اذ علنف :ونال النقف سنت 


)١(‏ قولهة لافكانك :نافية كما نإن قبل :ما الوجه فى أن كلذ من العشير 
والخراج مسبب والأراضي سببهء ومع ذلك اشترط النماء الحقيقي لوجوب 
العشر ولم يعتبر النماء التقديري له. بخلاف الخراج فإنه اعتبر فيه النماء 
الحكمي. يجاب: بأن الخراج مؤنة فيه معنى العقوبة» لذا يجب على الكافر 
دون المسلم جراء على إعراصهو عن عبادة الله تعالى واشتغالهم بعمارة الدنياء 
فاعتبرنا النماء التقديري» تحقيقا لمعنى العقوبة؛ بخلاف العشره فإنه مؤنة فيه 

)١(‏ أي: كون الصلاة سبباً لوجوب الوضوء. 

(9) من أهل الظاهر. 


- وأما الخراج بالمعنى الخاص: فهو الوظيفة أو الضريبة التي يفرضها الإمام على الأرض 
الخراجية النامية» وعرّفه كل من الماوردي وأبي يعلى بأنه ما وضع على رقاب الأرض 
من حقوق تؤدى عنهاء الأحكام السلطانية (ص: )١55‏ الموسوعة الفقهية الكويتية /١9(‏ 
.))6١‏ 

: سبب وجوب الخراج‎ ]1١[ 
اتفق الفقهاء ء على أن الأرض التي تخضع لوظيفة الخراج لا بد أن تكون خراجية ؛ ولذا لا‎ 
تجب وظيفة الخراج على الأرض العشرية كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً: والأرض‎ 
الا : هي الأرض التي صولح عليها أهلها. وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفاً‎ 
وفزعاً من المسلمين» والأرض التي فتحت عنوة وتركها الإمام في أيدي أهلها يزرعونها‎ 
وينتفعون بها بخراج معلوم؛ سواء أسلم أهلها بعد فتحها أو لم يسلموا.‎ 
واتفقوا على أن تكون الأرض صالحة للزراعة» وصلاحيتها للزراعة بأن تكون تربتها قابلة‎ 
للزراعة» ولذا لا يجب الخراج في الأرض المبنية مساكن ودوراً ولافي الأرض الموات التي لا‎ 
تصلح للزراعة» كأن تكون نزة لا تمسك الماء» أو سبخة لعدم الانتفاع بها في الزراعة» ولأن عمر‎ 
)5١/١9(ةيهقفلا رضي الله عنه لم يدخلها في الوقف ولم يفرض عليها الخراج» الموسوعة‎ 
.)4/ /( كشاف القناع للبهوتي‎ )١1948 /7( حاشية الدسوقي‎ )79/٠١( المبسوط للسرخسي‎ 

[1"] كما قال الإمام القاضي ابن رشد الحفيد: فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال- 


وو 2 , )١(‏ دوعو 


وجوبه الحدث وَوججوب الصلاة شرظء وَقد رُوى عَن مُحَمَّد ذْلِك نضًا. 
0 3 م - 2 8 8 
وننت توت الكل الكيف عو اناس و الجا 


)١(‏ قوله: «الحدث» وهذا غير صحيح؛ لأن سبب الشيء ما يكون مفضيا 
إلى ذلك الشيء. والحدث مزيل للطهارة ورافع لها. وما يكون مزيلا ورافعا له 
لا يكون مفضيا إليه؛ فكيف يكون الحدث سبباأ لها""". وقالوا: أن الوجوب 
يتكرر بتكرر الحدث فهو ممنوع.ء فإنه يتكرر بتكرر إرادة الصلاة» ألا ترى أنه : 
لو وجد الحدث بعد الصلاة لا يجب الوضوء ما لم يرد القيام إلى الصلاة 
أخرى؛ ولو كان الحدث سببا لوجوب ذلك وإن لم يرد القيام إلى صلاة أخرى. 
فظهر: أن وجوب الوضوء بتكرر إرادة الصلاة لا بتكرر الحدث» فافهم. 


- هذا الخطابء أي: 9يكأيا ألَرِيح َامَيُوَاْ إِذا هَمْثمْ إلى ألصَّلَرْةِ4 [المائدة: 5] واجب 
على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتهاء بداية المجتهد )”١/١(‏ لكن فى هذا التسبيب 
نظرء قال العلامة الشيخ زاده: قيل: سبب وجوبها القيام إلى الصلاة وهذا فاسدء مجمع 
الأنهر »2)١8/١(‏ وقال الإمام حجة الإسلام أبي بكر : أن القيام إلى الصلاة ليس بسبب 
لإيجاب الطهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة خمس صلوات 
بوضوء واحدء فقد دل عمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن القيام إلى الصلاة غير 
موجب للطهارة. كذا في أحكام القرآن (7/ )5١5‏ وقال الشيخ زاده: وسبب وجوب ما لا 
يحل بدونها كالصلاة» وسجدة التلاوة» ومس المصحف. مجمع الأنهر )18/١(‏ أقول: 
هذا أصح عندي. 

.)؟7/8/١( الفتاوى التاتارخانية‎ ]١1[ 


[؟] مجمع الأنهر .)١8/١(‏ 


.ره )ا هه )أ داء.1١]‏ 
قَالَ القَاضِي الإِمَام اق ريق الْمَوَانِع كد أقسَاء!"! : 
-١‏ مَانِعٌّ يَمْنَعُ انْعِقَادُ الْعلة”". 
-١‏ وَمَانِعْ يَمْنَع تمامها. 
5 مان" يَمْئَع*ا ابْتدَاءَ 4 4 590 


5- وَمَانْعٌ يَمْنَعْ دَوَ أمَه. 
,وه 2 -ه / 70 ين أ سًَ 7 حرج ا م 5 سه > رك 
نظيْر الأول : بيع الحرٌ وَالْمَيَْة» وَالِدْم» فإِن عَدمَ المَحَلِيَةَ يَمْنْعْ انعمَادٌ 


)١(‏ قوله: «أربعة» والمذكور في بعض الكتب : أن الموانع تببيدات 
الأوعة هنا ما ذكرها المصنف. والخامس: ما يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية 
لا يقال: الموانع ستة؛ الخمسة ما ذكر في بعض الكتبء. والسادس: ما يمنع 
دوام العلة؛ لأن نقول: هذا داخل في القسم الرابع» فما ذكره المصنف هو 
الظاهر؛ لآن مانع دوام | دائمي بعد وجود العلة لعدم الحكم. أ لعدم 
بقاء الحكمء كذا في المنهاج!*".. 

مكاق: وجودها. 

() قن الشرغياة: 

(5) قوله: «ابتداء الحكم' أي: يمنع ابتداء وجوب حكم العلةء وهو أن 
توجد العلة بتمامها إلا أن يتخلف عنها حكمها لمانع. 

(5) أي : حكم العلة. 


]1١[‏ أي فصل في موانع الحكم مع وجود العلة. اعلموا أن المانع عند الأصوليين هو 
الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم فإنه يمنع مع وجود السبب» 
الشافى (ص:١١5),‏ 


["] كشف الأسرار (559/5). 

[] كشف :الأسوار (5535/5): 

[41] منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي. 
1 


البَثُ الرَابِعٌ في القيّاس/ فضل في المَوَانِع 3 


اللا ل 0 قينا وى قن "افر كدر كادف عد 1 
إن التَعْلِيقَ يَمْنَعُ الْعِقَادَ النٌصَرّفٍ عِلَهَ0' قَبْلَ وُجُودٍ الشَّرْطِ عَلَى مَا ذَكرْنَاهُ؛ 
وَلِهَذًا : لّو حَلَف لا يُطَلَّقُ امْرَأتَهُ فعَلّقَ طْلَاقَ امْرََتِهِ بدُخُولٍ الدَّارٍ لا يَحَث00. 

وَمِكَال الكاتي""1 4 غلؤف النطاى""" فى انثا اكول واقيا "1 ار 
الشَّاهِدَيْنِ عَنِ الشَّهَاكَى: وَرَدُ شَظر العَقّدَ!"". 


)١(‏ قوله: «علة» لإفادة الحكم وهو الملكء. يعني : : أنهما ليسا بمَحَلَى 
البيع؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال» وهذان ليسا بمالين لعدم التمول بهما 
والشيء إنما يوجد في محله. فإذا لم يكونا محلا للبيع لم ينعقد تصرف الإيجاب 
والقبول علة فيهماء كذا في المعدن. 

)ا الولف» (9) أي: النمط من المنع. 

(5) قوله: «علة» فإن الإيجاب مثل قوله: أنت طالق» أو أنت حر علة لثبوت 
الطلاق والعتاق». إلا أن الشرط حال بينه وبين المحل» فإذا لم يصادف قوله: أنت 
طلاق محله لا ينعقد علة» فلهذا: لو حلف أن لا يطلق امرأته فعلق الطلاق 
بدخول الدار لا يحنث؛ لأنه لم يوجد الطلاق لعدم محله». وكذا: الحرية. 

(5) لآن التعليق ليس بطلاق حقيقة. 

(1) وهو ما يمنع تمام العلة. 

(0) قوله : «هلاك النصاب» لأن النصاب علة لوجوب الزكاة!؛؟؟» ولهذا لو عجل 
قبل الحول يجوز إلا أنه إنما يتم علة إذا حال الحول على المال/”*» ولهذا لا يطالب 
بأداء الزكاة قبل الحول» فهلاك النصاب في إثناء الحول مانع يمنع تمام العلة. 

(6) قوله: «وامتناع أحد الشاهدين» أي مثل النصاب امتناع أحد الشاهدين 


]1١[‏ مراده: الإيجاب والقبول. [؟] مراده: الملك. 

[*] أي ردّ جزء العقد. ومراده: الركن» وهو الإيجاب والقبول» ويشترط للإيجاب والقبول 
شروط منها إلخ أن يكون القبول بغير الإعراض. 

[5] رد المحتار (”/ )١75‏ زكرياء ديوبند. 

[6] الاختيار لتعليل المختار )"14١/١(‏ لما روي أنه عليه السلام: استسلف العباس زكاة 
عامين» أخرجه الطبراني في الكبير (رقم: 4486) والبزار في مسنده .)١5857(‏ 


».4 البَحْتٌ الرّابِعُ في القياس/ فصل فِي الْمَوَانِع 


3 الات" الم ال و ا 0 


وَمَِالُ الام جار لْبلى 290 اك اع و ل م ان اب و ا لان 


بعد شهادة الآخرء فإن الشهادة توجد بالشاهدين وتتم علة لوجوب الحكم 
بالشاهدين فامتناع أحدهما مانع يمنع تمام العلة"'". 

)١(‏ وهو ما يمنع ابتداء حكم العلة. 

(0) قوله: «البيع بشرط الخيار» فإنه لي ادم الحكم؛ لأن العلة 
وهي الإيجاب والقبول موجودة في محل البيع؛ إلا أنه لم يثبت الملك شرعا 
لثبوت الخيارء فكان الشرط الخيار مانع يمنع ابتداء وجود الحكم'""» كذا في : 
المعدن. 


(9) قوله: «وبقاء الوقت» فإن علة انتقاض طهارته هو الحدث السابق» وهو 
قد وجد وبقي. وبقاء الوقت لم يمنع وجوده ولا بقاءه» وإنما منع ترتب الحكم 
عليه فهو مانع عن ابتداء الحكم. وهو نقض الوضوءء فما دام المانع تراخي 
حكم العلة» وتخلف الحكم عنهاء فهذا هو تخصيص العلة» قد قال به الجمهور 
من أصحابنا ور كذا فى الحصول. 

() قوله: «فى حق صاحب العذر» فإن وجود الحدث من صاحب العذر 
علة لنقض الطهارة» أو لوجوبها إلا أن بقاء الوقت في حقه مانع لوجود النقض 
أو لوجوبهاء كذا في الحصول. 

(5) وهو ما يمنع دوام حكم العام. 

(7) قوله: «خيار البلوغ» للصغير والصغيرة إذا أنكحهما غير الأب والجد 
فبلغاء كان لكل واحد منهما الخيارء إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ. 
كذا في الفصول. 

(0) قوله: «والعتق» أي خيار العتق للأمة المزوجة إذا أعتقها مولاهاء كان 
لها خيار فسخ نكاحها بعد عتقهاء فهذا الخيار لم يمنع إلا لزوم حكم العلة. 
فعلم: أن قوله: يمنع دوامه يشمل المانع عن بقاء الحكم. والمانع عن لزوم 


)86١:ص( الفتاوى السراجية (ص: 60). ["] مختصر القدوري‎ ]١[ 


البَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فُضل فِي الْمَوَانِع 4 

د دع خ راح ص( )5‏ للحت سن 30) و ع ل د 
والرود 3 وعدم الكفاءة © وَالاندِمَالٍ فى باب الجراحات على هدا 
فلع رهد على الاو ا 9252 


الحكم بخيار العيب» فافهم. 

)١(‏ قوله: «والرؤية» أي خيار الرؤية في البيع إذا رأى المشتري المبيع بعد 
البيع» كان له الخيار بين الفسخ وإبقاء البيع» كذا قيل. 

030( 25 عدم الزوج كفوا لها. 

(*) قوله: «والاندمال في باب الجراحات» على هذا الأصل» قوله: 
الاندمال مبتدأ وخبره قوله: على هذا الأصلء. أي الاندمال فى باب الجراحات 
ميت على هذا" الأصل 'نإن الافدمال جالع بكم درام سكم الارتل »يعني 3 إذا 
جرح رجل رجلاً» فإنه ينظر مآل أمرهاء فإن سرت إلى قتل النفس يقتص منه 
وإن اندملت ولم يبق لها أثر لا تبقي معتبرة في حق الإرش إن بقيت معتبرة في 

حق التعزيرء وهذا عند أبى حنيفة وعند ان يوسف: يجب حكومة عدل. وعند 
بعية يعب أجر الطبي رهن الأنوية عل مارك فى الفروض كلا في 
المعدن. 

(:) قوله: «جواز تخصيص» إلخ» ومعنى تخصيصها : تخلف الحكم عنها 
لمانع بعد وجودهاء وقد قال: به الكرخي» ومشايخ العراق وكثيرون» وهو 
الظاهر فاضا على العلة المنصوصة. فإن تخصيصها جائز اتفاقاً. وفخر 
الإسلام''' ومن تبعه. 

وكثيرون منعوا تخصيصها قال الفاضل السنبهلي '” هذا نزاع لفظيء 
واختصام اصطلاحي. فإن العلة إن اعتبرت علة موجبة وأخذ رة فع الموانع في 
جانب العلة» فالتخصيص ممتنع لامتناع تخلف المعلول عن علة الموجبة» وإن 
اعتبرت العلة مقتضية ومستدعية لوجود المعول وموجبة للحكم على تقدير عدم 
الموانع من غير أخذ عدمها جزء من العلة. ومعتبرا فى جانب العلة. 
فالتخصيص جائزء وهو الظاهر إذ لا وجه لتغيير معنى العلة في المنصوص. 


.)6 ٠ : شرح عقود ر سم المفتي (ص‎ ])١[ 


.4 البَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فْصْل في المَوَانِ 


تخصرض "1 العلة الشرفة ٠‏ قَأمًا عَلَى قَولٍ مَن"" لا يه يَقَولٌ بِجَوَازٍ نَخْصِيص 
اْعلّةِ قَالْمَانِعُ عِنْدَهُ ثَكَامَهُ 
-١‏ مَانِعْ يَمْنْع انتدّاء العلة: 
-١‏ وَمَانْعْ يَمْنْعْ تَمَامَهًا. 
'- وَمَانِعٌ يَمْنَعٌ دَوَاء الع أذ 
وَأما عِنْد تّمام الع © الْحَكُمُْ لا مَحَالَهة* وَعَلى هَذَا""2 كُل ما 
جَعَلَهُ الْمَرِيقُ 0 ايها لوت الْحَكُم جَعَلَهُ الْمَرِيقُ الّانِي مَانِعا لِتَمَام 
558 رَعَلى هذا الأضل يَدُورٌُ الْكلَامُ بِينَ الفريقين: 


)١(‏ أي تفرد العلة عن الحكم. 

(1) كعامة الأصوليين من الشوافع. 

إقرة أى: دوام حكم العلة. 

(:) قوله: «فيثبت الحكم لا محالة» فإذا وجدت العلة. ولم يثبت الحكم 
بها كان عند من لم يجوز تخصيص العلة انتفاء الحكم لعدم وجود العلة بتمامهاء 
وبيان ذلك في قولنا في الصائم» إذا أصب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم؛ لأن 
ركن الصوم قد فات ويلزم عليه الناسي» فمن أجاز الخصوص قال: امتنع حكم 
هذه العلة ثمه لمانع وهو الأثرء ومن لم يجوز قال: امتنع هذا الحكم لعدم 
العلة؛ لأن فعل الناسي منسوب في صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية. 
وصار الفعل عفواء فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه. كذا في : 
الفضول: 

(5) لعدم جواز تخلف المعلول عن العلة» 

) أي: اختلاف المذهبين. 

(0 القائل بالتخصيص. 

(6) أي : لتقررها. 


قضل فِي أفسام الخكم التَّكلِيفِي 

تَعْريفٌ الْمَرْضٍ وَحَكمة: 

ل : لَه مو التقدير” ومفرُوصَاث الشزع"" قداث بيك لا 
يحتمل ا والفضان» 1 ” “في الشّرْع: ما 26 ا ديل قَطعِح لا 
شي 7 13 0 روم لْعَمَلٍ و00 وَالاعتِقَاد 110 
الواجب وَحْكَمُهُ : 


0 ب 2 سه 4 2 002 6 3 00 
وَالَوْججُوبُ”*""': هُوَّ السَقُوظء يَعْنِي : ما يَسْقَط عَلَى العَبّْدِ با اختَيار 


مر 


)١(‏ اندازه كردن» يقال: فرض القاضي النفقة» أي: قدرها. 

() قوله: «ومفروضات الشرع مقدراته» اعلم: أن التقديرات على أربعة 
انواع : 

١‏ - منها ما د يمنع الزيادة والنقصان وهو الحدود. 

ان وستهاا ١‏ يمت الزيادة والاتسياق» لما الل جما : ##ومًا تَذْرى 
١5‏ شتكيرة. 1 4 لفهان: 1 

'- ومنها ما يمنع الزيادة دون النقصان» وهو خيار الشرط عند أبي حنيفة. 

اا ا الزيادة» كمدة السفرء كذا قيل. 

(9") عن التحديد الشرعي 


(1) حتى يفسق تاركه. (0) حتى يكفر جاحده. 
00 0 اللغة. 


4 


3/6 البَحْتٌ الرّابِعُ ني القياس/ فَصْلُ في أَقْسَام الْحُكم التَكلِينِي 


ار 0-8 مِنَّ الوَجَبَة. وَهوَّ الاضطرات» ا نو الراك بِذَلِكَ 0 
وله على 5(257) ل لس 090 1 
ُضطرباً بِينَ الْمَرْضٍ وَالتَفْلء فَصَارَ رضاً في حو امل 0 


و تنلا فى حَقٌ الاغيقاد© فلا ْم الاغْتِقَادُ 017 


وَفِي الم ود م ا ليل فيه 5 كا لآَيَةٍ المُؤُوَلقة 
ل د 00 210011111,ط 
اللفظ. والحنفية أيضاً يطلقون أحدهما على الآخرء كقولهم: الحج واجب!'. 
وال م إلى غير ذلك من المواضع؛ والوجوب: هو السقوط ومنه 
قوله تعالى: «فإدًا وبَجَتْ جَنُويها» [الحج: 7*] أي سقط على الأرض!". 

() فيحتاج إلى لحرت حينهة ينه 

(0) قوله: ١امضطرباً»‏ إلخ: قا نا لواحب كيه كان مقط ريا نين الفرضن 
والنفل, فمن حيث أنه غير لازم الاعتقاد. كالوتر عندنا يشابه ب--5" ٠‏ كذا في: 


التصيرل: 
١ه(‏ اع قطعا. 


(5) قوله: «في الشرع هو ما ثبت» أي: لزومه. وإنما قيدنا بذلكء لثلا 
تذقل التق والميعحات» .والتباحات الغابية بالدلافل الظلية: 

(0) لزومه. () موصوف. 

(9) صفة. )5١(‏ الخبر. 

)١١(‏ قوله: «والصحيح) إلخء. فإنه دليل فيه شبهة في ثبوته من النبي كلل 
وذلك مثل : تعيين الفاتحة وضم السورة. والوترء والأضحية». وصدقة الفطر 
ونحوهاء وإنما قيد باللزوم؛ لئلا يخرج السئن» والمستحبات والمباحات الثابتة 
بالدلائل الظنية. 


]١[‏ انظر : المختصر القدوري. كتات الحج. 
[1] انظر: الهداية كتاب الزكاة» والكتب الفقهية. 
[*] كذا في القرطبي في تفسير آية سورة الحج. 


الْبَحْتُ الرّابِعُ ني القياس/ فَصْلُ في سام الحَكم التَكلِينِي 3 


مِنَّ ال 3 5 وءع(2١)‏ 0 ا 


- يه ا مث سم ع وات 00 0 1 : - 2ه 
وَالسنة عِبَارَةَ عن الطريقة الل" ١‏ ال فى باب اذكه كك 


مر 1 مس د د 52 01 أ سي اس وسامه ررد أنه 0 
سَوَاءٌ كَانّت مِنْ رَسُولٍ الله يل" '. أو مِنَ الصَّحَابَةَء قَالَ عَلَيّْهِ السَّلّام : 
اث (/) وي (م) 

عليكم ادي «و © © هه هاه هاه اه هاه ه ها هاه هاه ها هاه هاه اه ها وداه واه واه هد هد وا واه .اوها ها .ا هاه ها وهاه 


)١(‏ قوله: «وحكمه» إلخ. أي: في العمل حكم الفرض من لزوم العمل. 
وعدم جواز تركهء وتفسيق تاركه بلا عذرء وتأويل لا في العلمء فلا يكفر 
جاحده لوجود الشبهة الدارية عنه؛ وقد يثبت الوجوب بالمواظبة النبوية إذا اتصل 
به الإنكار على تاركه. كما حققه المحقق ابن الهمام -رحمه الله تعالى-. 

(؟) من أنه فرض عملاً» ونفل اعتقاد. 

(9) أي: المواظبة عليها لا على وجه الفرض والواجب. 

(:) قوله: «المرضية» لا على طريق الفرض والواجب. فيخرج الفرض» 
والواجب. والسنن الزوائد» والنوافل خرجتا بقوله: الطريقة المسلوكة لعدم 
المواظبة عليهاء فلا يرد أنه تدخل فى هذا الحد السئنن الزوائد والنوافل» فإن 
كلذ مينها طرق مبالو لك مرف قن .بانه النيو» ك3 انق المعدن: 

(0) فيشمل الأحكام كلها. 

(5) أي من أفعاله» أو أقواله» أو تقريره. ‏ (97) أي: الزموا. 

(6) قوله: اعليكم بسنتي» رواه ابن نا عمو! "!ناريت طرق فى حديث طويل 
عن العرباض بن سارية مرفوعاًء وأخرجه الترمذي عنه كذا'"' فى حديث 
الماعظة التليعة :والابصاء» ومن هد الحهديثت انيت كدير من الانمة جل 
جماهيرهم سنية التراويح» لكونها سنة الخلفاء الثلاثة المتأخرة» وتكلم بعض 
الناس في هذا الحديث» وليس هذا موضع إيراده. كذا في الحصول. 


.)57/١( روضة الناظر‎ :»)44/١( الأحكام للآمدي‎ ]1١[ 
.)57 [؟] في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (رقم:‎ 
[؟] في باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. (رقم: 5877). وقال هذا حديث‎ 


سين ليب : 


هد البَحْتٌ الرَّابِعُ في القياس/ فُضل فِي أقْسَام الخحكم التَكليفي 


2 الخلناء 000 0 بعدِي . 231 00 عَلَيْهَا الوا 
رَحكمُها : أنه يُطالَبُ الْمَرْءُ بإخْيّائِهاء وَيسْتَحِقٌ اللَايِمة بتَركِهَاء إِلّا أن 


رمو 9ر64 


يتركها عدر 

النَفْلّ: وَالتَفْلُ7' عِبَارَةٌ عَن الرّيَادَة وَالْعَنِيمَةُ: تُسَمّى تَفْلا؛ لأنَّهَا زياد 
عَلَّى مَا هُوَ الْمَقْصودُ د مِنَ الْجِهَادِ وفي الشَرْع : عِبَارَةٌ عَمَّا هُوَ زِيَادّة عَلَى 
الْمَرَائِضِ وَالْوَاجِبَات ا ل ل ا اد 


000 
ترك وَالنَْلُ وَالتَطوَعٌْ نَظِيْرَانِ'". 


)١(‏ الاربعة. (") من العض» وهو عبارة عن الأخذ بقوة. 

(9) قوله: «بعذر» كالمرض والنسيان والنوم» وكذا السفر على ما قيل: ! 
تبقى به مندوبة غير مؤكدة. ثم هذا الحكم في المؤكدة. ومن حكمها 00 
حرمان الشفاعة عند الإصرار على تركهاء والتمرن عليه ما ورد فى الحديث». 
وأما السنن الزوائد؛ فحكمها حكم النوافل والمستحبات»؛ والمراد بالمطلق؛ هي 
تن السدى» أ القاضة جا تيو اطية الكرورة حفيقة أو كما على وعه العناد:ة 
والتشريع» ولا يضره الترك أحياناًء كذا في الحصول. 

)فى اللقة: 

(0) قوله: «ولا يعاقب» إلخ. إذا لم يكن الترك مقرونا بالإنكار» وإلا فقد 
يكفر لو كان قطعي الثبوت. ويفسق في القريب منه. ويكون عاصيا في الظني». 
ولم يذكر المباح لعدم شموله في سلك الأحكام المكلف بإتيانها العبد. 
وكفةة أنه لا ينا ميا نوالا يطاقني لماه :ول كركةة وقه ركد يحل أيضانه إذا 


مه ع ادل سدسم 


قطع بثبوته كما في قوله تعالى : «إوإذًا حلم فاصطادوً» [المائدة : ؟] ولم يذكر 
المكروه تنزيها وتحريماء والحرام؛ لأنها تعريف بمقايسة الفرضء والواجب. 
والسنة» والنفل» كذا فى : ا 

5 كوله :تلان ااه باون ؛فى هون كل .مهما واننا شرعا لنا لا عليناء 
إلا أنه كما أن النفل اسم للزيادة فكذا التطوع اسم لإتيان خير يؤتى به عن طوع. 
كذا في المعدن. 


.)575901 أخرجه أبو داود في باب لزوم السنة (رقم:‎ ]1١[ 


: 8 في اعريدم 39 خضة 


7 
وَفِي الشَرْع : كا مِنَ الأخكام ابْتِدَاء” '' سْمْيتْ عَزِيْمَةٌ) 
لِأَنَهَا فِي غَايَّة الوكادة لوكادة سَبِبِهًَا سَببها”''" وَهُوَ كون الآمِر مفترض الطّاعَة 
)١(‏ في اللغة. (9) مصندن مين التاكيد: 


(*) أي: كون العزيمة عبارة عن قصد مؤكد. 

(4) قوله: «أن العزم على الوطيء» إلخ». يعني المظاهر إذا عزم على 
الوطيء كأنه عاد إلى حالة الإباحة» حتى وجبت الكفارة عليه 

(9) أ العزم. 

(5) قوله: «عند قيام الدلالة» ولذا يقرب أثر العزم الجازم المصمم أثر 
الفعل» كالعزم على الزنا يأثم به وإن كان صغيرة لا كبيرة كحقيقة» كما ورد: 
العينان تزنيان”"” 

(10) عليه. 

(8) قوله: «ولهذا» إلخ». أي: يراد بالعزم نفس الفعل المعزوم عليه لكمال 
قري سق وا تهنا ليه تيعو ١‏ 5 1دناقال1 | عفدن 

(9) لأن العبد إنما يؤكد قصده باليمين. 

)0١(‏ بلا عارض. 

)١١(‏ أي: تلك الأحكام. 


: وأحمد (رقم‎ )١١608 . 2 8٠1/ : ومسلم (رقم‎ )15١7” أخرجه البخاري (رقم : «واك/‎ ]١[ 
.)67١ 


إرفحة 


4.3 البَحْتُ الرَّابِعُ في القاس/ فُضل في الْعَزِئْمَةِ وَالرُخْصَةٍ 


بحكو أنه إِلَهْنَا وَنَحْنٌ عبِيدةُ» وأقسام الْعَزِيْمَة"") ماالذكر امي حرطن 


ا 
اك ع 0 00 2 


و 207 


الأمر مِنْ عُسْر”*' إِلَى د اي ُذْر في الْمكَلّفٍ. 
وا الخحصَة ص11 : 
)١(‏ قوله: «وأقسام العزيمة» إلخ. فإن قيل: أن أقسام العزيمة أكثر مما 

ذكره؛ لأن الحرام والمكروه من أقسام العزيمة أيضاء قلنا: الحرام داخل في 

الفرضء أو في الواجبء والمكروه داخل في السنة؛ أو في المندوب؛ لأن 
الحرام إن ثبت بدليل قطعيء كان الاجتناب عنه فرضاء كشرب الخمرء وإن 
كدلب 'فبة نقبية كان الاحعداب عنهدواجنا + كأكل القبب» .وما كان مكروها 
كان ضده سنة»ء أو مندوباً فكان ذكر الفرض والواجب والسنة ذكر الحرام 

والمكروه. 

(0) في اللغة. 

() قوله: «وفي الشرع صرف» إلخ؛ ومعنى صرف الأمر من العسر إلى 
اليسرء أن يكون الأصل مشروعا على وجه العزيمة» ثم تسقط شرعيته بواسطة 
عذر في المكلف فلا يرد: أن الصلاة من العزيمة بالاتفاق مع أن فيها صرف 

الأمر من عسر إلى اليسرء فإن النبي كَلِ: أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة» 

وإنما لا يرد؛ لأن الأصل وهو ما زاد على الخمس لم يكن مشروعاء فلم يكن 

وحضة الأ جا( لماءفه من التشففه: والسر: 

2105" حكم عسير صعب. 


[1] أن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة» ثم الرخصة فهي على 
نوعين» النوع الأول: يفيد إباحة المرخص بهء أي تغيير حكم الفعل ووصفه ما دامت 
حالة الضرورة قائمة» وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة وشرب 
الخمر عند العطش أو عند الإكراه التام لا الناقص» وهذه الأشياء تباح عند الاضطرار 
لقوله قعالي :3لا الترزقة لتر » [الأنيام »15 آي ومتعف 'قندة التعاجة لأكنها 
وشربهاء والاضطرار كما يتحقق بالإكراه التام يتحقق أيضا بالمجاعة» فيجب التناول- 


البَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فضل في الْعَرْئِمَةِ وَالرُخْصَةِ هو 
والوالي)"" لخكزية لا خجاذت أسبَابهًا”" وه وَهِى: أعذارٌ الْعِبَادِء وَفِى 

لحا ده نا إل توعية عفل ]| 3 ماه 5 م46 بَقَاء ام 
وكددلة الكفو فى كانت المحتانة ذلك "تو اران" كلية الكفن شل 


010( أ الرخصة. 
66 اع الرخصة. 


ا 


(9) ترجع. 

(5:) قوله: «مع بقاء الحرمة» إلخ. أي يعامل معه معاملة المباح لعذر 
وحرجء لا أنه يغير حكمهء ويعتبر مباحاً في الشرع حقيقة» ويظهر ثمرة الفرق 
بين المباح الحقيقي والحكميء فيما سيأتي من الأمر والإثم في ترك اختيار 
الرخصة., والمراد بمنزلة معاملته معاملة المباح» هو عدم ترتب حكمه من 
العقاب على فعلة» كه مثله المسحفوءنا لعفو كن مورعي: اللخنانة »:فانه لأ يكوين 
به الجناية مباحة غير حرام. 

(5) وصار الفعل. 

(7) أي: الرخصة مع بقاء الحرمة. 

(0 قوله: «إجراء كلمة الكفر' إلخ. فإن حرمة الكفر قائمة لوجوب حق 
الله تعالى في الإيمان» لكن رخص لعذرء وهو أن حق العبد في نفسه يفوت 


- فيهما ويحرم الامتناع» حتى لو امتنع حتى مات بالمجاعة أو العطش. أو قتل كان آثماً ؛ 
لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى التهلكة؛ وقد نهي عن ذلك بقوله تعالى: #وَلَا تُلْقُوا 
بِأَيدِيكُمْ إلى المهْلَكَةَ»4 [البقرة: ]١940‏ قال الإمام الأصفهاني: التهلكة: ما يؤدي إلى 
الهلاك؛ المفردات (ص : 040)» وأما إن كان الإكراه ناقصاً كحبسء. أو ضرب لا يخاف 
منه التلف فلا يحل له أن يفعل» النوع الثاني : نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال» أي : 
أن الفعل يبقى حراماً لكن رخص في الإقدام عليه لحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم أو 
القذف في عرضه أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان» إذا كان 
الإكراه تامّاء فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة. فأثر الرخصة في تغيير 
حكم الفعل وهو: المؤاخذة فقط لا في تغييره في وصفه أي : حرمتهء والامتناع عن الفعل 
في هذا النوع أفضل» حتى لو امتنع فقتل كان مأجوراء الوجيز (ص : 175-770) مفردات 
الراغب (ص : 595) مجلة الأحكام شرح الأتاسي /١(‏ 00). 


».؛ الْبَحْتُ الرَّابِعُ ففي القياس/ فَضل فِي الْعَرْئِمَةٍ وَالمُخْصَةٍ 


اللسَان"'" مم اطمفتان القلى؟"؟ عند الإكراو'''.وَسَت التق عله لدو 
ع عه - : 0 5-07 9 ل ب ءَهَو ”> 

َإنْكَافُ مَالٍ الْمُسْلِمء وقتل التَفْم م ا ا ل 
َ 1 -250 24 9 0 (0) سس عر از يد م .و م َه 3 كه 
حَتى قتِل ' يكون ماجورا لامتِناعه ' عن الحرام تعظيما لِنهي الشارع عَليهِ 
السّلام. 


القتل صورة بتخريب البينة ومعنى بزهاق الروح» وحق الله تعالى لا يفوت معنا ؛ 
لأن التصديق قائم» وإنما يفوت صورة؛ لأن الأصل هو التصديق» وذلك باق 
فرخص له الإقدام رعاية للحقين» أو ترجيحا لحقه. 

)١(‏ لا إجراء تصديقها على القلب. 

)لمان 

(9؟) عند الإكراه. 

(:) قوله: «وقتل النفس ظلما» فإن حرمة قتله باقية؛ لآنه معصوم الدم 
بإيمانه لكنه عذر في قتله للضرورة» فلا يؤخذ بالقصاص. لكنه لم يسعه: أن 
يقدم على قتله بل يصبر حتى يقتل» فإن قتله كان آثمال"!؛ لأن قتل المسلم لا 
يباح بوجه ما إلا لمعان ثلث!*". 

(5) أي هذا النوع من الرخصة. 

(5) أي : هذا النوع من الرخصة. 


(0) المكره: بالفتح. 


]١[‏ أي عند الإكراه التام» وأما عند الناقص كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف فلا يحل 
له أن يفعلء» كذا فى الوجيز (ص: 7375). 

[1؟] أي: الامتناع عن الفعل في هذا النوع أفضل. مجلة الأحكام شرح الأتاسي )05/١(‏ 
الوجيز (ص: 570). 

[*] الفتاوى السراجية (ص:055) كتاب الإكراه. 

[5] بقول النبي كلد لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
(ه6/ 5 مك3 رقم )١1177:‏ والترمذي (رقم : )) وابن ماجه (رقم : +037 ؟). 


لْبَحْتُ الرّابعُ في القياس/ فَضل فِي الْعَرْئْمَةٍ وَالوُخْصَةٍ بذ 


النّوعٌ الثاني من الرّخْصَةَ : 

وَالنّوع الثاني" . ': تَغْيير صفة ا الْفعْل7) أن وي ا في حَقه 1 (0( 
نأل الله نكال فيه لكان تحنم تَخْمَصَد 1 [المائدة: "] وَذْلِكَ تَخو 
الأكراء "على أكل الْميئّة: شرف ادام 


)١(‏ من الرخصة. 

(6) من الصفات الخمس المبحوث عنها في الفقه. 

(؟) الحرام. 

)قن إن كا نوكر اما اي ذرها عند 

(5) المكلفا""2. 

50 اونمت واف قفا بن تتفل نل تلن للخل كوه 
[المائدة: ”] لكن هذه الآية لا تفيد أصل الإباحة بل رفع الوثمء ومفاده: أن 
يعامل معه معاملة 000 فلا 1 9 المقصود.ء فالمناسب: أن يستدل بقوله 
تعالى : #وَمَدٌ فصَّلَ صَّلَ لكم ما حَرَم عَليَكْمْ إلا مَا أَصْطَرِرَثْمٌ إِليْوِ» [الأنعام: ]١١9‏ فإنه 
استثناء من مفعول: حرّمء 7 00 المضطر إل محونا». ذكون باعحا + اذا وتيا 
القتل على تناول المباح يكون حراماًء ويكون كقتل نفسهء فتدبر» كذا في 
بحصي : 

(0) قوله: «شرب الخمرا وكذا الاضطرار إليهاء لخوف الباد كك على لمم 

من الجوع؛ والعطش فإنه يصير الفعل مباحاً لقوله تعالى: #وَمَّدٌ صَصَّلَ لم ما 
حرم ع1 17 : إل م َصْطررتمٌ َه فإنه استثناء من التحريم. يقتضي الإياحة في 


]1١[‏ أي الإكراه التام» وأما عند الناقص كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف فلا يحل له أن 
يفعل. كذا في الوجيز (ص: 5760). 

[؟] وهو قول إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تمسكاً بقوله تعالى: #وَقَدْ مَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ 
عَلَدْكُمْ إَِّا ما اضْظْررْتُمْ إِلَيْه4 [الأنعام: 48 وقال أبو يوسف فيما روي عنه: إن 
الحرمة لا ترفع» ولكن يرخص بالفعل حالة الاضطرار إحياء للمهجة؛ وإليه ذهب 
الشافعي رحمه اللهء كذا في الشافي (ص : .)3١6‏ 


40 الْبَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فُضل في الْعَرْئِمَةِ وَالمُخْصَةِ 
حكم المكره : 


له امَْتَمَ عو تاوله بخن تنلل كوو" اننا بامتّتّاعه عَن 
الفكاع "ا وكا كقاتل بيو" . 


المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه» فكانت الحرمة ساقطة. 

(101اق” المكره. بالفتح. 

(0) قوله: «يكون آثما' وإنما يأثم إذا علم بالإباحة» ولم يأكل حتى قتل. 
وإلا فيعذر بالجهل فيه. كالجهل بالخطاب فى دار الحرب. كذا فى غاية 
١ 1 0‏ 

فره ا عن أكله. 

05 بالامتناع عن المباح. 

(0) قوله: «كقاتل نفسه» وهذا لأن حرمته ما ثبت إلا صيانة لعقله ودينه عن 
فساد الخمرهء ونفسه عن الميتة لتعدي خبث الميتة إلى بدنهء فإذا خاف بالإكراه 
فوات نفسه لم يستقم صيانة للبعض. أي: العقل. لفوات الكل» فسقط المحرم 
فكان الحرمة أيضا ساقطة. 


قضل فِي الاِختِحاجٍ بلا دَلِيلٍ 

لكر اا مَلِيلٍ أَنْوَاعٌ : ِنّْهَا الِاسْيِذْلَالُ بِعَدَم ا عَلَى عَدم 
الحكم "“ مِكَالَه : القَيْءِ غَيْرُ نَاقِض ؛ لأَنْهُ لّم يَخْرّجْ مِنَ السَّيبلَيْنَ” © والأخ 

)١(‏ أي الاستدلال بعدم العلة. 

)١(‏ لأن عدم العلة لا يدل عدم الحكم لجواز ثبوته من علل شتى. 

(9) قوله: «على عدم الحكم» فإن قلت: قوله: على عدم الحكم يدل على أنه 
لو استدل بعدم العلة على ثبوت الحكم لا يكون فاسداً. وليس كذلكء. فالأولى أن 
يقال على ما وقع في بعض النسخ. ومنها التعليل بالعدم. قلت: لعل الوجه في 
التقييد بقوله: على عدم الحكم أن التعليل بالعدم لإثبات حكم باطل بلا شبهة 
ونزاعء فلا يحتاج إلى إبطاله بالتصريح إلا نفي الحكمء ففيه توهم الصحة 
للمناسبة بين العدمين من عدم العلة وعدم الحكم. فلذا صرح بإبطاله. :“على أنه 
حكي عن مشايخ العراق أن التعليل بنفي العلة لنفي الحكم جائز» فرد المصنف 
رحمة الله تعالى عليه قولهم نصأً على المقصودء كذا في الشرح. 


(5) قوله: «من السبيلين» فإنه لا يدل على عدم النقض لجواز أن يثبت 
النقض بغير الخارج من السبيلين» كالدم» والقيىء» كما تقرر بالحديث. وهو 
قوله عليه السلام: الوضوء من كل دم سائل"'"» وبيانه: أن العلة المؤثرة في 
نقض الطهارة خروج النجاسة مطلقاء سواء كان من السبيلين أو من غيرهماء 
والقىء لا يخلوا عن الرطوبات النجس فى البدن» ولقائل أن يقول: علة النقض 
عند النناقىى مسعفرة» بوكو الندروع مر اساي "!مضع الايقدلال أن 
هذا الاستدلال مبني على مذهبه»: وأجيب: بأنا أثبتنا عدم الانحصار بدليل!". 


.)087 2587 .048١ أخرجه الدارقطني في: سننه» من طريق بقية عن يزيد بن خالد. (رقم:‎ ]1١[ 

[؟] بداية المجتهد /١(‏ 40). 

[*] أي بحديث ثوبان رضي الله عنه» قال: إن رسول الله قاء فتوضاًء أخرجه الترمذي /١(‏ 
7/7و رقم : 66 وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنه من إيجابهما الوضوء من 
الرعافب أشريه ةمالك فى الموطا .”87/1١(‏ رقم: 57)» بداية المجتهد .)475/١(‏ 


ا 


1 الْبَحْتُ الرّابعُ في القيّاس/ فصل في الاحْتِجَاجٍ بلا دَلِيل 


عو 


لا يعْتَنْ ع1 اللا لأنه لأولادٍ 0 
وخر 2 "تيحية] الله اتجاار ب نعي اياعر بعلن لتويك 
الطبي ع 517457013 لأن التطنبي برقم عذة"*" الفلي» تال الشائن : 


ا ا 
وألزمناه فلا يتأتى له دعوى الانحصارء فافهم. كذا في المعدن. 

)١(‏ قوله: «بينهما» أي: بين الأخوينء. فأشبه ابن العم وهذا فاسد؛ لأنه لا 
بع تحرس اخرى ليا في العتق كالقرابة المحرمة» قال عليه السلام: من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر 3 

(0) قوله: «وسئل» هذا تائيد لمذهبنا: أن الاستدلال بعدم العلة فاسد ولو 
كان صحيحاً. لما استدل محمد رحمه الله في هذه المسألة بوجود العلة 
والسائل لما استدل بعدم العلة على عدم الحكم. علم: أن الاستدلال بعدم العلة 
فاسكد. 

(9) محمد رحمه الله في الجواب. 

(5) أي: لا يجب على شريكه كما لا يجب عليه. 

(5) قوله: "رفع عنه القلم» فلا يكون مؤاخذ بالقصاص فلم يكن فعل 
الصبي مضمونا به» والقتل حاصل بفعلهماء فلما لم يكن بعض هذا الفعل 
مضمونا بالجزاء لم يكن هذا القتل موجبا للقصاص على شريك الصبي لعدم 
ترتب الحكم على جزء العلة» كذا في الفصول. 

() قوله: «وجب» إلخ. كما قال الشافعي. لكنا نقول: عدم خصوص 
تلك العلة لا يستلزم عدم الحكم فإنه ثابت بعلة أخرى». وهي: أن فعل الأب 
غير مضمون بالقصاص في حتق الابن لحديث: أنت ومالك لأبيك' ". فأورث 
شبهة الملك فاندرأ القصاص في جزء الفعل» فاندفع عن كله كما في الاصل. 
ولحديث: لا يقادالوالد بالولد» رواهالترمذيء. وابن متا جةه :و جود 


.))29 : الشافي (ص‎ ]١[ 
.)"959 أخرجه أبو داود في كتاب العتق في باب فيمن ملك ذا رحم محرم (رقم:‎ ]"1[ 
.)١19/5( وأحمد‎ )”07٠١ رواه أبو داود في البيع (رقم:‎ ]*[ 


البَحْتُ الرَابعْ في القياس/ فَضْل في الاختجاج بلا ليل _ فر 


7 وجري شيرنك:! أيه لذن أن الم برك عط القلر: قَصَارَ 
التَمَنك يعدم العلة”' على غدم الحكى هذا يترله م0 يقال لم يمت 
فلان؛ لأنّه 1 يسُقط من السَّظح” 2 إلا0* إذا ات عله الحكم منحصرة 
فِي معنى. فيكون ذَلِكِ الْمَعْنى”"©». لَازماً للْحُكم» فيستدلٌ”" بانتفائه عَلى 
عَدم الحكم. ا 

مِنَاله: مَا رُوِيّ عَن مُحَمَّد -رحمه الله تعالى- أنه قَالَ: وَلدٌ الْمَعْصُوبَةٍ 


0-14 


لمن بمضمون ؟ نه ار 000 دلا قصاص على الشَاهد فِي 


وغيرهم'"'» وهو حديث معتبر عندنا. 

)١(‏ القصاص. (6) وهو لم يرفع عنه القلم. 

(*) الذي حكم الإمام محمد بقوله: لا. 

(5) قوله: «من السطح» وهذا مما يعرف بطلانه بالبداهة؛ لأنه ليس كل من 
يموت يموت بسقوط من السطح بل للموت أسباب كثيرة كما لا يخفى. 

(5) قوله: «إلا» هذا استثناء مفرغ"" من قوله: منها الاستدلال بعدم العلة 
على عدم الحكم احتجاحا بلا دليل في جمع الأوقات إلا وقت كون علة الحكم 
منحصرة» أي : لا يكون للثبوت ذلك الحكم علة غيرها. 

0) أي : العلة. 

(0) استدلالاً بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. 

(8) قوله: «لأنه ليس بمغصوب» فإن الغصب عبارة عن إثبات اليد عل مال 
الكير محيف وريز العاصيويد المالك “كويب المائك م كاقف ابن عينانع: 
ولد المغصوبة. حتى يقال: أن الغاصب أزالهاء ٠‏ فإذا لم يت يتحقق الغصب فيه لا 


.)١575/1١7( الأصل‎ ]1[ 

[5] سنك 1195/1 

[؟] هو الواقع في غير الكلام الموجب ولم يذكر المستثنى منه» كذا في شرح الجامي (ص : .)١514‏ 

[4] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (/ 4208١‏ بدائع الصنائع (7/ 42١47‏ الدر المختار 
(ه/ .)١١*‏ 


بش البَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فَضل في الاخْتِجَاج بلا دَلِيل 
تجألة شيو" التضاصى إذا برشتو اء: كانه" لبد ونارزي و ين © أن 
الْعَسْب لازم لِضَمانٍ الْعَضْبء وَالْقَئْلُ لازمٌ لوْجُودٍ القصاص. 

وكذليك ؟"التتتلك باسيعضيا يي *" الكال تبتك بكدم الدليل» د 
وجود الشئء د يوجب يَقَاءَه فيصل" ”" للدّفْع دول الْإلنَام1ا ل وعلى 


يكوك ففضهؤنا + لأن:غلة:فبمنان: القصبي هو الخصىي: فتكورن: الغلة متمحصرة) 
فيصح الاستدلال بعدم العلة» وهو عدم الغصب على عدم الحكم وهو الضمان. 

(0) قوله: «شهود القصاص» وهي: ما إذا شهدوا بقتل رجل فاقتص منه. 
ثم رجعوا فإنه لا قصاص على الشاهد؛ لأنه ليس بقاتل؛ لأن علة وجوب 
القصاص هي القتل فإذا انتفى القتل انتفى القصاص. 

7 الشاهد الذي رجع. 

(©) قوله: «وذلك» ا بيانه» ل الغصب لازم لضمان الغصبء. والقتل 
لازم لوجود القصاصء يعني: لا يلزم ضمان الغصب أصلا إلا بالغصبء ولا 
يلزم القصاص أصلا بالقتل» فكان الغصب لازما للضمان, والقتل لازما 
للقصاص. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزم. 

(4) أي: مثل الاستدلال بعدم العلة. 

(6) تعريف استصحاب الحال : 

قوله: «باستصحاب الحال» وهو الحكم بثبوت أمر في الحال بناء على أنه 
كان ثابتاً في الزمان الأول» وذلك في كل حكم عرف وجوبه وثبوته بدليله'"". 
ثم وقع الشك في زواله بعد ثبوته. كحياة المفقود في أول حال الفقدء لكن وقع 
الشك في زواله في حال بقاءه» فيجعل باستصحاب الحال. 

(0) التمسك باستصحاب الحال. 

(0) قوله: «فيصلح" إلخ». فيه دفع ما يرد من أن التمسك باستحصاب 


0000١‏ »ع 


4و0 


الغير» ول بقاء ما كان على ما كان إلخ. ع 000 


[؟] أصول الفقه لأبي زهرة (ص: 2)775. معجم لغة الفقهاء (ص : 57). إعلام الموقعين 
(2909/1). 


الْبَحْثُ الرَابعْ في القياس/ فل في الاخْتِجَاج بلا ليل _ ففية 
7 كلناة تشوون اللشضيو رض راذع غلله احدرنا 2 د ام 
جناية . ال ال شي ان إيجاب ارك العير لاما فلا 
يثبت بلا دلِيل"''. وعّلى هَذَا قُلْنَا: إذا راد الدَّمِ على الْعشْرّة في الحيض 
وللمرأة عَادَة”" مَعْرُوفة ردّثُ”" إِلَى أَيّام عَادَتَهَاء وَالرَّائِدا"' استحاضتهل'!؛ 
لأن الرّائْدا''' على الْعَادةٍ انٌصل دم" الْحَيْض”"". وبدم الِاسْتِحَاضَة 


الحال لما كان عندنا احتجاجاً بلا دليل وذا فاسد ينبغي أن يرث الأقارب من 
مال المفقود لعدم ثبوت حياته» فإنا لو أثبتنا حياته فإنما أثبتناه باسبتصحاب 
الحال» بأنه فقد حياء فالظاهر حياتاء وذلك تمسك بلا دليل» كما قال 
المصنف. وتقرير الدفع ظاهرء وكذا في: الشرح. 

)١(‏ أي: أن الاستصحاب يصلح للدفع دون الإلزام. 

00( المدعي. 

ره الجاني. 

(5) أى: الدذر 

(5) أي: إلزام الحرّية على الجاني. 

(5) قوله: «بلا دليل» ملزم من إقامة البينة على حرية» والحرية ثابتة 
باستصحاب الحالء وما ثبت به لا يصلح للإلزام» فثبوت الحرية باستصحاب 
الحال ههنا لا يصلح لإيجاب أرش الحرٌ على الجاني» فإنه إلزام» وما ثبت به 
ذ بيكون مارفا 

(0) أي : ما دون العشرة» كالسبعة» والثمانية. 

(8) المرأة. 

(9) على السبعة ونحوها. 

)١(‏ وهى الثلاثة التى زادت على السبعة إلى العشرة. 

(00 

)١(‏ قله («بدم الحيضص" أي التحق بالحيض القطعي. من شيك اد 


]1١[‏ كذا في الهداية. 


أي الْبَحْتُ الرَّابعُ في القيّاس/ فصل في الاحْتِجَاجٍ بلا دلِيل 
َاحْتمَلَ الْأمريْنِ جَمِيعَاء فَلّو حكمنًا بنَفْض الْعادَةٍ لَِمْنَا الْعَمَلُّ بلا دليل”"©. 
وَكَدَلِكٌ: إِذَا ابتدأت”" مَعَ البلوغ مستحضاة”" فحيضها عشرّة أ 
لأن مَا دون الْعشْرّة تختّمل الحيض والاستحاضة. فَلَو حكمنًا بارتفاء9©) 
الععيفد "7 لوقا الكل باج 5لبال .ماد ف 01 ل يك 


بين العشرة» وبالاستحاضة من حيث إنه خارج عن" المندار المعفاذ: أمنا في 
الحيض والخارج عن قدر الحيض له حكم الاستحاضة» وبهذا ظهر أن معنى 
قوله: اتصل. أنه صلح أن يأخذ حكم الحيض» وحكم الاستحاضة باعتبار 
النظرين» فلو حكمنا بنقض العادة» أي: حكمنا: بأن هذا الزائد حكمه حكم 
الحخيض بناء على استصحاب الحال نظراً إلى أن ما قبله وهو المتضل بة سابقا 
كان عضا انسكير هذا الحكر النذاى + وسبعبي على هذا" الر انك بها 
بالاستصحابء وإبقاء ما كان على حالة السابقة من جهة أنه لم يات له ناقض 
مسقط من الدليل» من حيث أن الأمر جاء مترددا فيه مبهما مذبذبا محتملا 
للأمرين دائرا بينهما بلا ترجيح لأحدهماء ولا يعمل بالشكء» فحينظذٍ يتمسك 
بالأصل السابق» كما هو المقررء كذا في: الحصول. 

)١(‏ مرجح فتساقطت الجهتان بالتعارض. 

(0) المرأة. 

(*) قوله: «مستحاضة» نصب على الحال المقدرة؛ لأنها لم تكن مستحاضة 
وقت ابتداء البلوغ ؛ لأن الاستحاضة متحقق بعد العشرة» والبلوغ يثبت بأقل مدة 
الحيضء. كذا في المعدن. 

(5) قوله: «بارتفاع الحيض» بأن لم تجعل العشرة كلها حيضأء بل تجعل 
الحيض دونهاء وهو ما وراء الثلاثة» والتوضيح أن الثلاثة حيض ألبتة» والسبعة 
الأخرئ اختسل الحيضى والاستعاضنة :فلو تفكهنا: بان السيعة الاأخرئ 
استحاضة كان حكمنا بارتفاع الحيض بلا دليل لوجود الاحتمال والحيض لا 
يرفع إلا بدليل» وفيما بعد العشر الدليل موجود على ارتفاع الحيض؛ لأن 
الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام» كذا في: المعدن. 

(4) بأن لم نجعل العشرة كلها حيضاً. 

(7) بخلاف حكمنا بارتفاع الحيض فيما بعد» إلخ. 


يام ؛ 


البَحْتُ بت الراع 7 يي القياس/ فضل ني الع بلا دلِيل نكرة 


ما بعد الْعشْرَّة لقِيَام"'' الدَّلِيل على 1 الحيض لا تزيد على الْعَشْرَّة وَ 


)١(‏ قوله: «لقيام الدليل» إلخ. لأحاديث: منها حديث أبي أمامة رواه 
الطبرانى فى معجمه الأوسطة".» والكبير» والدارقطنىا"! عنه رفعه: أقل الحيض 
ارب اليك والعيي ثلاقة أباء» ركذن من ها أكون عالت : ة أيام؛ اذا نيا 
ميفيعا قلع الي عي الجارق مدي ل "كه ر| لدركم رن كد 187 فيفيت» | اعدو 
ومكحول'' لم يسمع أبا أمامة. والعلاء 22050 ا 
الكارى: هو مذكر الحديث” “"» وقال أحمد وغيره ليس بشيءا""» قلنا: الجهالة 
والانقطاع غير جرح عندنا”' ''. والضعف ينجبر بما روي من الطرق» كذا في : 


الحصول. 
)١(‏ عيضية 


/١( نصب الراية‎ .2757 /١( أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم: 044)» إعلاء السئن‎ ]١[ 
.)18 رقم:‎ 285 /١( الدراية‎ )١ 

[؟] الدارقطني (رقم: 285405 655). 

[*] هو عبد الملك بن أبى سليمان الكوفىء العبر »)75١ 5 /١(‏ الكاشف //١(‏ 2576)., التهذيب 
3559م نكر سنا ل 017 

[4] إعلاء السنن ,)7”07/١(‏ مجمع الزوائد .)59417/1١(‏ 

[6] إعلاء السنن /١(‏ 7ه"). لكن قال الشيخ سعيد فايز الدخيل: أنهم استدلوا بنص حديث 

عن النبي فيه التصريح بالمدة. ومع أن الحديث قد قيل في سنده ما قيل إلا أن كثرة طرقه 

تقوي بعضها عفنا ؛. فيكون الحديث ضبالعا للاستدلال به» موسوعة فقه عائشة أم 
المؤمنين 25151١ /1١(‏ 5178). 

[5] الدارقطني ,»)5١18/١(‏ مجمع الزوائد 2171١ /١(‏ 291 رقم: ه197). 

[1] الدراية /١(‏ 85)» الهداية بشرح اللكنوي )25١77/1١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)494/١(‏ 

[4] نصب الراية »)١91١/1١(‏ الجوهر النقى على البيهقى .)”37١/1١(‏ 

(9] معنن اعون ْ ْ 

[١٠]حصول‏ الحواشيء قال صاحب إعلاء السئن: الانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا 
صدر عن إمام كالثوري» إعلاء السنئن »2١5١7/١(‏ قال الشيخ سعيد فايز الدخيل: روي 
هذا الحديث عن الجلد بن أيوب البصري جماعة من الآئمة»؛ منهم الثوري وعمل به 
وغيره من العلماءء وقد جاء لروايته هذا متابعات وشواهد. ا أم 


ل الجوهر النقي على البيهقي .)7١/١(‏ 


5 البَحْتُ الرَّابعُ في القياس/ فَضل في الاخْتِجَاج بلا دَلِيل 


الدَّلِيل على : أن لَا دَلِيل فيه إِلّا حبة للدَّفْع دون الْإِلْرَام مَسْأَلّة”"' الْمَفْقُوده") 


)6 


2 شو 


َِنهُ لا يسْتحق غيره مِيرَاثه. راو عا تمق اقنارى""" خال فقكه ل" كوي 


)١(‏ قوله: «مسألة المفقود» فإن قلت: بناء هذه المسألة أن استصحات الحال 
حجة دافعة لا ملزمة» ولو جعل هذه المسألة دليلا عليه كما أفاده المصنف كان 
دوراء قلت: أن استصحاب الحال دليل على هذه المسألة» وأما كون هذه المسألة 
دليلاً على أن استصحاب الحال حجة دافعة لا ملزمة فغير مسلم» بل هذه المسألة 
جعل دليلا على أن المذهب لأصحابنا في استصحاب الحال هو ما ذكرنا: من أنه 
حجة دافعة لا ملزمة» حاصل الجواب: أن استصحاب الحال دليل على هذه 
المسألة. وأما كون هذه المسألة دليلآً على أن استصحاب الحال حجة للدفع فغير 
مسلم بل هي دليل على أن إلخ» كذا في المعدن. 

)١(‏ وهو الغائب الذي لم يدر موضوعه ولا حياته ولا مماته. 

(5) حال فقده؛ لأنه حياته ثابتة باستصحاب الحال. 

اهمها نم اناري" 


: حكم مال المفقود‎ ]١[ 

قال الماتن رحمه الله: فإنه لا يستحق غيره ميراثه» ولو مات من أقاربه حال فقده لا يرث 
هو منهء قال العلامة الشيخ سراج الدين: المفقود لا يرث من غيره ولا يورث عنه ولا 
يقسم ماله بين ورثته حتى يمضي من يوم ولد تسعون سنة. قاله الفضلي والحامدي 
رحمهما الله تعالى. فحينئذ يقسم بين ورثته الموجودين وعليه الفتوى لحسام الدين.» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يمضي مأة وعشرين سنة. وقال بعضهم: مأة سنة. وهو 
رواية عن محمد رحمه الله وبه أخذ الفقيه أبو الليث والقاضي الإمام المنتسب إلى 
الاسبيجاب رحمهما الله تعالى» قال المحشى : هذا ظاهر المذهب عند الحنفية» وأفتى 
المأ عرو متهم يمدعيث مالك برعي للد ومعن | فى يندشي كبا يكنا :3 لحف الا عط 
بالهند الشيخ كفايت الله الدهلوي والشيخ أشرف علي التهانوي والشيخ محمد شفيع 
العثماني المفتي الأكبر بباكستان وغيرهم. ومذهب مالك أن زوجة المفقود تنتظر أربع 
سنين إلخ» السراجية (ص: 47-957) كتاب المفقودء وقال العلامة الشيخ قاسم بن 
قطلوبغا: ثم إن بعض مشايخنا قالوا: يعتبر موت أقرانه في السن من جميع البلدان» 
وقال بعضهم: يعتبر موت أقرانه في السن من أهل بلدهء قال شيخ الإسلام خواهر زاده: 
هذا القول إلخ. مختصر القدوري بهامشة الشيخ قاسم بن قطلوبغا (ص: ,.)5١60‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته .)47١/4(‏ 


الْبَحْتُ الرَابعُ في القياس/ فُضل في الاخْتِجَاج بلا دَلِيل ع 


قانْدفع اسْتِحْقَاق الْعَيْر بلا دلِيل» وَلَّم يثبت لَهُ الاسْتَحْقَاق بلا دَلِيل» فَإِن قيل: قد 
زوق عن أى خليمة #رحجمة الله تعالىب أنه قال : لا رين" فن الع 4257 لآن 
ال لور و ورف الماك تدا ل لا 177 فنا ما ذكر رك ١‏ 

عر 2 وو 0 5 ًٍ 3 دي 


يان عذره”"' فِي أنه لم يقل بالخمس فِي العنبر. 


)١(‏ قوله: «لا خمس في العنبر» قيل: البحار إذا تلاطمت فيه الأمواج صار 
منها الزبد ولا يزال يضرب الريح بعضها على بعض حتى يمكث ما صفا من 
الزبد فينعقد عنبرا ثم ينجمد فيقذفه الماء إلى الساحل. ويذهب ما لا ينقعد من 
الحا أي : متلاشيا وباطلاء وإليه أشير في قوله تعالى: #إتأمًا الرَيْدُ مَدْهَبُ 
م 0 ع يي بيه 7]» كذا في: الحصول. 


(*) النص. 
6420 اللام للعهد. 
)0( فكيف | نكر تيوه 


)5 قوله: في بيان ان لي من يدعي الا 
كذلك. فأتى ذكره على وجه بيان العذر لنفسه في أنه لم يقل: بالخمس في 
العنبر» ولم يرد أثرء بخلاف القياس ليعمل به ويترك القياس فوجب العمل 
بالقياس وهو أنه: لم يشرع الخمس إلا في الغنيمة» والعنبر ليس من الغنائم؛ 
لأن الغنيمة ما توخذ من أيدي العدو بإيجاب الخيل والركاب» والعنبر مستخرج 

فة البيفر.: المح 0 البحر لم يكن في أي ادر د كذا في المعدن, 
وقال الفاضل السنبهلي فى حصول الحواشى ”ل يعافا" أن كون الخمس 
فيه مما يخالف القيا ع لا ادها اليس كن الحنات لأنه لم يرد عليه يد الإسلام 


.)5١7/5( قاموس الفقه‎ »)150 /١( الشرح الصغير‎ ]1١[ 

[؟] هو الشيخ محمد حسن بن ظهور حسن السنبهلي المتوفى سنة 100١هء‏ صاحب حصول 
الحواشي. 

["] هذا شرح لأصول الشاشي» شرحه الشيخ محمد حسن بن ظهور حسن الستبهلي. 


4 البَحتُ الرَابعُ ني القيّاس/ فصل في الاخْتِجَاجٍ بلا دَلِيل 


كم الْخَمْس في العَتْبْر: 

وَلِهَذَا روي : ا يي 3 عَنِ ا حمس فِي لعي ا 
بَال”” الْعَنْبَرِ لا خُمْسَ فِيوا''» قَالَ: لِأنَهُ كالسمكء فَقَالَ*“: مَمَا بَالُ 
الكواق لأ سود 1317ل انه كا لكا عير لا هين ليد 17م بواللة تغالى 


قهراً. فإن يد التسلط إنما ترد على البر الأعظم؛ وما نشموية عر اليها ول فلن 
0 وما فيهء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: كما أَوجَفْتُمْ عَلَيَهِ مِنْ حَيْلٍ 
ب ولكنّ لَه شسَيَطْ» [الحشر: 1]. 

0 مما لم يوجف عليه ركاب الإسلام وخيله؛ ولما لم يرد النص على 
خلاف هذا القياس لم يترك» ولهذا يظهر: أن هذه الحجة القاصرة تؤول بالآخر 
إلى الكاملة وهي العمل بالقياس. وهي الملزمة» فانقطع الإيراد عن أصله. 

)١(‏ محمد -رحمه الله-. 

(0) قوله: «ما بال العنبر» أي: ما حاله وأي وجه في عدم الخمس فيه. 
فأجابه بالقياس على السمكء. والجامع: الأخذ من البحرء لكن لما اشتبه أصل 
القياس في وجود الحكم فيه» ولذا سأله عنه لكشف النقاب عن وجه الحقيقة 
طاليياا تيا حت الما في فلم حرا عليه ليوك إذ لو يرد فهر 
مخلوق على البحر المحيط» ثم كذا لاا خمس ف في اللؤلؤ؛ لأنه ماء مطر الربيع 
يقع في الصدف. والقو ف سيو ن سكلق ته اللؤلدة ولا شيء فى الماء ولا فيما 

جد من الحيوان كمسك الضبي » كذا في الحصول. 

00 لأي دليل مختفي بخمس فيه. 

(5:) محمد حر حمه الله-. 

(4) السمك. 

(0) الماء. 


.)106 /١( الدر المختار مع الرد (؟577/5)». الشرح الصغير‎ ]١[ 


البحث الأول في كتاب الله تعالى ش52 


فصل في الخاص والعاء 0000 


حد الخاص والعام ا ا ا 


شين لمق بالسشين تيون دان 0 
فصل في المشعرك والهؤول ا 


تعريف المتعذرة والمهجورة والمستعملة ام اه 


ححث :كوت المحار كنا عن الحققة عند أن ده 


فصل في تعريف طريق الاستعارة ا 010 


ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام ل 


ترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام ا 
النوع الرابع ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم 000 


بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين 


فصل فى الأداء والقضاء الم ل 


.1 فهرس المحتويات 
تعريف خير الواحد ا 000000000 00 
لقنيو ارارق على مين ا ا 000 
تروط العم مقي ار اعد 0 
مغالنة اللاهير 000111 00 
فصل في حجية خبر الواحد ناك دوخ تخ نوق امن انو عام وار لوو مو 1 
خبر الواحد قن ع ا 3 اق وت سنا مانو ماج كارو ناه اما الو ااا لواو ا و 1 
حكم الأول ا ا اا ا اا 
حكم الثاني ا 11[ 00000001 
حكم الثالث بط اوتنه ناوساو نا امو مو ا 1 
حكم الرابع ل 0 
البحث الثالث في الإجماع ا 0 
فصل في حجية الإجماع 0 
مراتب الإجماع ا 0 
حكم الأول 0010211 0 0 ا ا 
حكم الثاني 010112111100 ا 
حكم الثالث لب ممه عا ا اه لج اك اا ا ا ل ا ا ا ا ا 1011 
حكم الرابع ااا 
الإجماع المعتبر 0 
تقسيم آخر للوجماع 0ك 
تعريف الإجماع المركب 0 

مطح ووو وا عاق ان طق رجه طحن علي وراد و نوو الي 110 


حكم النوع الثاني 
إذا تعاررضص الدليلان ما يمعل المجتهد 


فصل فى شروط صحة القياس 60ظظ 
شروط صحة القياس خمسة معمةممءثعةثلة 


4.65 فهرس المحتويات 
الوقنت الحناست ل 
حكم الوصف المعلوم بالعلة 431533 ع كج يكوه فنع جاو لك طسوو نو اسع م الا 
حكم الوصف المعلوم بالنص 0 00 
حكم الوصف المعلوم بالإجماع ا 
حكم الوصف المعلوم بالاجتهاد اا 00 
فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس ا 
القول موسي العا 0 
القلب نوعان ا ل ا ا ا 
العكس ا ا 
فساد الوضع ا 0[ [ز[ [ [ ا 000 
النتقض 0 
المعارضة ا ااا 
يضاف الفعل إلى الفاعل ل 
فصل في أسباب الأحكام الشرعية ا 1 1[ 000000 00 
العبرة لآخر الوقت ا 1 1 1 ا اا 
سجدة التلاوة بالإيماء وا و وه ا لف ل مات ااه ام ل ا 0 
سبب وجوب الصوم 011 ه21 
سبب وجوب الزكاة 0000 100و 
سبب وجوب الحجح ل م 
سبب وجوب صدقة الفطر 00 0 ا 
سا رن ار 000 


فصل في الموانع ا 


51 لام - الم إلم15!ام 


لا8 
الشا جح تكاج ا-اث 1031لا صعط طدأأن )كا ج8523 جنرحايناح لاا 


لم ؟' 
55-51 الا5لا 
لا8 


صنل -اثم اطاعحطك-اثم 15ض0ل0ل0نان قلطأ تمدحددا-ام 
05 5'زألا لاالااصعن) طا/ عط©ا ممما 


/ا8 0160ع] 
لالظ 52360 312710 لهالا بإأناناا- ام 
الم أل-الم بصبط بإأدع حدم أك-ام بصناطدح د/ا- ام 


دارالكنب العلمية؟ 
21١ !)0108 1‏ "31م 
>1 2 1 
ألا 

أسْسّها بقلت بدت ستنة 1971 بَيرُوت - ليان 


0ح ألازأء8 1971 تناه ل/زق8 أأة 0230نم ةطه1] بإط .أى] 
قطنا - تأأنامرزء8 1971 لناهلترق8 ألق لددمخطماة ,هم عتاطقع 


